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ف کو 
الحمد لله الذي أكرمنا بشرعه القويم» والصلاة والسلام على نينا محمد 
الأمين. 
وبعد . 


فقد كنت أزمعت - إن وفق الله تعالى - أن أخرج عدداً من الكتب 
المتعلقة بالقواعد الفقهية . وكان من المفترض - بحسب ما يقتضيه التسلسل 
المنطقي - أن تتقدمها دراسة نظرية عن القواعد نفسهاء وما يتعلتق بها من 
آبحاث ومقارنات» غير أن الواقع الذي بين يدي لم يساعدني على ذلك إذ 
تم إنجاز عدد من الدراسات عن القواعد الفقهيّة الكبرى» قبل تلك الدراسة 
النظريَة . وكان من جملة ما أتممت دراسته قاعدة (اليقين لا يزول بالشكڭ)› 
فرأيت أن أخرجها إلى القراء والدارسين؛ لأنهي بذلك انشغالي عن غيرها من 
الموضوعات . 

ولقد حاولت في دراستي هذه القاعدة» أن أقذم نمطا من محاولة 
تأصيل القواعد الكبرى» ببيان أركانها وشروطهاء والضوابط التي تحدّد 
معانيهاء وتساعد على معرفة ما يدخحل فيها من جزئيات الأحكا ورد ما 
يمكن أن يثار حولها من الشبهات . 

وجعلت هذه الدراسة في تمهيد وخمسة مباحث: 
التمهيد: فى بيان معنى القاعدة وعلاقتها ببعض المصطلحات» وبيان 
أهميتها . ۰ 


المبحث الأول: في معنى قاعدة (اليقين لا يزول بالشك) وأركانها وشروط 


إعمالها. وهو في ثلائة مطالب : 
المطلب الأول: في معنى القاعدةء لغة واصطلاحاً. 
المطلب الثاني : في أركان القاعدة وشروط إعمالها. 
المطلب الثالث: فى بعض القراعد المرادفة لمعنى القاعدة» آو 
المشخصة لمعناها في مجال معيّن . 
المبحث الثانى : في ضوابط اليقين . وهو في نحمسة مطالب. 
المطلب الأول: في الضوابط المستندة إلى العدم االأصلي»› أو البراءة 
الأصلية.. 
المعلب اشاي : الأحكام إا ي دل الشع على يرا 
المطلب الرابع: ضوابط ما تحمل عليه الألفاظ والتراكيب في اللغة 
ا 
الميحث الثالث : في أقسام الشك وضوابطه› وهو فی مطل : 
المطلب الأول : أقسام الشك بحسب الاعتبارات . 
المطلب الثانى : بعض القواعد والضوابط المتعلَقَة بالشك. 
المبحث الرابع: في الأدلة على القاعدة» وهو في مطلبين : 
المطلب الأول : الأدلة النقليّة . 
المطلب الثانى: الأدلة العقلية .. 
المبحث الخامس: في دفع شبهات عن القاعدة» وهو في أربعة مطالب . 
المطلب الأول: إنكار بعض الأصوليين قول الفقهاء (اليقين لا يزول 
بالشكڭَ) . 
المطلب الثاني : نقض القاعدة ببعض الفروع في مذهب الحنفية . 
المطلب الثالث: نسخ القرآن بخبر الواحد. 
المطلب الرابع : نقض القاعدة بالمسائل المستشناة فی مذهب الشافعية . 


٦ 


هذا ونی لأرجو أن تكون لهذا البحث فائدة في مجال الدراسات في 
القواعد الفقهيةء وهو ما توځیته من ذلك . وقد بذلت جهداً غير يسير في 
استقراء القواعد الفقهية الفرعية» والنظر في طائفة من القواعد الأصولية› 
وإعمال الفكر في الربط بين تلك الضوابط والقواعد؛ لتكوين هيكل لهذه 
القاعدة. 

وقد شغل موضوع تأصيل القواعد الفقَهيّة الكبرى» وضبطهاء فكري 
سنين کثيرة» خلال تدريسي لموضوع القواعد في الدراسات العليا في كلية 
الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . فإن وققت إلى ما أصبو 
إليه فذلك من فيض فضل الله ونعمه» وإن كانت الأخرى فعذري أننى من 
البشر» وأنٌ العصمة لله وحده. 
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وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: معنى القواعد وعلاقتها ببعض المصطلحات. 


المطلب الثاني: أهمية القواعد الفقهية بوجه عام وقاعدة (اليقين 
لا یزول بالشك) بوجه خاض. 
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قبل الدخحول في الحديث عن قاعدة (اليقين لا يزول بالشكٌ)» نجد من 
المناسب لذلك» أن نمهّد لهذا الحديث» بالكلام عن أمرين : 

الأول: بيان معنى القواعد الفقهية» وعلاقتها ببعض المصطلحات التى 
تشاركها في المعنى» جزتياً أو كلياً. ٠‏ 

الثاني : بيان أهميّة القواعد الفقهية وفائدتهاء بوجه عام» وأهمية قاعدة 
اليقين لا يزول بالشك بوجه خاص . وقد رأينا أن نجعل بحث ذلك في مطلبين . 


المطلب الأول - معنى القواعد» وعلاقتها ببعض المصطلحات : 


أولاً - معنى القواعد 

القواعد جمع قاعدة» ومادّة الكلمةء في اللغةء تفيد الاستقرار 
والثبوت» وقد قيلت في معناها الاصطلاحي تعريفات كثيرة حظي بعضها 
بالذيوع والانتشار» كتعريفها بأتها (قضيّة كَليَّة يتعرّف منها أحكام 
جزئياتها)» ولقي بعضها قبولاً محدوداًء کقول أ أبي عبد الله المقّري 
(ت 7)۷۸ : هي (کل کل أخصنَ من الأصول وسائر المعاني العقلية 


(1) شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع بحاشية البتاني ۲٠/١‏ و ٠۲۲‏ وبحاشية 
:العطار ۳۱/۱١‏ و۲ وعرفها الجرجاني (ت ١١۸ه)‏ بآنها: (قضية كلية منطبقة على 
جميع جزياتها) . التعريفات ص ۱٤۹‏ . وقد قيلت بهذا المعنى تعاريف' كثيرة» ليس 
بينها إلا اختلاف يسير أو محدود في العبارات. 

(۲) هو محمد بن محمد القرشي المقري التلمساني؛ من علماء المالكية في القرن الثامن 
الهجري. تفرع للعلم في وقت مبكر. تولى القضاء فترة ولازم في آخر حياته 
السلطان (أبو عتان) المرّيني . توفي في فاس سنة ۷۵۸ هہ. ٍ = 


۱۱ 


- العامة » وعم من العقود وجملة الضوابط الفقهيّة الخاضة) . 


وكانت لطائفة من العلماء المتأخرين ملحوظات على كلية القواعد 
الفقهية”» وعلى إهمال قيد الفقهبة في بعضها . 


وقد رجحنا من التعريقات في بحثنا بحثنا الموسّع عن القواعد الفقَهيّة› أن 
القاعدة هى (قضبّة كلية)» على ما عرّفها صدر الشريعة (ت ۷٤۷ه)‏ فى 
التوضی*. وان ما يضاف إليها من القيود» كقولهم : (تعرف منها اکا 
جزئياتها) ليس داخلا في حقيقتها » بل هو يمثل عملية التخريج عليهاء وأن ما 
قيل عن إهمال قيد الفقهيّة» ليس وجيهاًء لأن السلف كانوا بصدد تعريف 
القاعدة» بوجه عام» وما ذكر تعريفٌ يصلح لكل الفواعد» سواء كانت . 
أصولية أم فقهية» أم كلامّة» أم نحوية» آم غيرها. فإذا أريد تخصيصها بعلم 
ذكر معها ما يقيّدهاء كأن يقال : القضايا الكلية الأصوليّة» أو القضايا الكلية 
الفقَهيّة . 


من مؤلفاته: عمل من حب لمن طب والطرف والتحف. والقواعد وغير ذلك . 

راجع في ترجمته: مقدّمة محقق كتاب القواعد للمقرّي . 

(۱) قواعد المقري ۲۱۲/۱ بتحقیق د. أحمد بن عبد الله بن حميد . 

(۲) ومنهم شهاب الدين الحموي (ت ۹۸١٠٠ه)»‏ ولهذا فقد عرف القاعدة الفقَهيّة بآنها : 
(حكم أكشري لا كليّ ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف آحكامها منه) . 

انظر: غمز عيون البصائر ١١/١‏ . 

(۳) انظر: القواعد الفقهية للدكتور على الندوي ص ٤١‏ . 

(5) هو عبيد الله بن مسعود البخاري المحبوبي الحتفي الملقب بصدر الشريعة الأصغرء 
من فقهاء الحنفية وأصولييهم» وجدلييهم» إلى جانب كونه محدثاً ومفتراً ونحوياً 
ولغوياً وأديباً ومنطقياً. توفي سنة ٤۷‏ ۷ه. 

من مؤلفاته: التوضيح في حل غوامض التتقيح في أصول الفقه» والوشاح في 
المعاني والبيان» وشرح الوقاية في الفقه الحنفي» وكتاب تعديل العلوم. 
راجع في ترجمته: مفتاح السعادة 0٩/۲‏ و ٠٦١‏ كشف الظنون »٤۹1/١‏ ومعجم 
المطبوعات ۱۱۹۹/۱ء والأعلام /٤‏ 1۹۷ ومعجم المؤلفين ٠٤١/١‏ . 
۲١/١ )٥(‏ بحاشية التلويح . 


والاعتراض على كليّة القاعدة الفقهيّة » والقول بأنها أكثرية» كان بسبب 
ما في القواعد الفقهية من المستثنيات. وفي الحق إن مثل ذلك لا يهدم كليّة ٠‏ 
القاعدة» إذ أن أكثر المستثنيات التي أوردوهاء لم تكن داخلة في القواعد 
التي قيل باستشنائها منها؛ لافتقادها بعض شروط دخولها فيها» أو أنها داخلة 
فى قاعدة أخرى. كما أن وجود مستثنيات قليلة لا يخدش كلية القواعد 
الاستقرائية التي منها القواعد الفقهية. وسيجد القارىء في إجابتنا 
المفصلة عمّا قيل عن المستثنيات من قاعدة (اليقين لا يزول بالشڭ)ء ما يلقى 
الأضواء على مثل هذه المسألة . 


والمراد من القضيّة في التعريف› قول يحتمل الصدق والكذب لذاتهء 
على ما رجحه بعض العلماء" . 


والمراد من الكلية » هناء القضيّة المحكوم على جميع أفراد موضوعها" . 
ثانياً - معنى بعض المصطلحات ذات الصلة بالقواعد : 


ومن المصطلحات التي تكزر ذكرها في قاعدة (اليقين لا يزول بالشك) 
مما له صلة بمعنى القواعد» الضابط والأصلء ولهذا فإن بيان معنى كلّ 
منهما مما يساعد على فهم القاعدةء وما يتصل بهما. 


١‏ - الضابط: أمّا الضابط فمادته اللغوية تفيد الحصر والحبس 
واللزوم» ومعناه في الاصطلاح قريب الصلة بهذا المعنى» إذ هو قضيّة كليّة 


. ٥۲/۲ الموافقات‎ )1( 

(۲) تهذيب المنطق بشرح الخبيصي وحاشيتي العطار والدسوقي ص .۲۲١‏ ومن 
اصطلاحات المناطقة أيضاً أنّها قول يصح أن يقال لقائله إنه صادق أو كاذب فيه. 
الاطلاع» ولمعرفة وجه أرجحيّة التعريف المذكور في صلب الكلام انظر حاشية 

(۴) حاشية العطار على شرح جمع الجوامع ١٠/١‏ . 

)٤(‏ لسان العرب. 


۱۳ 


تحصر الفروع وتحبسها. والفرق بينه وبين القاعدة» كما قالواء أن القاعدة 
تكون الفروع الداخلة تحتها من أبواب مختلفة» كقاعدة (المشقة تجلب 
التيسير) التي تدخحل فيها فروع العبادات» والمعاملات والجنايات وغيرها. 

وأمّا الضابط فإن الفروع الداخلة تحته تكون من باب واحد . كقولهم 
(كل مكروه في الجماعة يسقط فضيلتها)"» و (ما أبطل عمده الصلاة اقتضى 
سهوه السجود» وما لا فلا)" . فإن جزتيّات هذين الضابطين داخلة في باب 
الصلاةء ولا تتعداه إلى غيره. 


هذا ما قاله الذين رأوا فرقاً بين القاعدة والضابط» لكنّهم في المجال 
التطبيقي لم يلتزموا بذلك» فكثيراً ما يذكرون الضابط تحت عنوان قاعدة. 
على أن قصرهم الضابط على ما ذكروه لا يُسَلّم لهم» فقد كانوا يطلقون 
الضوابط على أركان الشىء وشروطه وأقسامه. وقد آتينا على بيان ذلك 

۲ الأصل: أمّا الأصل فالمختار من معانيه اللغوية أنه ما يبتنى عليه 
غيره““ وآما في الاصطلاح فقد ذكروا له معاني متعدّدة» منها: 

() الدليل نحو الأصل في هذا الحكم الستّة» والأصل فى وجوب 
الصلاة قوله تعالى : #وأقيموا الصلاة4”. أي الدليل على ذلك . 

(ب) القاعدة المستقرة» أو الضابط. نحو: الأصل أن النصَ مقذم 
على الظاهرء أي القاعدة في ذلك . ونحو قولهم: إباحة الميتة للمضطر على ' 


(1) انظر في هذا الفرق: الأشباه والنظائر لابن السبكي ١/١١ء‏ والأشباه والنظائر في 
اللحو لجلال الدين السيوطي ۷/١‏ والأشباه والنظاثر لابن نجيم ص ١١٠١ء‏ 
والكليات لأبي البقاء الكفوي ص ۷۲۸ وكشاف اصطلاحات الفنون ص »۸۸٦‏ 
وحاشية البتاني على شرح جمع الجوامع للمحلي ۲۹/۲. 

(۲) انظر الضابط المذكور في الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٠٦١‏ . 

(۳) المصدر السابق ص ٤٦٠٥‏ . 

.٠ وانظر كتابتا: أصول الفقه الحد والموضوع والغاية ص‎ ٠4/١ المعتمد‎ )٤( 

:)0( البقرة »٤۳‏ و ٣۸و‏ ١ا‏ والنساء ۷۷» ویونس ۰۸۷ والنور ٥٦‏ . 


٤ 


خلاف الأصل إذ القاعدة في ذلك تحريم الميتة» ونحو الأصل في المياه 
الطهارة» أي القاعدة فيها. 


(ج) الراجح نحو الأصل عدم الحذف» آي الراجح › وعند تعارض 
الحقيقة والمجاز فالحقيقة هي الأصل› أي الراجحة عند السامع . 


(د ) المستصحب نحو من تيقّن الطهارة وشك في زوالها فالأصل 
الطهارة» أي المستصحب الطهارة. 


(ه) الصورة المقيس عليها. وهي ما تقابل المقيس» أي الفرع في 
القياس»› کقولهم : الخمر أصل النبيذ في الحرمة› أي إن الحرمة في النبيذ 
متفرّعة عن حرمة الخمر» بسبب اشتراكهما في العلّة التي هي الاسكار ۵ 


(و) الغالب أو الأغلب . 


(1) إنظر هذه المعانيء والمصادر التي ذكرتهاء في كتابنا (أصول الفقه - الحد والموضوع 
والغاية) ص ٤١‏ وا٤‏ . 
ونشير هنا إلى أن الزركشي في البحر المحيط ذكر أن في عد الصورة المقيس 
عليها» معنى زائداً عن المعانى السابقة» نظرا؛ لأن أصل القياس اختلف فيه هل هو 
محل الحکم؟ أو دلیله؟ أو حکمہ؟ وأیا ما کان فلیس معنی زائداً (۳۹/۱). كما آنّ 
القرافي نفى أن تكون الصورة المقيس عليها من معاني الأصل الاصطلاحية . (نفائس 
الأصول /١‏ ۸۷). 
(۲) المجموع المذهب ١ 0/١‏ وقد ذكر التهانوي (ت ١١۸‏ ه) آن الأصل يطاق على ما 
يقابل الوصف» وذكر أن جلبي البيضاوي ذكر أن الأصل بمعنى الكثير آيضاً. 
(كشاف اصطلاحات الفنون ص ٠١۳‏ . لكن يمكن رد ما قايل الوصف إلى معنى 
الراجح» ورد الكثير إلى معنى الغالب. 
وذكر الزركشي في البحر المحيط ۳٠/١‏ زيادة على ما تقدَم آل الأصل بمعنى 
التعبّدء كقولهم إيجاب الطهارة بخروج الخارج النجس على خلاف الأصل» يريدون 
أنه لا يهتدى إليه بالقياس» وذكر أيضاً من معاني الأصل المخر كقول الفرضبين 
أصل المسألة من كذا وفي الح إن هذين المعين راجعان إلى ما سبق ذكره من 
معاني الأصل . فإطلاقه على التعبّد يعود إلى معنى الراج جح؛ لانہ مما یحکم العقل 
برجحانه» وإطلاقه على المخرج يدخل في المعاني اللغوية للأصل. 


10 


المطلب الثاني أهمية القواعد الفقهية بو حه عام» وقاعدة (اليقين ل 
یزول بالشكڭ) بوجه خاصٌ : 


أولاً - أهمية القواعد الفقهية بوجه عام: ' 

إن أهميّة القواعد الفقهية تتضح من معرقة مزايا وسمات هذه القواعد 
وما يمن أن ينتح من دراستها من ال لفوائد. ولهذا فان ما نذکره فيما يأتي من 
الفوائد» يكشف عن هذا الأمرء ويوضحه. فمن تلك الفواآئد: 

- أنّها ضبطت الأمور المنتشرة المتعدّدة» ونظمتها في سلك واحد» 
مما يمكن من إدراك الروابط بين الجزئيات المتفرّقة» ويزود المطلع عليها 
بتصوّر سليم يدرك به الصقات الجامعة بين هذه الجزئيات . فهي» كما قال 
ابن رجب (ت ١۷۹ه)‏ (تنظم له منثور المسائل في سلك واحد» وتقيّد له 
الشوارد» وتقرّب عليه كل متبإعد)'. 


إن الضبط المذكور بالقوانين والقواعد الفقهيّة» يسهّل حفظ 
الفروع» يعني العالم بالضوابط. عن حفظ أكثر الجزئيات . قال القرافي 
(ت ٦۸٤‏ ه) : (ومن ضبط الفقه بقواعده استغتى عن حفظ أكثر الجزئيات»› 
لاتدراجهافي الكليات)” . 


(1) هو أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي الدمشقي الحنبلي الملقب 
بزين الدين. من علماء الحتابلة البارزين في القرن الثامن الهجري. كان محدئاً 
وفقبهاًء وأصولباًء ومۇرخاً. ولد ببغداد وارتحل إلى دمشق مع أبيه » وهو صغير. 
وفيها نشا وتعلم ٠‏ وسمع بمصر ومكة . توفي في دمشق سنة ۷۹١‏ ه. ودفن بالباب 
الصغير. 

من مؤلفاته: القواعد» وذيل طبقات الحنابلة» وجامع اللوم والحكم» 
والاستخراج لأحكام الخراج وغيرها. 

راجع في ترجمته: الدرر الكامنة ۸/۳٠٠ء‏ وشذرات الذهب ۳۳۹/۲ والأعلام 
۳/ ۹ وفعجم المؤلفین ۱۱۸/١‏ . 

(۲) القواعد ص ۳. 

(۳) انظر ترجمته في ص ۱۷ هامش ٤‏ . 

.۳/١ الفروق‎ )٤( 


1٦ 


- إن فهّم هذه القواعد وحفظها يساعد الفقيه على فهم مناهج 
الفتوى» ويطْلِعْهُ على حقائق الفقه وماخذهء ويمكنه من تخريج الفروع 
بطريقة سليمة» واستنباط الحلول للوقائع المتجددة. قال السيوطي 
(ت ۹١١‏ ه): (إن فن الأشباء والنظاثر فن عظيم» به يطلع على حقائق 
الفقه» ومداركه وماخذه» وأسراره» ويتمهر في فهمه» واستحضاره» ویقتدر 
على الإلحاف و الخريي ومر أخكام المال اني لبت عة 
والحوادث والوقائع التي لا تنقضي على ممرَ الزمان) . 


٤‏ - إن تخريج الفروع» استنادا إلى القواعد الكلية يجنب الفقيه من 
التناقض الذي قد يترتب على التخريج من المناسبات الجزئية. وقد نيه 
القرافي (ت ۸ه“ إلى هذاء وذكر أن تخريج الفروع على المناسبات 


() القواعد لابن رجب ص ۳. 

(۲) هو جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد المصري الحضيري 
السيوطي . ولد ونشأ في القاهرة. وقرأ على جماعة من العلماء. كان إماماً بارعاً في 
كثير من العلوم» فكان مفسّراً ومحدَّثاً وفقيهاً ونحوياً وبلاغياً ولغوياً. 

اعتزل التدريس والافتاء والئاس بعد بلوغ الأربعين» وانصرف إلى التأليف . توفي 
ستةٌ ١۸۱١ه.‏ 

من مؤلفاته: الد المنثور في التفسير بالمأثور» والمزهر في اللغة» والإتقان في 
علوم القران» والأشباه والنظائر في فروع الشافعية» والأشباه والنظائر النحوية› 
وحسن المحاضرة وغيرها. 

راجع في ترجمته: شذرات الذهب ٥١/۸‏ والقتح المبين ٦٥/۳‏ ومعجم 
المؤلفین ۱١۸/١‏ . 

(۳) الأشباه والنظائر ص .٦‏ 

)٤(‏ هو آٻو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي البهنسي المالكي» 
المشهور بالقرافي» والملقب بشهاب الدين. 

ولد في مصر ونشاً فيها» وبرع في الفقه والأصول والتفسير وعلوم ا . توفي 
في القاهرة سنة ٤۸١ه..‏ 

من مؤلفاته : الذخيرة في الفقه» وشرح ا الفقهء وأنوار ا 
آنواء الفروق» ونفائس الأصول في شرح المحصول» وغيرها. 


¥ 


الجزئية» دون القواعد الكليّة سبؤدي إلى أن تتناقض أحكام الفروع 
وتختلف. وقد نقل الإمام تاج الدين السبكي (ت ١۷۷ه)“‏ عن والده 
قوله: (وكم من آخر مستكثر في الفروع ومداركهاء قد أفرغ جمام ذهنه فيهاء 
غفل عن قاعدة كليّة» فتخبطت عليه تلك المدارك» وصار حيران» ومن 
وفقه الله بمزيد من العناية جمع بين الأمرينء فيرى الأمر رأي العين) . 


٥‏ - ومن فوائد هذه القواعد ما ذكره الشيخ ابن عاشور*“ ٠‏ وهو أنها 


= راجع في ترجمته: الديباج المذهب ص ٦۲‏ وشجرة النور الزكية ص 1۸۸› 
والمنهل الصاقي ١٠١/١‏ وهدية العارفين ۹۹/١‏ والأعلام ۹٤/١‏ ومعجم 
المطبوعات 00۰1/۲ ومعجم المؤلفين ٠۱١۸/١‏ . 

(۱) الفروق ۳/۱. 

() هو أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي الأنصاري الشاقعي الملقب بتاج 
الدين. ولد في القاهرة سنة ۷١۷ه.‏ وقدم مع وإلده إلى دمشق ولزم الإمام الذهبي 
فيهاء وبعد أن تخرّج به» تولى منصب القضاء وخطابة الجامع الأموي» ومهنة 
التدريس في غالب مدارسهاء وقد تعرَّض لشدائد ومحن واتهامات لم تجر على قاض 
قبله» كما قيل. كان طلق اللسان قوي الحجة. والسبكي نسبة إلى سبك من أعمال 
المنوفية فقي مصر. توفي في دمشق بالطاعون سنة ١۷۷ه..‏ 

من مصنفاته : طبقات الشافعية الكبرى والوسطى والصعرى»ء وجمع الجوامع في 
أصول الققه» ورفع الحاجب عن شرح مختصر ابن الحاجب» الإبهاج في شرح 
المنهاج» وغيرها. 

راجع في ترجمته: الذرر الكامنة ۲۳۲/۳ وشنرات الذهب ۲۲٠/١‏ وكشف 
الظنون ٠۹١ /١‏ و ٥۹١‏ وهدية العارفين /١‏ 1۳۹٦ء‏ ومعجم المطبوعات ١/١٠٠٠ء‏ 
والأعلام /٤‏ 4 ومعجم المؤلفین ۲۲۹/٢‏ . 

(۳) الأشباه والنظائر لاہن السبکی ۳۰۹/۱. 

)٤(‏ هو محمد الطاهر بن عاشور» من علماء تونس البارزين في العصر الحديث. كان 
رئيس مفتي المالكية فيهاء وشيخ جامع الزيتونة. وكان عضواً في مجمعي القاهرة 
ودمشق. توفي في تونس ۱۳۹۳ ه. 

من مؤلفاته : مقاصد الشريعة الإسلاميةء وآصول النظام الاجتماعي في الإسلام 
والتحرير والتنوير في تقسير القرآن وغيرها. 
راجع في ترجمته : المستدرك على معجم المؤلفين ص 11۲ . 


1۸ 


- وبخاصة الكبرى متها - تساعد على إدراك مقاصد الشريعةء لأن القواعد 
الأصولية تركز على جانب الاستنباط» وتلاحظ جوانب التعارض والترجيح»› 
وما شابه ذلك من القواعد التي ليس فيها شيء من ملاحظة مقأصد الشارع . 
أمَا القواعد الفقهبة فهي مشتقة من الفروع والجزئيات المتعذدة بمعرفة الرابط 
بينهاء ومعرفة المقاصد الشرعية التي دعت إليها . 


وهذا الفرق ذكره القرافي» قبل ذلك» في (الفروق) بصورة موجزة . 


٦‏ - إن القواعد الفقهيّة تمكن غير المتخصّصين في علوم الشريعةء 
كرجال القانونء من الاطّلاع على الفقه» بروحه ومضمونهء بأيس طريقة" . 
ثانياً - أهمية قاعدة (اليقين لا يزول بالشك)“ : 

أا قاعدة (اليقين لا يزول بالشك) فتعد من أوسع القواعد الكلية 
تطبيقاًء وأكثرزها امتداداً فى أبواب إلفقه . ويذكر بعض العلماء أتها تدحل في 
جميع أبواب الفقه» وأنْ ما حرج عليها من المسائل الفقهيّة يبلغ ثلاثة أرباع 
الفقه» أو أكثر ولا تكاد الكتب الفقهيّة تخلو من التعرّض إليهاء والاستدلال 
بها على طائقة من الفروع الفقهيّة في مختلف الأبواب"؟ 


(1) مقاصد الشريعة الإسلامية ص 1 . 

(۳) الفروق ۲/١‏ و"۴. 

(۳) المدخل لدراسة التشريع الإسلامي للدكتور عبد الرحمن الصابوني »۲٦۹/١‏ 

: نقل عن القاضي حسين من أئمة الشافعية آن الفقه قد بني على أربعة أمور» هي‎ )٤( 
اليقين لا يرفع بالشك. (ب) الضرر يزال. (ج) المشقة تجلب التيسيرء‎ )1( 
. ٠١٠۹/۲ د ) العادة محكمة انظر: جمع الجوامع‎ ( 

وزيد على هذه الأربعة قاعدة: الآمور بمقاصدها. (قواعد الحصني/ القسم الأول 

. ۱۹١ ص‎ 

. ٠١ الأشباه والنظائر للسيوطي ص‎ )٥( 

14/1 انظر على سبيل المثال: الحاوي للماوردي ¥1 والمجموع للنووي‎ )١( 
. ٠١۲/۱ والاقناع بشرح کشاف القناع‎ ۳٦/۱ وفتح القدیر‎ 


۹ 


وسنعلم إن شاء الله-» عند التعرّض للاستدلال لهذه القاعدة» ”أن 
أساسها نصوص الشارع» وإن استدل لها بطائفة من الأدلة العقلية . ولهذا فقد 
تعرضت لها بعض كتب أصول الفقه» على نها من أدلة الفقهء أو أنها تشبه 
الأدلة» من حيث يقضى بها في جزئياتهاء كأنها دليل على ذلك الجزئي"“ 
ولصلتها المباشرة بالاستصحاب فقد تطرقوا إليها من خلال الكلام عنه» بل 
إن الكثيرين من العلماء عدوّها الاستصحاب نفسه. وقد دخلت هذه القاعدة 
في مجال التقعيد منذ عهد مبكر. ففي مختصر المزني (ت ٠۲٦١‏ 
المشروح بكتاب الحاوي» قال الشافعي - رضي الله عنه -: (ومن استيقن 
الطهارة» ثم شك في الحدث» أو استيقن الحدث» ثم شك في الطهارةء فلا 
يزول اليقين بالشك) . وقد ذكر الکرخي (ت ۳٤١‏ ھ) _ رحمه الله - هذه 


(۱) شرح الکوکب المنیر ٤۳۹/٤‏ . 

(۲) هو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزنيّ المصري» صاحب الإمام 
الشافعي وناصر مذهبه» وأعرف الشافعية بطرقه وفتاويه وما ينقله عنه. عرف بالزهد 
وحدّة الفهمء توفي في مصر» ودفن فيها سنة ٤٣۲ه.‏ 

من مؤلفاته : الجامع الكبير والجامع الصغير» ومختصر المختصر» > والمنشونن 
والمسائل المعتبرة» وغيرها. 

راجع في ترجمته: : وفيات الأعيان 41/1 وطبقات الشافعية الکبری ۲۳۸/۱» 
وطبقات الشافعية لابن قاضى شهبة ٥۸/١‏ وطبقات الشافعية للأسنوي ۳٤/١‏ 
والأعلام ۳۲۹/۱ء والفتح المبين ۱ 

(۳) آلحاوي ۲۰۷/۱. 

)٤(‏ هو أبو الحسن عبيد الله بن الحسين بن دلال الكرخيى الحنفي . انت نهت إليه رياسة العلم 
في أصحاب آأبي حنيفة. دڙس في بغداد وتتلمذ عليه کثیرون. کان صبوراً على 
الفقر» كثير العبادة. أصيب آخر عمره بالفالج» وتوفي في بغداد سنة ٤١‏ إه. 

من مؤلفاته: شرح الجامع الكبير» وشرح الجامع الصغير في فروع الفقه الحنفي› 
ومسآلة في الأشربة وتحليل نبيذ التمر» ورسالة في أصول الفقه . 

راجع في ترجمته: الجواهر المضيئة ۰٤۹۲/۲‏ والفهرست لابن الندیم ص ۲۹۳» 
وطبقات الفقهاء للشيرازي ص ٠۲٤‏ وشذرات الذهب ٠۴١۸/۲‏ والفتح المبين 
 , ۱‏ وتاج التراجم ص ٠۳۹‏ والأعلام /٤‏ 1۹۳ ومعجم المؤلفين 1 


۲۰ 


القاعدة بصيغة (الأصل أن ما ثبت باليقين لا يزول بالشك)“ ضمن الأصول 
التي عليها مدار كتب الحنفيةء كما ذكرها أبو زيد الدبوسي (ت ٤۳١‏ )° 
بعبارة (الأصل عند أبي حنيفة أنه متى عرف الشيء من طريق الإحاطة - 
والتيقن لأّيّ معنى كان» فهو على ذلك ما لم يتين بخلافه) . 


ولم تزل صياغة هذه إالقاعدة» وما تفرع منهاء E‏ وتهذب حتی 


استقرّت على قولهم (اليقين لا يزول بالشك). وهي العبارة تي تقلت عن 
الشافعي _ رحمه الله - كما ذكرنا ذلك نفا“ . 


(1) 


() 


( 
(4 


انظر الأصل الأؤل من الأصول المنسوبة للكرخي الملحقة بكتاب تأسيس النظر 


للدبوسي ص ۱١۱‏ . 
هو أبو زيد عبيد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي البخاري الحنفي . نسبة إلى دبوسية 
قرية بين بخارى وسمرقنده من فقهاء الحنفية وأصولييهم . قيل إنه ؤل من وضع علم 
الخلاف وأبرزه للوجود. توفي سنة ٤١‏ ه وقيل سنة ٤)۴١‏ ه. 

من مؤلفاته: تقويم الأدلة» والأنرارء وتأسيس النظر في الأصول» والأمد الأقصى 
في الحكم والنصائح . ۰ 

راجع في ترجمته: الجواهر المضيثة ٤1۹4/۲‏ ومفتاح السعادة ٥٣/۲‏ 
وشذرات الذهب ۲٤١/۳‏ والفتح المبين »۲۳٠/١‏ ومعجم المؤلفين ›»47/١‏ 
وكشف الظنون ٤1۷ /١‏ ومعجم المطبوعات العربية والمعرّبة ۸1/۱ 
تأسيس النظر ص 1۷ (الأصل الرابع) . 
نشير هنا إلى أذ المالكية لم يعملوا بذلك. 

انظر : الكافي لابن عبد الب /١‏ ١١٠٠ء‏ والإكليل في شرح مختصر خليل ص ۲٤‏ . 

وقد ذكر ابن عبد ابر أنه تقل عن يعض شيوخ المراقيمن من المالكين أن الوغرء: 
عند مالك» على من أيقن الوضوء وشك في الحدث»› استحباب (الکافي ۱/ )٠٥١‏ . 

وكلام المارودي (ت ٠١‏ ه) في الحاوي يفيد التفريق بين تيفُن الحدث» والشك 
بعده في الوضوء؛ وبين تيقّن الوضوء والشك في الحدث . ففي الحالة الأولى أجمعوا 

على العمل باليقينء وفي الحالة الثانية ذهب جمهور العلماء من شافعية وحنفية 

وغيرهم إلى البناء على اليقين» وخالفهم مالك وقال: ينی على الشك , 

انظر: الحاوي ۷/۱ 


۲١ 
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المبحث الأول 
قي مس القاعدة» وأركانهاء 
وشروط إعمالها 


المطلب الأول : مغنى القاعدة لغة واصطلاحا. 

المطلب الثاني: أركان القاعدة وشروط إعمالها. 

المطلب الثانث: بعض القواعد المرادفة لقاعدة (البقين لا يزول 
بالشك)» أو المشخصة لمعناها في مجال معيّن. 
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( 0 ون المبحث الأول 
ف محضشس القاعدة› وأركانهاء 
وشروط إعمالها 


المطلب الأول - معنى القاعدة لغة واصطلاحاً: 

إن تقديم بيان معنى القاعدة َد أمراً ضرورياًى أو هاما لبناء ما یأتی من 
المسائل والقضايا عليه» إذ عليه يترتب تمييز ما هو ركن أو شرط في 
القاعدة» وعليه ينبنى معنى الآصول والضوابط فيها. ولما كان نص القأعدة 
للقاعدة ضمن الغروع الاتية . 
الفرع الأول - معنى اليقين - لغة واصطلاحاً: 
أولاً - معناه فى اللغة : 

اليقين في اللخة العلمء وإزاحة الشك وتحقيق الأمر”. وقد يقن الأمر 
يقن من باب تعب إذا ثبت ووضح”'. ومثله يقن يوقن إيقاناً. ويقال: يقن 
الماء فى الحوض إذا استقر فيه“ وهو يستعمل متعدياً بنفسه»ء وبالباء. يقال : 
يقنته» ويقنت به» والذي يبدو من تيع استعمال هذه المادة أنها تفيد 


)0( لسان العرب. 
)9( المصباح المنير. 
(۴) غمز عیون البصائر ۱۹۳/۱ . 


¥ 


الاستقرار والثبات. وفي كتب اللغة معان لليقين تبدو عليها سيما 
الاصطلاحات المختلفة» وليس "من المظنون أن تكون من المعاني اللغوية 
الخالصة. وبوجه عام إن اليقين فيها يعني الثقة بما علم» وسكون النفس 
وثلج الصدر به“ وزوال الشك' فقالوا: إن اليقين طمأنينة القلب على 
حقيفة الشيء» وإن اليقين العلم الحاصل عن نظر واستدلالء ولهذا فإن 
علم الله لا يسمى يقينا وأن اليقين علم بعد حيرة وشك» ولهذا يقال شك 
ويقين وقلما يقال شك وعلم“ وقد يذكر اليقين بمعنى الإيمان مجازاً لمناسبة 
بينهما وفرّق الراغب بين اليقين وغيره مما يشاركه في صفة العلم حيث 
جعل اليقين فوق المعرفة والدراية وأخواتها. فيقال علم اليقين ولا يقال 
معرفة اليقين» وهو سكون النفس مع إثبات الحكم. واليقين أبلغ علم 
وأوکده» لا یکون معه مجال عناد ولا احتمال زوال. واليقین يتصوّر عليه 
الجحود» كقوله تعالى: #وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً علو . 
والطمأنينة لا يتصور عليها الجحود” . 
ثانياً - معناه في الاصطلاح : 

أما معنى اليقين في الاصطلاح فإنه يختلف بحسب العلوم المتنوعة. 
وسنكتفي بذكر معناه عند الأصوليين والمناطقة والفقهاء. آمّا الصوفية فإنه 
وإن كان لليقين معنى خاصَ عندهم إلا أننا لن ننتفع به في مجال هذه 
القاعدة”" . 


. بتحقيق حسام الدين القدسي‎ ٠۳ الفروق اللغوية ص‎ )١( 

(۲) غمز عيون البصائر ١/۱۹۳ء‏ الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة للشيخ زكريا 
الأنصاري (ت ۹۲١‏ ه) ص 1۸4 . 

(۳) المصباح المنير وكليات الكفوي ص ۹۸° . 

. ٦۳ الفروق اللغوية ص‎ )٤( 

.٠٤ النمل‎ )٥( 

(0) الكليات للكفوي ص ۹۸۰ . 

(۷) كرت للصوفية» أو السالكين» أو أهل الحقيقة كما يّعون» طائفة من التعريفات 
المسجوعة» التي لا يختلف بعضها عن الآخر في معناه. ومن هذه التعريفات: = 


۲۸ 


-١ 


معنى اليقين عند الأصوليين والمناطقة : 


عرف قطب الدين الرازي (ت ۷٦٦‏ ه) اليقين بقوله: اعتقاد ‏ 


الشيء بأنه كذاء مع -اعتقاده بأنه لا يمكن أن يكون إلا كذاء اعتقاداً 
مطابقاً لنفس الأمرء غير ممكن الزوال“. وتابعه على هذا التعريف طائفة 
كبيرة من علماء المنطق والأصول كالشريف الجرجاني (ت ١١۸ه)"‏ في 


0) 


() اليقين رؤية العيان. 

(ب) اليقين تحقيق التصديق بالغيب بإزالة كل شك وريب . 

(ج) اليقين رؤية العيان بنور الإيمان. 

( د ) اليقين ارتفاع الريب في مشهد الغيب . 

(ه) اليقين المشاهدة. 

( و ) وقال سهل : اليقين المكاشفة . 

(ز ) وقال ذو النون: كل ما رآت العيون نسب إلى العلم» وما علمته القلوب 
نسب إلى اليقين وقيل غير ذلك من التعريقات» انظر ذلك في : التعريفات للجرجاني 
ص ۰۲۳۱ وکشاف اصطلاحات الفنون ص ۱١٤۸‏ . 
هو محمود (أو محمد) بن محمد الرازي الشافعي الملقب بقطب الدين» وكان يقال 
له : القطب التحثاني تمييزاً له عن قطب آخر كان ساكناً معه بأعلى المدرسة الظاهرية . 
كان عالماً مشاركاً في كثير من العلوم» لكته برز في العلوم العقلية كالمنطق 
والفلسفة. وكاب ميسور الحال. توفي ودفن بسفح قاسيون سنة 1 ھه. 

من مؤلفاته: تحرير القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشمسيةء ولوامع الأسرار 
في شرح مطالع الأنوار» ورسالة في تحقيق معنى التصوّر والتصديق » ورسالة في 
الكليات وتحقيقهاء وغيرهاً. 

راجع في ترجمته : شذرات الذهب ۲٠۷/٦‏ وطبقات الشافعية الكبرى ٠۴١/١‏ 


والأعلام ۳۸/۷ . 


(۲) 
(r) 


تحرير القواعد المئطقية ص 1١١‏ و 1۷ء والتذهيب ص ٤1۷‏ . 
هو علي بن محمد بن علي الجرجاني الحسيني الحنفي» ويعرف بالسيد الشريف . 
ولد بجرجان وإليها نسب» ودرس في شيراز» وفرّ منها إلى سمرقند بعد دخول 
تيمورلنك إليهاء ثم عاد إلى شیراز» بعد موت تیمورلنك› وأقام فيها حتى مات سئة 
ھ. شارك في علوم كثيرة» وبخاصة العلوم العقلية» وكان علامة دهره. 

من مؤلفاتة: التعريفات» وشرح المواقف» وشرح السراجية في القرائض. = 


۲۹ 


تعریفانه ۲ وعبيد الله بن فضل الخبيصي (ت ۱۰٥۰‏ في ت س 


التهذیں“ > والکفوي (ت ٤۱۰۹ه)“‏ في کلټّاته» والتهانوي”“ في 
كشاف اصطلاحات الفنون" والأحمد نكري في جامع العلوم» وغيرهم. 


() 


(0 


وحواش على بعض كتب الأصول» وغيرها. 

راجع في ترجمته: مفتاح السعادة ۱۸۷/١‏ والأعلام ٥‏ ومعجم المؤلفين 
T/۷‏ 
ص ۲۳١‏ . 
هو عييد الله بن فضل الله فخر الدين الخبيصى من العلماء البارزين فى المنطق 
والكلام توفي سنة ١٥٠٠ه.‏ 

من مؤلفاته : التذهيب في شرح التهذيب في المنطق» والتجريد الشافي في المنطق 
أيضاًء وشرح منظومة اليافعي في التوحيد. 

راجع في ترجمته: الأعلام .1۹1/٤‏ 
ص ۲٠١‏ بحاشية الشيخ حسن العطار . 
هو يوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي» أبو البقاء. ولد في كفا بالقرم. كان 
من قضاة الأحناف . تولى القضاء فى تركيا والقدس وبغداد. توفى فى استانبول سنة 
٤ه‏ وقیل سنة ۹۵١١ه.‏ ۰ ا 

من مؤلفاته : الكليات» وكتب أخرى باللغة التركية . 

راجع في ترجمته: الأعلام ۳۸/۲ ومعجم المؤلفين ٠۴١/۳‏ ومعجم المطبوعات 
العربية والمعربة ص ۲۹۳ . 
الکلټات ص ۹۷۹ . 
هو محمد بن علي بن القاضي محمد الفاروقي الحنفي التهانوي. باحث هندي له 
مشاركة في علوم مختلفة . لا یعلم تاریخ وفاته» ولکنه کان حيَاً سنة ١۱۱۵۸‏ ه. 

من مۇلفاته: كشاف اصطلاحات الفنون. 

راجع في ترجمته: الأعلام 1/ ۲۹١‏ ومعجم المؤلفين »)۷/١١‏ ومعجم 
المطبوعات ٠٤٥ /١‏ وهدية العارفين ۳۲٠/۲‏ . 
کشاف اصطلاحات الفنون ص ٠١٤١‏ . 
هو عبد النبيّ بن عبد الرسول الأحمد نكري القاضي» من بني عثمان. عالم هندي 
عاش في القرن الثاني عشر الهجري . 

من مؤلفاته: جامع العلوم» الملقب بدستور العلماء في اصطلاحات العلوم والفنون . 
CAT yg AT /T‏ 


ونظراً إلى أخذ جمهور المناطقة والأصوليين بهذا التعريف. فنا 
نذکر» فیما يأتي» ما ذکروه من محترزاته» وما قالوه في شرحه . 

فقولهم : (اعتقاد الشيء) خرج به الشكّ لخلوّه من الاعتقاد» بسبب 

وقولهم : مع اعتقاد أنه حرج به الظنّء فإن فيه تجويز الطرف المقابل المرجوح . 

وقولهم : اعتقاداً مطابقاً قيد حرج به الجهل المركب» الذي هو اعتقاد 
جازم غير مطابق للواقع''. 

وقولهم : (غير ممكن الزوال) قيد خرج به اعتقاد المقلّد. وأرادوا بذلك 

واليقين عندهم اعتقاد بسيط. وما جاء فى التعريف أن اليقين اعتقاد 
الشيء باه كذاء مع اعتقاد أُّه لا يمكن أن يكون إلا كذا» لا يراد منه أن 
اليقين مركب من الاعتقادين المذكورين» بل أرادوا أنه اعتقاد بسيط» على 
وجه لو التفت المعتقد بأن اعتقاده إِمّا مطابق للواقع أو لاء لم يعتقد إلا 
المطابقة» ولم يحتمل عدمها" أو أن يكون بحيث لو خطر النقيض بالبال 
یحکم بامتناعه" کما قالوا. 

هذا وقد قيلت فى اليقين تعريفات أخر» منها: 

() اليقين هو العلم المستقرفي القلب لثبوته عن سبب متعين لا يقبل الانهدام . 

(ب) اليقين هو التصديق الجازم الطابق الثابت”“ . 


(1) التعريفات للجرجاني ص .۷١‏ ويقابله الجهل غير المركب» وهو اعتقاد الشيء على 
حلاف ما هو. (المصدر نفسه ص .)۷١‏ وانظر في محترزات التعريف: حاشيتي 
الدسوقي والعطار على التذهيب ص 1۲۷٤ء‏ وتحرير القواعد المنطقية ص ٠١۷‏ . 

(۲) کشاف اصطلاحات الفنون ص ٠١۳۷‏ . 

(۳) اللات للكفوي ص ۹۸۰ . 

. ۹۸۰ و‎ ۹۷۲٩ المصدر السابق ص‎ )٤( 

() جامع العلوم للأحمد نكري ٤۸۲/۳‏ و ٤۸۳‏ . 


۲١ 


(ج) اليقين اعتقاد جازم لا يقبل التغيّر» من غير داعية الشرع .. 

( د ) اليقين وضوح حقيقة الشيء في النفس. 

(ه) اليقين اطمئنان النفس إلى حكم» مع الاعتقاد بصحته © 

واليقينيات» عندالمناطقة » هي القضايا التي يحصل منها التصديق اليقيني . 
معنضسى الاعتقاد: 

حيث ذکر في تعريف ليقون (الاعتقاد)» صار بيان معنى الاعتقادء 
وصلته باليقين من الأمور التي لا يتضح المراد من التعريف من دونها. 

إن مادة الكلمة (العين والقاف والدال) تدل - في اللغة ى على شد وشدة 
وثوق. ويقول ابن فارس: إن جميع فروع الباب ترجع إلى ذلك. ويقال 
اعتقد الشىء صلب واعتقد الإخاء ثيت” . 

وفي الاصطلاح يفهم مما ذكره أبو الوليد الباجي (ت ٤۷٤‏ ه) في 


(1) الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة ص 1۸ . 

(۲) التمهيد لأبى الخطاب ٠٤/١‏ . 

(۳) المعجم الوسيط. 

)٤(‏ وهذه القضايا إِمَا ضرورية أو نظرية . والضرورية ست ”على المشهور» هي الأوليات 
والنظريات والمشاهدات والحدسيات والمجربات والمتواترات. وقيل سبع بإضافة 
الوهميات ومنهم من حصرها في الأوليات والحسيات» مدرجاً النظريات في الأول 
والبواقي في الثاني . ولهم في هذا أقوال أخر. 

انظر : المقدمات البقينية في شرح السلّم ص 1۹» وشرح تهذيب المنطق للخبيصي 
ص ٠۷ - ۲٠١‏ وتحرير القواعد المنطقية ص ٠١١‏ و ۱١۷‏ والكليات للکفوي 
ص 4۸۰ و ۰۹۸۱ وکشاف اصطلاحات الفنون ص ۱١۱۷‏ . 

(0) معجم مقاييس اللغة ۸٦/٤‏ و ۸۷. 

0) هو أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد التجيبي الأندلسي المالكي الباجي. من 
علماء المالكية البارزين في القرن الخامس الهجري . تولّى القضاء بالأندلس» وكان 
نظاراً قوي الحجّة . توفى سنة ٤۷٤‏ ه. 

من مؤلفاته : إحكام الفصول في أحكام الفصول» والمنتقى شرح الموطأء وكتاب 
الحدود» وغيرهاً. 

راجع فيي ترجمته: وفيات الأعيان 1٤١/١‏ والديباج المذهب ص »٠١١‏ 
وشذرات الذهب ۳٤٤/۳‏ والفتح المبین ۲٠۲/۱‏ . 


۳۲ 


كتاب (الحدود في الأصول) أن العلم أخصَ من اليقين ومن الاعتقادء إذ 


تيقنِ ولكن قد يوجد اليقين من غير علم» فكل علم يقين. ولیس کل یقین 


علماً. وهذا اليقين» الذي يكون من غير علم» > هو الاعتقادء على ما صوره. 
وبنى على ذلك انقسام الاغتقاد إلى صحيح وفاسد» وان الصحيح هو اعتقاد 
الشيء على ما هو به . وأ الفاسد اعتقاد الشيء على ما لیس به» وهو» على 
هذاء مرادف للجهل الذي عَرّفه باه اعتقاد المعتقد على ما ليس به“ . 


العلم أخصَ هذه الألفاظء وأن اليقين إن كان بعلم» لم يكن مجرد اعتقادء 
بل هو علم» وأما إن كان بغير علم فهو اعتقاد. فبين العلم والاعتقاد تضاد 
وخلاف. لكنّ الذي يفهم من كلام أبي الخطاب (ت ١٠٠هى"‏ أن 
الاعتقاد أوسع مما ذكره الباجي» وليس بشرط أن يكون اعتقاد الشيء على ما 
ليس به» بل يدخل فيه أيضأً اعتقاد الشيء على ما هو به» إن كان مستنداً إلى 


(۳ 


راجع فيي ترجمته: وفيات الأعيان 1٤١/۲‏ والديباج المذهب ص ١٠ء‏ 
وشذرات الذحب ۳٤۲٤/۳‏ والفتح المبین .۲٠۲/۱‏ 
الحدود في الأصول ص ۲۸ و ۲۹ . وقد مثلوا للصحيح باعتقاد المقلّد سنية الضحى» 
وللفاسد باعتقاد القلسقي قدم العالم . (الحدود الأنيقة ص 1۹). 
الحدود ص ۲۹. 
هو أبو الخطاب محفوظ , بن أحمد بن الحسن الكلوذاني البغدادي الحثبلي . ولد ونشأ 
في بغدادء وتتلمذ على القاضي أبي يعلى» وحدّث عن الجوهري» وكان إمام 
الحنابلة في عصره. برع في الفقه والأصول وعلم الخلاف والفرائض . وكان الكيا 
الهرّاسي إذا راه مقبلاء قال: قد جاء الفقه. تولى التدريس والافتاء» وتتلمذ عليه 
عدد من أثمة الحنابلة. توفي في بغداد سنة 0٠١‏ ه. 

من موؤلفاته : التمهيد في أصول الفقه» والانتصار في المسائل الكبار» ورؤوس 
المسائل» والهداية» وجميعها في الفقهء وله كتب أخر 

راجع في ترجمته: ذيل طبقات الحنابلة 1١١/١‏ وشذرات الذهب ۲۷/٤١‏ 
والمنهج الأحمد ۳/۲ والاعلام ٥ء‏ والفتح المبين ٠١/۲‏ . 


۳ 


ظنَ أو تخمين"'. لك الاعتقاد لا بد فيه من قطع المعتقد بما اعتقد به» 
سواء كان صحيحاً أم فاسداً. قال أبو الخطاب (ت ١٠۵ه)‏ (الاعتقاد هو 
القطع على ما خطر بالبال)". ويؤيد ذلك ما ذكره العسكري في الفروق. 
قال : : (الغرق بين العلم والاعتقاد أن الاعتقاد هر اسم لجنس الفعلء على أي 
وجه وقح اعتقاده» والأصل فيه أنه شه بعقد الحبل والخيط)" . 

وإذا سُلّم هذا الكلام» كان استخدام الاعتقاد في التعريف من الأمور 
J‏ ی22 ` 
درجات اليقين : 

نص بعض العلماء على تفاوت يحصل في اليقين»› رجعلوا لک مریة 
مله » اسما حاصاً بھاء فقالوا: علم اليقين لأصحاب البرهان. وعین اليقين 
وح اليقين لأصحاب الكشف والعيان كالأنبياء والأولياءء على حسب 
تفاوتهم في المراتب» وذكروا أن منه قول إبراهيم عليه السلام: #ولكن 
ليطمثنٌ قلبي)'. 


والملاحظ على هذا التفاوت أنه نابع من الدليل الموصَل إلى اليقين› 
فما کان عن دلیل أقوی كان أقوى من غيره» وليس لمثل هذا التفريق اعتبارء 
عند كثير من العلماءء إذ إن هذا يتوقف على الاعتداد بطريق الكشف»› 
واعتباره من مصادر المعرفة . وأكثر من يعتد بذلك هم الصوفية . 


(۱) التمهید ۳۹/۱. () المصدر السابق .1٤/١‏ (۳) الفروق ص ۷۳. 
() يرى بعض العلماء أن الحكم إن كان جازماًء فإِمَا أن يكون قابا للتغّر أو لاء فإن لم 
يقبل التغير لموجب حن أو عقل أو عادة فهو علم. وأمّا إن كان قابا للتغيّر فهو 
اعتقاد» صحيح إن طابق الواقع كاعتقاد المقلّد سنية الضحى» وهو اعتقاد فاسدء إن 
خالف الواقع » كاعتقاد الفلسفي قدم العالم. 
انظر: لب الأصول ص ۲۱ و ۲۲ء والحدود الأنيقة ص 1۹ . 
(۵) البقَرة/ ۲١‏ . وعلسى هذا فهو آمر زائد على اليقين . ومنه يعرف وجه قول 
علي - رضي الله عنه (لو كشف العطاء ما ازددت إلا يقينا) . 
انظر : العكليات للکفوي ص ۹۸۰ . 


۳٤ 


۲ معنى اليقين عند الفقهاء : 
المراد من اليقين في القاعدة عند الفقهاء أوسع مما ذكرناه عن المناطقة 
والأصوليين» إذ هو يشملل زيادة على ذلك ما هو مظنون أيضاًء لأن 
الأحكام الفقهيّة إّما تبنى على الظاهر» فكثيراً ما يكون الأمر في نظر الشرع 
يقيناً لا يزول بالشك» لكنَ العقل يجوز أن يكون الواقع بخلاف ذلك كالأمر 
الثابت بالبيّنة الشرعية» مثل شهادة الشهودء فإتها في نظر الشرع يقين»› 
كالثابت بالعيان» لكنها خبر إحاد يجوز الحقل فيها .السهو والكذب. قال 
النووي (ت 1۷١‏ ه)“: (واعلم أنّهم بطلقون العلم واليقين ويريدون بهما 
الظن الظاهرء لا حقيقة العلم واليقين» فإن اليقين هو الاعتقاد الجازم» وليس 
ذلك بشرط فى هذه المسألة ونظائرها. . . فلو أخبره ثقة بنجاسة الماء الذي 
توضاً به فحکمه حكم اليقين في وجوب غسل ما أصابه» وإعادة الصلاة. 
وإلّما يحصل بقول الثقة ظنَّ» لا علم ويقين . ولكته نص يجب العمل به» ولا 
يجوز العمل بالاجتهادء مع وجودهء وينقض حكم المجتهد فيه» إذا بان 
خلاف النمن» وإن كان خبر واحد) . 
وعد ءالقرافي (ت ٤۸٦ه)‏ اعتداد الفقهاء بالظنْ في بناء الآحكام عليه 
من قبيل الضرورة. قال: (الأصل أن لا تبنى الأحكام إلا على العلمء لقوله 
(1) هو أو زكريا يحيى بن شرف بن مري الملقب بمحيي الدين النووي الشافعي . ولد 
بقرية نوى من قرى حوران في بلاد الشام. عرف بالذكاء والفطنة والصبر على 
المذاكرة وتلقي العلم . فقيه محدث شارك في عدد من العلوم. ولي مشيخة دار 
الحديث ولم يأخذ من مرتبها شيئاً. توفي رحمه الله سنة ١۷٦ه.‏ ولم يتزۆج. 
من مۇلفاته: المجموع في شرح المهذب في الفقه الشافعي» ورياض الصالحين› 
والإيضاح في المناسك» وتهذيب الأسماء واللغات. ومنهاج الطالبين» وتحرير ألفاظ 
التنبيه وغيرها. 
راجع في ترجمته: طبقات الشافعية الكبرى ١/١٥٦٠ء‏ وطبقات الشافعية لابن 
هداية الله الحسيني ص ۲۲١‏ وشذرات الذهب ۴٥‏ والأعلام ٤۹/۸‏ والفتح 
المبين ۸١/۲‏ و ٠۸١‏ ومعجم المؤلقین ۲۰۲/۱۳ . 
(۲) المجموع ۱۸۷/١‏ . 


0 


تعالى : #ولا تقف. ما ليس لك به علم»“ ولكن دعت الضرورة للعمل 
بالظنْ» لتعدّر العلم في أكثر الصورء فتشبت عليه الأحكام» لندرة خطئهء 
وغلبة إصابته» والغالب لا يترك للنادرء» وبقي الشك غير معتبر إجماعا). 


ومن العلماء من يرفض ضظنيّة الفقه» ويرى قطعيتهء وأن الظنْ إّما هو 
في الطريق الموصًل إليه" . 
ومهما يكن من أمر"الاصطلاح»› فان المقصود من اليقين » فى هذه القأاعدةء 
أمر واسع» فكل ما كان ثابتاً بدليل» أو أمارة فإنه َد يقيناً سواء كان 
المثبت له دليلا عقلياً أو شرعياًء أو عرفياًء أو لغوياًء أو أمارة أو غير ذلك . 
وسنرى عند البحث فى تفصيلات هذه القاعدة» أنهم» كثراً ماء 
يعبّرون عن اليقين بالأصل» وأنهم توسّعوا في معنى الأصل› فأطلقوه تارة على 
الراجح› وتارة على الغالب» وتارة على الضابط› وتارة على الدليلء وتارة 
على المستصحب› وأكثر هذه الاطلاقات › دون مرتبة اليقين › أو غلبة الظن . 


الفرع الثاني - معنى الشك لغة واصطلاحاً: 
أولاً - معناه فى اللغة : 


الشك تقيض اليقين وجمعه شكوك . وتدل مادة الكلمة» وهی الشين 
والكاف على التداخل” . ومنه قولهم شككته بالرمح إذا طعنته فداخل السنان 
جحسمه . قال عنترة" : 
() الإسراء/ .۳١‏ 
(۲) الذخيرة ١/۸ء‏ وانظر القاعدة )1٦(‏ من قواعد المقَري المؤيدة لما ذكره القرافي . 
كما أن فيها تفصيلات أخر. 
(۳) انظر في ذلك : أصول الفقه الحدّ والموضوع والغاية للمؤلف ص ۷۱و 
() يرى المتكلمون أن الدليل لا يستعمل إلا فيما يوجب العلم» وغير ذلك لا يقال له 
دليل» وإنمًا يقال له أمارة. 
انظر : رسالة الحدود للتفتازاني ص ۲٠١‏ بتحقيتق الشيخ عبد الفتاح أبو غدّة. 
)٥(‏ معجم مقاييس اللغة ٠١۷۳ /٣‏ . 
)٦(‏ هو عنترة بن عمرو بن شاد العبسي أحد فرسان العرب وشعرائها المشهورين في = 


۳٢ 


فشككت بالرّمح الأصم ثيابه ٠‏ ليس الكريم على القنا بمحرم 


والشك الذي هو خلاف اليقين مأخوذ من هذا المعنى . قال ابن فارس 
(ت ۳۹١‏ : (إنما سمي بذلك كأنه شك له الأمران في مش واحد وهو 
لا يتين واحداً منهماء > فمن ذلك اشتقاق الشك. تقول شككت بين ورقتين 
إذا أنت غرزت العود فيهما فجمعتهما)". ويقال شك عليه الأمر إذا التبس»› 
وشك فى الأمر وغيره ارتاب. وشك الشىء يشكّ شكاً إذا لصق بعضه ببعض 
واتصل. وأقر مجمع اللغة العربية في القاهرة إطلاق الشك على (حالة تفسية 
يتر دد معها الذهن ب بين الإثبات والنفي ويتوقف عن الحكي)” . وفي المصباح 
المنير: الشك اضطراب القلب والنفس .وفي معاجم اللغة معان كثيرة من 
اشتقاق هذه المادة (أآي الشين والكاف) ولكتها جميعاً أصل واحد كما ذكر 
ابن فارس» مشتق بعضه من بعض. فهي لا تخرج عن معاني الاختلاط 
والتداخل والاجتماع المؤدي إلى الجهل وعدم الوضوح» مما يترتب عليه أن 
يستوي الأمر عند الشاكء فلا جزم ولا ظنْ له» بل هو في حيرة ونردد. وهذا 
المعنى هو أساس المعاني الاصطلاحية للشك: ويختلف الشك عن الريب 
والارتياب» ففي (الفروق اللغوية) إن الارتياب شك مع تهمة“» وقد ورد 


= الجاهلية . توفي في حدود سنة 1١۵‏ ميلادية انظر : : الجامع في تاريخ الأدب العربي 
لحنا فاخوري ۲٠٤/١‏ وما بعدها. والبيت المذكور جزء من معلقته. 
() هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي . . كان إماماً في علم اللخةء 
ومشاركاً في علوم شتی . أصله من قزوين . أقام في همدان مدَة» ثم انتقل إلى الي 
فنسب إليها. توفي سنه ۳۹۵ھ وقیل سنه ۳۹۰ھ وقیل سنة ۳١۹‏ ه. 
من مؤلفاته: معجم مقاييس اللغةء والمجمل في اللغةء والصاحبي› والفصيح 
وتمام الفصيح > وجامع التأويل في تفسير القرآن» وغيرها. 
راجع في ترجمته: وفيات الأعيان ١‏ ومعجم الأدباء ٤‏ والأعلام 
1 ›؛+ ‏ ومعجم المۋلفين ۲/ ٤‏ . 
(۲) معجم مقاييس اللغة ۳/ ۱۷۳ . 
(۳) المعجم الوسيط . 


. بتحقيق حسام الدين القدسي‎ ۸٠ ص‎ )٤( 


۳۷ 


ذكر الشك في القرآن الكريم في حمسة عشر موضعاًء عت في ستة منها بأنه 
مريب . منها قوله تعالى في سورة هود #... وإتّا لفي شك مما تدعونا إليه 
مريب . وشاع قولهم : شك مریب» ولکتهم لا یقولون ریب مشکك. 
ويذكرون أن الشكّ سبب الريب» كأنّه شك أولاً فأوقعه شكه في الريب . 
ثانياً - معناه في الاصطلاح : 

١‏ - معنى الشكّ عند المتكلمين والأصوليين وصلته بالمصطلحات 
ذات المعاني المشابهة . 


يطلق الشك عند المتكلمين والأصوليين على تجويز شيئين لا مزيّة 
لأحدهما على الآخر" . وعرَفه الجرجاني بأنه التردد بين النقيضين بلا ترجيح 
لأحدهما على الآخرء عند الشاك . ونقل عن بعضهم تعريفه بأنه ما أستوى 
طرفاه ٠‏ وهو الوقوف بين الشيئين لا يميل القلب إلى أحدهما" . وقيل: 
هو اعتدال النقيضين عند الإنسان وتساويهما . 

وقال الآمدي (ت ٦۳١‏ ه): الأقرب أن الشك التردد في أمرين 


. ٦۲ هود‎ ()۱( 

(۲) كليات أبى البقاء الكفوي ص ٥۲۸‏ وكشاف اصطلاحات الفنون ۲/ .۷۸١‏ 

(۳) العدة ۸۳/١‏ والتمهيد ٥۷/١‏ والحدود للباجي ص ۲۹ وغمز عيون البصائر 
۱ 

. 6۸۷ /۳ وجامع العلوم‎ ›٦۸ الحدود الأنيقة ص‎ )٥( 

(7) التعريقات ص ١١١‏ . 

(۷) الكليّات للكفوي ص »٥۲۸‏ وكشاف اصطلاحات الفنون ۷۸٠/۲‏ وغمز عيون 
البصائر ۱۹۳/۱ . 

(۸) هو سيف الدين علي بن أبي علي بن محمد التغلبي الآمدي الحنبلي ثم الشافعي . 
جمع بين الحكمة والمنطق والكلام والأصول والفقه» وبرع في الخلاف» وكان من 
الأذكياء فيل عنه إنّه لم يكن في زمانه أحفظ للعلوم منه. ولد بأمدء وأقام ببخدادء ثم 


۳۸ 


متقابلین لا ترجيح لوقوع أحدهما على الآخر في التفس“. 


ویلاحظ على هذه التعريمات اتفافها على انبهام مو ضوع المعرفة› 


بسبب تردده بين أمرين لم يترجَح واحد منهماء لكن بعض هذه التعريفات 
أضاف قيوداً لم ترد في التعريفات الأخر» وبعضها يَُدَّ تعريفاً للمشكوك فيه لا 
للشك الذي هو صفة للإنسان. 


فمن عرفه بأنه ما استوى طرفاه» لم يكن تعريفه لبيان صفة الإنسان 


الشاك وإنما تعر یمه هذا هو للاأمر المشكوك قيه ٠‏ أي موضوع الشك . أمَا من 
عرفه بأنّه الترذد بين النقيضين» أو تجويز شيئين» أو اعتدال النقيضين› أو 
الوقوف بين الشيئين لا يميل القلب إلى أحدهماء فقد نظر فيه إلى صفة 
الإنسان. 


وهذا الاعتبار هو الأقرب إلى بيان معنى الشك؛ إذ هو صفة للإنسان» 


وليس للمشكوك فيه . 


(1) 


(¥) 


٤ 


وقد ذكر الزركشي (ت ٤۷۹ه)‏ أنه يرد على التعريشات التقييد 


في أصول الأحكام في أصول الفقه » وغاية الأمل في علم الجدل وغيرها. 

راجع في ترجمته: وفيات الأعيان ۲/ ٤٥١‏ ومفتاح السعادة ٠5٥/١‏ وشذرات 
الذهب ٠٤٤/١‏ ومعجم المؤلفين ٠١١/۷‏ . : 
البحر المحيط ۷۸/١‏ ولمعرفة المزيد من التعريفات انظر المصدر المذكور ص ۷۷ 
وما بعدها. 
هو أبو عبد الله محمد بن بهادر بن عبد الله المصري الزركشي الشافعي الملقّب ببدر 
الدين . عرف بالفقه والأصول والحديث والأدب وعلوم القران. تركي الأصل مصري 
المولد والوفاة. تلقى علومه على جمال الدين الأسنوي وسراج الدين البلقيني . رحل 
إلى حلب وسمع الحديث في دمشق وغيرها. كان منقطعاً لا يترذد إلا إلى أحد 
أسواق الكتب . درس وأفتى . وكانت وفاته بالقاهرة سنة ٤۷۹ه.‏ 

من مؤلفاته: البحر المحيط في أصول الفقه» وتشنيف المسامع بشرح جمع 
الجوامع في أصول الفقهء والبرهان في علوم القران» والمنثورء وخبايا الزواياء وغيرها. 

راجع في نرجمته: الذُرر الكامنة ٠۳۳/١‏ وشذرات الذهب ۳۳١/١‏ وهدية 
العارفین 1۷٤/۲‏ والأعلام /٦‏ 1۰» ومعجم المؤلفین ٠١١/۹‏ . 


۳۹ 


بالأمرين» مع أن الشك قد يكون بين أمور متعددة» كما لو شك هل زيد قائم 
أو قاعدء أو نائم. ونقل عن الصفي الهندي“ آن الشكَ قسمان: أحدهما 
الترذد في ثبوت الشيء ء ونفيه تردداً على السواء. والثاني أن لا یتردد» بل 
یحکم بأاحدهما مع تجوز نقیضه" . 


ومسألة التساوي بين الطرفين أو الأطراف في الشك مما يكاد يتفق 


عليها العلماء» لكنْ إمام الحرمين يجعل من الشك - أيضاً- ما لم يستو 
مرف ولك لم ته أحدحما اى درجة هور الذي يني عله لمال لانو 
1 2 


(1) 


(۲) 
(F) 


(£) 


هو أبو عبد الله محمد بن عبد الرحيم بن محمد الأرموي» الملقب بصفي الدين 
الهندي. ولد بالهند سنة ٤٤1ه.‏ خرج من بلده دهلي› وتقل بين البلدان؛ ئم 
استوطن دمشق وتوفي فيها سنة ١1١۷ه..‏ وكان من فقهاء وأصوليي الشافعية» ؤمن. 
المبرزين في العلوم العقلية . 

من مؤلفاته: نهاية الوصول في دراية الأصولء والفائق في أصول الدين» والربدة 
في علم الكلام. 

راجع في ترجمته: طبقات الشافعية الكبرى ۲٤١/١‏ والدرر الكامنة ۲٠۲/۵‏ 
وشذرات الذهب ۳۷/١‏ والأعلام 1/ ٠۲٠٠١‏ ومعجم المؤلفين ٠١١/٠١‏ . 
البحر المحيط .۷۸/١‏ 
هو أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني النيسابوري الشافعي 
الأشعري الملقب بضياء الدين» والمعروف بإمام الحرمين. من الفقهاء المتكلمين 
والأصوليين والمفسرين والأدباء. توقى فى نيسابور سنة ٤۷۸‏ ه. 

من مؤلفاته : البرهان في أصول الفقه والورقات فى أصول الفق ونهاية المطلب 
في دراية المذهب» والشامل في أصول الدين»' والغياثي» والإرشاد إلى قواطع الأدلة 
في أصول الاعتقاد» وغيرها. 

راجع في ترجمته: طبقات الشافعية الكبرى ۲٤۹/۳‏ وطبقات الشافعية لابن 
هداية اله ص ۱۷٤‏ وشذرات الذهب ۳١۸/۳‏ والفتح المبين ٠٠١٦/١‏ ومعجم 
المؤلفين 1/ ۱۸٤‏ . 
الكليات للكفوي ص ۲۸٥0ء‏ وکشاف اصطلاحات الفنون ۲/ ۷۸١‏ . 


0 


صلة الشاك بالجهل والظنَ والوهم: 

والشك عندهم ضرب من الجهل وأخصنَ منه» لأ الجهل قد يكون 
عدم العلم بالنقيض رأساًء أو بالعلم بهماء مع عدم إدراك الراجح. فكل شك 
جهل ولا عکس'. 


ويختلف عن الظنَّ في أن الظنَّ لا يستوي فيه الطرفان عند الظان» بل 
هو ما ترجَح فيه أحد الطرفين» مع إمكان الطرف الآخر؛ لأنه لو طرح الطرف 
الاخر من الاعتبار حصل من المعرفة ما يسمّى عندهم غالب الظنْ »الذي هو 
بمنزلة اليقين". وأمّا الوهم فهو الطرف المرجوح المقابل للظنَّء عند عدم 
تساوي الطرف. ° 
نوع الإدراك في الشك: 

والشك» عندهم» من قبيل التصورات لا التصديقات» لأن الشك 
يقتضي إدراك الوقوع واللاوقوع» كما يقتضي إدراك الطرفين» والنسبة 
الحكمية؛ لأننا لا نشك فيما لا نعلمه أصلاً. وبعد زوال الشك وحصول 
الحكم تبقى تصورات الطرفين والنسبة على حالهاء ولا يتغيّر غير إدراك 
الوقوع واللاوقوع» فإن إدراكهما في الشكّ يعد من قبيل التصوّر» ومن 
الضرب الأول (أي الضروري)ء وبعد زوال الشك وتحقق الإذعان» الوقوع 
واللاوقوع» من قبيل التصديق» ومن الضرب الثاني أي النظري”. 


(1) المصدران السابقان» والبحر المحیط .۷۹/١‏ 

(۲) التعريفات ص ١١١‏ » وشرح الكوكب المنير ۷٤/١‏ وغمز عيون البصائر 4۳/۱ 
وکشّاف اصطلاحات الفنون ۲/ ۷۸١‏ . 

(۳) شرح الكوكب المنير .۷٤/١‏ 

() حاشية سعد الدين التفتازاني على شرح العضد على مختصر المنتهى ٦۳/١‏ . 

(0) حاشية حسن الهروي على حاشية السيد الشريف الجرجاني على شرح العضد على 
مختصر ابن الحاجب ٦۳/١‏ و٤٦‏ . 


١ 


۲ - الشك عند الفقهاء: 


وام المقهاء فإتهم یریدول بالشكڭ الترذد بين وجود الشيء وعدمه» 
سواء كان الطرفان متساويين فى التردد» أو أحدهما راجحاًء نص على ذلك 
النووي زت NE‏ وغیره" . قال ابن الف (ت ET‏ حیث 
أطلق الفقهاء لفظ الشك فمرادهم به الترڏد بين وجود الشيء وعدمه» تساوي 
الاحتمالان أو رجح أحدهما) . 


وقد علّل ابن قدامة المقدسي (ت ١۲٠ه)”‏ ذلك الرأي بقوله: (إذا 


)١(‏ المجموع ١/۸٦۱ء‏ وتحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص 1“ والأشباه والنظائر 
للسيوطي ص ۸۲. 

(۲) المغني لابن قدامة /١‏ ۰1۹۷ بدائع الفوائد ۲٠/٤‏ والمصباح المنير ص .٠۲١‏ 

(۳) هو آبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن آيوب الزرعي ثم الدمشقي الحنبلي . من فقهاء 
الحنابلة وأصولييهم ومجتهديهم البارزين . وكان إلى جانب ذلك مقسّراًء ومتكلماً 
ونحوياًء ومحدثاًء ومشاركاً في علوم كثيرة. لازم الإمام ابن تيمية» وأخذ عنه العلم» 
وسجن معه في قلعة دمشق. توفي سنة ١۷۵ه.‏ ودفن في سفح جبل قاسيون 
بدمشق . 

من مؤلفاته : أعلام الموقعين عن رب العالمين»ء وزاد المعاد في هدي خير العبادء 
وإغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» والطرق الحكمية . وكتبه كثيرة تعد بالمثات . 

راجع في ترجمته: الذيل على طبقات الحنابلة ۲/ ٤٤١‏ والدرر الكامنة /١‏ ۷١۳٠ء‏ 
وشذرات الذهب ۱1۸/1ء ومعجم المؤلفین ٠١١/۹‏ . 

)€9 بدائم الفوائد ۲٦/٤‏ . 

() هو آبو محمد عبد الله بن محمد بن قدامة العدوي القرشي الجمّاعيلي المقدسي ثم 
الدمشقى الملقّب بموفق الدين. كان من أئمة المذهب الحنبلى فى زمانه. أخذ علمه 
من أعيان علماء بلده» ثم في بغداد والموصل ومكة توفي سنة ١٣اه‏ ودفن في 
سفح جبل قاسیون. 

من مؤلفاته: المغني» والكافي» والمقنع» والعمدة» ومختصر الهداية لأٻي 
الخطاب في الفقه» وروضة الناظر في أصول الفقه» وغير ذلك . 

راجع في ترجمته: فوات الوفیات ٤۳٣ /١‏ وذيل طبقات الحنابلة ۱۳۳/۲ ۔ 6۹٤٠ء‏ 
وشذرات الذهب ۸۸/٩‏ والقتح المبين ۰٥١/۲‏ والأعلام 1۷/٤‏ . 
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شك تعارض عنده الأمران» فيجب سقوطهما كالبيّنتين إذا تعارضتا» ويرجع 
إلى اليقين» ولا فرق بين أن يغلب على ظته أحدهماء أو يتساوى الأمران 
عنده؛ لأن غلبة الظنّء إذا لم تكن مضبوطة بضابط شرعي لا يلتفت إليهاء 
كما لا يلتفت الحاكم إلى قول أحد المتداعيين إذا غلب على ظله صدقه» بغير 

9 
دلیل) `. 

وانتقل الزركشي (ت ٤۷۹ه)‏ ما ذکره النووي وغیره من معنى للشك 
عل الفقهاء» ونعت قولهم بعدم الفرق بین المساوي والراجح» في جميع 
الأبواب» كما هو في اللغة» بالزعم . وقال ما يفيد أن الفقهاء إِنّما لم يفرقوا 
بين المساوي والراجح في الأحداث فقط» ولكتهم فقوا بينهما في مواضع 
كثيرة. وذكر طائفة من تلك المواضع”. واستشهد ببعض الأحكام 
أحدهما» وذكر أن الشك» عندهم» هو فيما تساوى فيه الاحتمالان» وأنَ ما 
رجح فيه أحدهما لا يسمّى شكاًء كقول علمائهم في كتاب الطلاق؛ أنه لا 
يقع بالشك» مريدين به الطرف المرجوح. ولهذا قال الرافعي (ت "٠٦۲۳‏ 


(۱) المغتی ۱۹۷/۱. 

)۳( المتثور في القواعد ۲| ١٠٠۲ء‏ والبحر المحيط .٥۲/١‏ وممّا ذكره من الأمغلة : 
() لو شك في المذبوح» هل فيه حياة بعد الذبح» حرم للشك في المبيح» وإن 

غلب على ظتّه بقاؤهاء حل . 

(ب) وفي باب القضاء بالعلم لم يجعلوا للتساوي أثراًء واعتبروا الظنَ المؤكد. 
(ج) وفي الأكل من مال الغيرء إذا غلب على ظنّه الرضاء جازء وإن شك فلا. 
(د ) وفي ركوب البحر في الحج» إن غلبت عليه السلامة وجب» وإِنُ شك فلا. 
انظر هذه الأمثلة وغيرها في المنثور ۲۵۵/۲ و ۲۵٠‏ . 

(۳) هو أبو القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي القزويني . وتسميته 
بالرافعي نسبة إلى الصحابي رافع بن خحديج. كان من كبار فقهاء الشافعية في القرن 
السابع الهجري. وله مجلس بقزوين للتفسير» ولتسميع الحديث. توفي في قزوين 
سنة ٣٣اه‏ 


من مؤلفاقه: فتح العزيز في شرح الوجيز للغزالي» والتدوين في أخبار قزوين» = 


۳ 


في باب الاعتكاف: قولهم لا يقع الطلاق بالشك مسلَم لكنه يقع بالظن 
الغالب. ومما استشهد به أيضاً أنه لو قال: إن كنت حاملاً فأنت طالق» 
فمضت ثلاثة قروء من وقت التعليق وقع الطلاق مع أن الأقراء لا تفيد إلا 
الظن» والطلاق لا يقع إلا باليقين"“ وما يستفاد من هذه الأمثلة وغيرها هو 
إخراج الظن من دائرة الشك» في كثير من الأبواب» وعدم طرد تعريف الشك 
الذي نسبوه إلى الفقهاء. 

ذكر الأمثلة الفقهية الناقضة لطرد التعريف” . 


هل تبتى الأحكام الشرعية على الشك والوهم؟ 

ذكرنا أن الشك من قبيل التصوّرات» لا التصديقات» فلا حكم فيهء 
إذنء بخلاف العلم وأضدادهء فإنها متضمَنة للحك ‏ . 

ومع وضوح هذه المسألةء فإن بعض العلماء جوز أن يكون الشاك 
حاكماً بكل مَّن الأمرين بدل الأاخر . وهذا اتجاه غريب؛ لأن الحكم لا 
يكون إلا بالطرف الراجح» والمشكوك فيه لم يترجح واحد من طرفيه» فكيف 


وإذا كان الأمر كذلك فلا ينبني على الشك حكم شرعي فإن كان 


= وشرح مسد الشافعي» والأمالي الشارحة لمغردات الفاتحةء وغيرها. 
راجع في ترجمته : طبقات الشافعية الکبرى /١‏ ۱۸ء وشذرات الذهب ٠١۸/١‏ 

. ٥٥/٤ والأعلام‎ 

.٠٠٥٠٦/۲ المنثور‎ )۱( 

(۲) بدائع الفوائد ۲٠/٤‏ . 

)۳( فالمحکوم به في العلم هو المعلوم» وفي الاعتقاد هو المعتقد» وفي الظنْ .هو 
المظنون . انظر: البحر المحيط .۸١/١‏ 

.۸۳ /١ و ۸۳ء والعدة‎ ۸١ /١ البحر المحيط‎ )٤( 

.۸۳ /١ العدة‎ )( 


٤ 


هتاك أصل استصحب على خلافه' . (أي على خلاف الشك). 


لأن الموجب لصيامه قيام الدليل لا الشكّ. قال القاضي أبو يعلى في تعليل 
ذلك : (ألا تری أنه يوجد الشك ولا يجب الصيام؛ وهو ما إذا كانت السماء 
مصحية » لعدم قيام الدليل). 


وفي المنثور ذكر الزركشي (ت ٤۷۹ه)»‏ ما يفيد أن بناء الحكم على 
الشك لا يكون إلا عند تعذر التحمق . وذكر لذلك صوراًء منها: 


(أ) الرجعة في عدَّة نكاح شك في وقوع الطلاق فيه» فإنها رجعة 
صحيحة » وعلّل ذلك بان الأصل عدم الطلاق . 


(ب) الرجعة في عة من طلَقَها زوجهاء وشك هل طلق لاثاًء أو 
واحدة؟ فإنها رجعة صحيحةء وعلل ذلك بأن الأصل بقاء النكاح» وقد شك 
فی انقطاعه" . 


وإذا كان الأمر أن لا يينى حكم على الشك» فن يمتنع بناء الحكم 
على المرجوح الذي هو الوهم في اصطلاحهم أولى7 , وقول فقهاء 
الشافعية إن وهم وجود الماء»ء بعد تحققی عدمه» يبطل التي هو من 
بناء الأحكام على الوهم» لكنْ ذلك ناد جدأًء ومخالف لما يقتضيه منهج 
الاستدلال. 


.۸٠ /١ البحر المحيط‎ )١( 
.۸۳ /١ العدة‎ )۲( 

. ۲۸۵ و‎ ۲۸٤/۲ المنثور‎ )۳( 
.۸١/١ البحر المحيط‎ )٤( 
.۸٠ /١ المصدر السابق‎ )٥( 


٤٥ 


الفرع الثالث - المعنى الإجمالي للقاعدة: 

بعد أن بنا معنى اليقين» ومعنى الشك عند الفقهاءء آصبح معنی 
القاعدة واضحاًء أي إن الأمر الثابت والمقرّر بدليل» أو أمارة» أو أي طريق 
من طرق الإثبات المعتد بهاء والمعبّر عنه بالأصل أو اليقين» لا يرتفع حكمه 
بالشك» أي الاحتمالات التي لا يعرّزها دليلء بل يبقى حكم اليقين سارياً 
حتى يقوم الدليل المعتذ به في تغيير ذلك الحكم. ولتوضيح ذلك نقول: إن 
الأصل براءة الذمّة فاليقين في ذلك أنها ليست مشغولةء وإذا قام الدليل على 
شغلها كان اليقين شغلها بالدين» والأصل في المياه الطهارة سواء كانت مياه 
أمطار أو أنهار أو بحار أو عيون أو آبارء فهذا هو اليقين فيها فلا يعدل عن 
ذلك بالشك» والأصل في الذبائح الحرمة أي الأمر المتيقن فيها أنها كذلك ما 
لم يقم دليل على تذكيتها. والأصل في الكلام الحقيقة» أي المتيقّن في دلالة 
الألفاظ استعمالها في المعنى الذي وضعت لهء ما لم يقم دليل على صرفها 
عن ذلك. والأصل في العام أن يتناول جميع ما يصلح له» وهذا هو المتيقن 
ولا يصرف عن ذلك إلى الخصوص ما لم يقم دليل عليه . 

والحکم الثابت بالدلیل یبقی ابتاً ما لم يرد دليل يرفعه» فیعتیر بقاؤه 
يقينيًا استناداً إلى الدليلء فلا يزيله احتمالات ليس لها ما يبررها. فمن ملك 
شيئاًء بعقد» أو أرث» أو أي سيب صحيح› یبقی مالکاً لما في حوزته» ولا 
ينتقل إلى غيره إلا بدليلء لأن الملك استند إلى سبب صحيح» فثبوته يقيني» 
فلا یزول إلا بیقین مثله. 
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المطلب الثاني - أركان القاعدة وشروط إعمالها: 50 وې 
تمهيد - في بيان معنى الركن والشرط : 
يتوقف تطبيتق هذه القاعدة على طائفة من الأمور» منها ما هي داخلة في 
حقيقتها وماهيتهاء ومنها ما هي خارجة عنها. وقد اختلفت وجهات نظر من 
تطرّق إلى أركان هذه القاعدة"» فمنهم قصرها على اثنين» ومنهم من زاد 
على ذلك . ومن هؤلاء من قحم في أركان القاعدة ما هو من شروطها. 
إن اصطلاحات أهل العلم تقتضي التفريق بين ما هو داحل في حقيقة 


)١(‏ لم أطلع لفقهاء أهل الستة» ولا لأصولييهم على كلام حول أركان وشروط هذه 
القاعدة» ولا عن أركان وشروط الاستصحاب» ولهذا فإن أغلب الكلام في موضوع 
الشروط والأركان لهذه القاعدة هو من تقسيمات علماء الشيعة. 

ومن الملاحظ أن أصوكِي الشيعة أكثروا من الكلام عن هذه القاعدة» ضمن 
حديٹهم عن الاستصحاب الذي هو أحد الأصول العملبة عندهم» وجاؤوا بتفريعات 
وتشعيبات كثيرة» وفلسفوا الموضوع» وافترضوا قضايا» ربّما كان بعضها وهمياً. 
والأمر لا يحتاج إلى مثل مافعلوه» فأعوصوا في كثير من قضاياه والذي يبدو - والله 
أعلم آنهم حينما رفضوا العمل بالقياس» بدعوی أن ظنيته لا تكفي لتحصیل لتحصيل الحكم 
الشرعي› وأعوزتهم المنابع التي يعتمدون عليها في معرفة الحكم الشرعي؛ أو 
الوظيفة - على ما قالوا - لجأوا إلى توسيع الكلام في الاستصحاب والاحتياط» 
والبراءة وما شابهها من أصولهم . 

ونجد أن أهل الظاهر توسعوا في هذا المجال» للسبب نفسه» لكّهم لم يفضلوا 
في التقعيد ووضع الشروط› وما أشبه ذلك, وقد ب بین ابن القیم (ت ۱٩۸ه)‏ ۔ رحمه 
الله هذا المعنى فقال: (فنفاة القياس لمّا سدوا على نفوسهم باب التمثيل والتعليل› 
واعتبار الحكم والمصالح» وهو من الميزان والقسط.. الذي آنزله الله احتاجوا إلى 
توسعة الظاهر والاستصحاب» فحمَلوهما فوق الحاجةء ووشعوهما آکثر متا یسعانه). 

انظر : أعلام الموقعین ۲۹۳/۱. 


۹ 


الشيءء وما هو خارج عنها. وبناءَ على مثل هذا التفريق يتحدد كون الشيء 
ركناً أو شرطاً. فركن الشيء في اللغة جانبه الأقوى" . وفي الاصطلاح هو ما 

لا وجود للشيء إل به أو أن ركن الشيء ما یتم به وهو داخل فيه" . 
والشرط في اللغة هو العلامة“ . وفي الاصطلاح هو ما يتوقف عليه وجود 
الشيء. ويکون خارجاً عن ماهيته» ولا يکون مؤثراً في وجوده» أو هو ما 
یلزم من عدمه العدم» ولا یلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته". 


ومن تأمّل هذه المعاني لكل من الشرط والركن يتضح أن ما ذکره 
بعضهم من أركان للقاعدة ۶ عد توسیعاً يخالف المصطلحات) ولا يتفق 
مع معاني الركن» لا عند الفقهاءء ولا عند الأصوليين. وبناءَ على هذا 
التوضيح نتحدّث فيما يأتي عن الأركان والشروط . 
الفرع الأول - أركان القاعدة: 

لقد جعل الشيخ كاظم اراسان (ت ۹ه) لهذه القاعدة ركنين هما : 


)١(‏ لسان العرب. وقد فشر قوله تعالى: أو آوي إلى ركن شديد بأن الركن هو القَة. 
ويأوي إلى ركن شديد» أي إلى عرّة ومنعة. 

(۲) كشف الأسرار للبخاري ٠٤٤١/۳‏ (الطبعة القديمة). 

(۳) التعريفات للجرجاني ص ۹٩4‏ . وفي آصول السرخسي )۱۷٤/۲(‏ أن الركن ما يقوم به 
الشيء. وتابعه على ذلك صدر الشريعة في التوضیح (۲/ )٠١١‏ بشرح التلويح» وابن 
ملك في المتار ص ١۷۸ء‏ وغيرهم . 

)٤(‏ لسان العرب» والشَرَّط بالتحريك العلامة» والجمع أشراطء وأشراط الساعة أعلامها 
وهو منه. والسّرط إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه» وجمعه شروط . 

() التعريفات ص ١١١‏ . وذكر له تعريفاً آخر» هو: ما يتوقف ثبوت الشيء عليه . 

(0) انظر: حاشية القليوبي على شرح الجلال المحلي على منهاج الطالبين ٠١۷١/١‏ 

, (قليوبي وعميرة/ نشر دار إحياء الكتب العربية/ البابي الحلبي/ مصر). 

(۷) ومن الققهاء من عرّفه بأته ما يتوقف عليه الشيء ولا یدخل فيه. (الدر المختار 
للحصكفى بحاشية رد المحتار لابن عابدين .)٠٠١/١‏ 

() هو الشيخ محمد كاظم الخراساني. من مجتهدي الشيعة الإمامية. ولد بطوس من 
بلاد فارس» ثم سكن خراسان»ء ثم النجف في العراق. تخرج على يده کثیرون. = 


O: 


البقين السابق» والشك اللاحق“ وتابعه على ذلك السيد علي نقي 


الحيدري“ في كتابه (أصول الاستنباط)" والشيخ محمد رضا المظفر 
(ت E‏ فی کتابه (أصول الفقه)(“. وجعلها السيد محمد باقر 
الضكر اة أركان» على ضوء الدليل المٹست لاء وهي : 


(۲) 


(۳ 
(£) 


(0) 
(0 


1 اليقين بالحدوث.,. 
الشك فى القاء: 


۳- وحدة القضيتين المتيقئة والمشكوكة . 


وکانت وفاته في الد لنجف سنه ۱۳۲۹ھ ۱۹۱۱م. 

من مۇلفاتە: حاشیتان على رسائل الشيخ مرتضى الأنصاري في الأصولء 
إحدأهما مختصرةء ‏ وأخراهما مطوّلةء وكتاب تكملة التبصرةء والقواعد الفقهية 
والأصولية » وكفاية الأصول» وهي أشهر كتبه. 

راجع في ترجمته : الأعلام ۷/ ١۱ء‏ ومعجم المؤلفین ٠۳۹/۸‏ . 
الكفاية ۹۷/١‏ بشرح الوصول شرح ٠‏ كفاية الأصول لمحمد المهدي الحسيني 
الشيرازي . 
السيد علي نقي الحيدري من علماء الشيعة الإماميّة في هذا القرن. عمل أميناً لمكتبة 
الإمام الصادق العامة في النجف. 

من مؤلفاته: أصول الاستنباط وأخحطار المسكرات» والصوم في حكمه 
وأحكامه» ومذهب أهل البيت. 
ص ۲۰۸ . 
هو محمد رضا بن محمد من آل المظفرء ومن فقهاء الشيعة الإمامية المعاصرينء 
ومن أهل النجف في العراق. ولد سنة ٤٠۹١م»‏ وتوفي سنة ٤٦1۹م‏ . 

من مؤلفاته : أصول الفقه. وعقائد الشيعة» والسقيفةء والمنطق . 

راجع في ترجمته : الأعلام ٠١۷/١‏ . 
.VA/‏ 
السيد محمد باقر الصدر من علماء الشيعة الإمامية في النصف الثاني من هذا القرن 
تلقى علومه في النجف. 

من مؤلفاته: علم أصول الفقهء والمعالم الجديدة» ا المنطقية للاستقراءء 
والينك اللاربوي في الإسلام. 
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٤‏ کون الحالة السابقة في مرحلة البقاءء ذات آثر مصخح للتعبّد 
بها“ . وجاء السيد محمد تقي السك" > فجعل للاستصحاب سبعة أركان 
هي : 


١‏ - اليقين. 

۲ - الشك. 

٣‏ وحدة المتعلق فى اليقين والشك. 

٤‏ فعليّة اليقين والشك. 

۵ - وحدة القضيتين المتيقنة والمشكوكة في جميع الجهات . 

. اتصال زمان الشك بزمان اليقين‎ - ٦ 

۷ سبق اليقين على الشك» ولو كان السبق رتبا ليت صدق عدم 
نقض الشك له" . 

وهذه الأمور التي ذكرها السيّد الحكيم نصنَ عليها عدد من علماء 
الشيعة قبله» ولكتّهم ذكروها لا على أنها أركانء بل على أتّها مقوّمات (إذا 
لم تتوفّر فيها فإمَا ألا تسمّى استصحاباًء أو لا تكون مشمولة لأدلته) . ولا 
يلزم من كونها مقوّمات أن تكون أركاناًء إذ إن الشروط أنفسهاء إذا لم تتوقرء 
أو لم يتوفر بعضهاء لم تتحقّق القاعدة . 

والذي يظهر لنا أن كلام الشيخ كاظم الخراساني (ت ۳۲۹١ه)‏ هو 
الأقرب إلى تصوير أركان القاعدة» لأ اليقين السابق والشكَ اللاحق لا 
تتحقق القاعدة من دونهماء وهما داخلان في حقيقتها وماهيّتهاء أمَا ما 


. ۲۳۷ /۲ والحلقة الثالثة‎ ٠٤١٤ دروس في أصول الفقه . الحلقة الثانية ص‎ )١( 

(۲) هو السيد محمد تقي بن السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم. من علماء الشيعة 
المعاصرين» تلقى علومه في النجف» وتولى التدريس في كلية الفقه فيهاء وفي بعض 
معاهد الدراسات العلياء وهو عضو في مجمع البحوث اللإسلامية . 

من أشهر مؤلفاته : الأصرل العامة للفقه المقارن. 

(۳) الأصول العامة للفقه المقارن ص ٤٥۳‏ و ٤٥٤‏ . 

)٤(‏ أصول الققه للمظفر ۳/ ۲۷۸ وما بعدها. 


o 


عداهما من الأمور» فإن وجودها وإن كان مما تتوقًف عليه القاعدةء لكتّها 
ليست داخلة فى حقيقتهاء فهى بالشروط ألصق . 

ولهذا فإتنا سنعتمد على قصر أركان القاعدة على الأمرين الذين ذكرهما 
الشيخ كاظم الخراساني» وفيما يأتي بيان لهما: 


الركن الأول : 

اليقين بالحالة السابقة سواء كانت حكماً شرعياًء كالتيقن من إباحة 
شيء أو حرمته» أو وجوبه أو ندبه» أو كانت موضوعاً ذا حكم شرعي» 
کالتيقن من بلوغ ماء معين قلتين أو أكثر فلا يحمل خبثاًء أو تغْيّر ماء معيّن › 
بنجاسة فيكون نجساً. 

وللعلماء وجهات نظر مختلفة بشأن المراد من اليقين فى الحالة 
السابقة. فبعضهم أراد من ذلك اليقين بالمعنى الاصطلاحي الدقيق") 
وبعضهم نفى أن يكون مرادا» وحمل اليقين الذي يجري استصحابه» على ما 
هو أوسع وأشمل من المعنى الدقيق » فأثبته لكل الأمارات» أو الطرق المعتدَ 
بها شرع“ . وعلى هذا فإ العودة إلى ما ذكرناه في معنى اليقين» عند 
الفقهاء» يكشف عن المراد من ذلك. ومن الممكن أن نع جميع الأصول 
التي قام الدليل على صختهاء من هذا القبيل. ولا يكفي مجرد ثبوت الحالة 
السابقة» بل لا بد من أن يتحقق اليقين“ . وأنكر بعض العلماء أن يكون 
اليقين بالحدوث. أو الحالة السابقة ركناً فى القاعدة. ورأى أن الاستصحاب 
مترتّب على الحدوث» لا على اليقين به. ٠‏ 


(۱) أصول الفقه للمظفر ۲۷۸/۳. 

() دروس في علم الأصول لمحمد بافر الصدر - البحلقة الثالة ۲۳۷/۲ . 

(۳) المصدر السابق/ الحلقة الثانية ص ٠٠۵‏ و٦٠٠‏ وأصول الاستنباط ص ۲۱۸ و۲۱۹. 
وانظر رأي الفقهاء في معنى اليقين المراد في هذه القاعدة ص ٠١‏ من هذا الكتاب» 
والمجموع للنووي /١‏ 1۸۷ والذخيرة للقرافي 11۸/١‏ . 

)4( دروس في علم الأصول - الحلقة الثالغة ۲/ ۲۳۷ . 


or 


الركن الثاني : - 

الشك في البقاء. والمقصود من ذلك الشك ببقاء اليقين السابقء لأنْ 
معنى القاعدة لا يكتمل من دونه . وتقييده بالبقاء للاحتراز عن الشكٌ في 
الحدوث والحصول» لأنه» حينثلِ ينتفي معه وجود اليقين» إذ كيف يكون 
هناك يقين بالحدوث مع الشك في الحدوث نفسه؟ ويرى أصوليو الشيعة أن 
الشكڭ› إن كان في الحدوث. لا في البقاء» فإن الحالة لا تكون من موارد 
قاعدة الباب» بل من موارد ما يسمونه (قاعدة اليقين)ء أو (الشكّ 
الساري). وفي هذه القاعدة ينتقض اليقين بالشكّء بخلاف قاعدة 
الاں ^“ . 


وممًا ينبغي التنبيه إليه› أن المقصود من الشكّ› هناء ما هو أعمَ من 
الشك الحقيقي المصطلح عليهء آي تساوي الاحتمالين» فيشمل إلى جانب 
ذلك الظنَ غير المعتبر أيضا. 


(۱) المصدر السابق ۲٤۷/۲‏ وآصول الاستنباط ص ۲۰۸ 

(۲) يذكر أصوليو الشيعة آن قاعدة اليقين تختلف عن قاعدة الباب»ء في اتحاد متعلّى اليقين 
والشك ذاتاً وزماناًء لكن مع اختلاف زمان صدور اليقين مع زمان صدور الشكَ. 
ومثلوا لذلك بما لو تين عدالة شخص يوم الجمعةء ثم في يوم السبت انقلب يقينه 
شکاً بعدالته في يوم الجمعة نفسه. وعبّروا عن هذه القاعدة بالشك الساري» لأن 
الشكّ سرى من يوم السبت مثلاً - إلى اليقين بعدالة ذلك الشخص في يوم الجمعة. 
فزق هذه القاعدة عن قاعدة ابابأ الشك في قاعدة اليقين عندهم يكون متعلقً نفس ما 
تعلق به اليقين» وفي ألفترة الزمنية نفسهاء وبتعبير آخر أنه شك في تحقق اليقين 
E‏ نفسهء آمَّا قاعدة الباب فلا شك فيها في تحقّق اليقين السايق» وإتما الشك 
وقع في أن ما کان ميشناً هل هو لا یزال باقیاً آو لا؟ 

انظر في ذلك: أصول الفقه للمظفر ۰۲۸٠/۳‏ وأصول الاستنباط ص۸١٠۲‏ 
ودروس في علم الأصول» الحلقة الثانية» ص ۳۸۸ وما بعدها. 
(۳) المصادر في الهامش السابق نقسها. 
)٤(‏ أصول الفقه للمظفر ۲۷۹/۳. 
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الفرع الثاني - شروط القاعدة: 
بعد الكلام عن ركني القاعدة» يبقى الكلام عمّا تبفّى من مقوّماتهاء ممّا 
۰ رجَحنا أنه من الشروط. وهي سبعة» ستة مما ورد ذكرها في كلام العلماء عن 
مقوّمات القاعدة» أو أركانهاء وشرط أضفناه إلى ذلك» ورد ذكره ضمن 
حديث العلماء عن القاعدة . وفيما يأتي بيان هذه الشروط : 
الشرط الأول اتحاد القضيتين المتيقنة والمشكوك فيها في المتعلّق: 

والمقصود بذلك أن يكون ما تعلق به اليقين هو ما تعلق به الشكّ»› 
ووجه اشتراط هذا فى القاعدة» أنه عند اختلاف المتعلّق لا يكون الشكّ شكاً 
فی البقاءء بل فى حدوث قضيّة جديدة. فلا يكون هناك نقض لليقين 
بالشڭ»› سواء کان عدم اتحاد القضيتين ناشئاً من تغاير الموضوع»ء أم من 
تغاير المحمول» أم من تغايرهما معاً. فمثال تغاير الموضوع أن يكون المتيقّن 
عدالة عمرو»ء والمشكوك فيه عدالة زيدء ومثال تغاير المحمول أن يكون 
المتيمّن عدالة عمرو» والمشكوك فيه كرم عمرو» ومثال تغاير الموضوع 
والمحمول معا أن يكون المتيقن عدالة عمرو» والمشكوك فيه كرم زيد" . 

وينبني على هذا الشرط إخراج قاعدة المانع والمقتضي» من نطاق 
القاعدة؛ لأن اليقين في قاعدة (المانع والمقتضي)ء يتعلّق بوجود المقتضي 
والشك يتعلق بوجود المانع من تأثيره» ولا يمكن أن يتعلق الشكّ بعين ما 
تعلق به اليقين" . 

ومشال ذلك أن يتين وجود نار في خشب يقتضي الالتهاب» وأن يشكّ 
في وجود مانع من التهابه» وهو رطوبة الخشب ملا . فلا يقين بحصول 


(۱) أصول الاستنباط ص ۲٠۸‏ . 

(۲) مپاني الاستنباط ٠٠۲ /٤‏ و ١۳٠۲ء‏ وأصول الفقه للمظفر ۲۸٠ /١‏ والأصول العامة 
للفقه المقارن ص ٤٥٤‏ . 

(۳) مبانی الاستنہاط /٤‏ ۲۷۳ 

- وما يوضح ذلك» أيضاًء ما نقله السيد محمد تقي‎ .۲١۸ أصول الاستنباط ص‎ )٤( 
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الالتهاب» لتوقفه على عدم المانعم» وهو أمر مشكوك فيه. وهذا لا ينقض 
قاعدة الباب (اليقين لا يزول بالشك)؛ لاحتلاف متعلقي الشك واليقين . 
الشرط الثاني - اختلاف زماني حدوث الشك واليقين: 

ويكون ذلك بتقدم زمن اليقين على زمن الشك. ليصدق عدم نقض 
اليقين بالشك» لأنه من المستحيل اجتماع زمان اليقين والشكّ» مع كون 
المتيقن هو المشكوك فيه نفسهء لما في ذلك من الجمع بين النقيضين وهو 
مسال . 
الشرط الثالث - اجتماع اليقين والشك في زمن واحد: 

والمقصود بذلك أن يتفق حصول اليقين والشك في آن واحدء لا 
بمعنى أن مبدأ حدوثهما يكون في زمان واحد؛ لأن ذلك من المحالء كما 
ذكرنا ذلك في الشرط السابق. فقد يكون مبدأ حدوث اليقين قبل مبدأ حصول 
الشك» كما هو المتعارف في الاستصحاب . وقد يكون حصول اليقين مقترناً 


= الحكيم عن تقريرات السيد محمد البهسودي لبحث السيد أبي القاسم الخوئي› 
قوله: (إذا صََبا الماء لتحصيل الطهارة من الخبث»ء مادء وشككنا في تحقق 
الغسل؛ لاحتمال وجود مانع من وصول الماء» فلنا يقين بوجود المقتضي» وهر 
انصباب الماء» وشك في وجود المانع). فالشك تعلق بغير ما تعلق به اليقين» فلا 
تثبت الطهارة هناء ولا تترتب آثارهاء وإن كان لنا بقين بالمقتضي . ووجه ذلك أن 
(عدم ترتيب آثار الطهارة لا يصدق عليه نقض اليقين بالشك» لعدم تعلق اليقين 
بالطهارة» بل بوجود المقتضي» وليست الطهارة من آثار وجوده فقطء بل تتوقف 
على عدم المانم أيضاًء والمفروض أنه لا يقين بوجود المقتضي وعدم المانع » لتكون 
الطهارة متيقنة) . 

انظر: الأصول العامة للفقه المقارن ص ٠٠٥١‏ نقلاً عن مصباح الأصول ص ۲٤٢١‏ 
وبعض العلماء لا يشترط عدم المانع من تأثير المقتضي» فبمجرّد حصول المقتضي 

تترقب الاثار على مقتضاه . 
انظر: أصول الفقه للمظفر ۳/ .۲۸١‏ 
)١(‏ أصول الفقه للمظفر ۳/ ۲۷۹ وما بعدهاء والأصول العامة للفقه المقارن ص ٤6٤‏ . 
(۲) آصول الفقه للمظفر في الموضع السابق. 
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بحصول الشك» كما لو علم يوم الجمعة - مثلاً - بطهارة ثوبه يوم الخميس› 
ثم حصل له قي يوم الجمعة نفسه» وفي الوقت الذي حصل له اليقين 
بالطهارة» الشك في بقاء الطهارة السابقة إلى يوم الجمعة. 


وقد يكون حصول اليقين متأخراً عن حصول الشك» وملوا لذلك بما 
لو حصل للمكلّف شك في طهارة ثوبه يوم الجمعة» واستمرّ الشكّ إلى يوم 
السبت» وفي يوم السبت حصل له يقين بأن الثوب كان طاهراً في يوم 
الخميس. فاليقين وإن كان حصوله متأخراً عن حصول الشكٌ لكنه سابق 
زمن الشك» لكون يقين الطهارة كان في يوم الخميس» والشك كان في يومي 
الجمعة والسبت. 


الشرط الرابع - اتصال زمان الشك بزمان اليقين : | 

والمقصود بذلك أن لا يوجد فاصل بينهما يتخلله يمين آخر» لأن 
دخول اليقين على اليقين ينقضه» فتخرج المسألة من نطاق عنوان القاعدة. 
وقد اعترض السيد أبو القاسم الخوئي (ت ۱۹۹١‏ م)" على الاعتداد بهذا 
الشرط» ورذ كلام صاحب الكفاية بهذا الشأن» وقال إن اعتبار اتصالءالشك 
بزمان اليقين لا وجه له» بل المعتبر فعليّة الشك واليقين» وسبق المتيقن في 
الزمان على المشكوك فيه» بحيث يكون متعلق اليقين حدوث المستصحب 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) الأصول العامة للفقه المقارن ص ٤0٤‏ . 

(۳) هو السيد أبو القاسم بن علي أكبر الموسوي الخوئي الغروي. من علماء الشيعة 
الإمامية البارزين في هذا العصر. كان رئيس الحوزة العلمية في النجف» والمرجم 
الديني للشيعة. تلقّى علومه على طائفة من أئمة الشيعة متهم الميرزا محم حسين 
الئائينى . توفي سنة 1۹4١‏ م. 

من مۇلفاتە : أجود التقريرات في أصول الفقه» البيان في تفسير القرآن - إلمدخل 
وفاتحة الكتاب» ونفحات الإعجاز» عدا محاضراته التي سجّلها طابته والتي منها 
مباني الاستنباط وله أبحاث في الرجال والحديث. 
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سابقاًء ومتعلق الشك بقاؤه لاحةا . 
الشرط الخامس - فعلية الشاك واليقين : 


ومرادهم من ذلك أن يتحقمّق كل من الشك واليقين بالفعل» فلا عبرة 


نقضه بالشاك . 


وتوضيح ذلك ممَّا مثل به بعضهم من فقه الشيعة » آنه لو تيقّن المكلّف من 


الحدث» ثم غفل عن حاله زصلى» وبعد فراغه من الصلاة شك في أنه هل 
تطهّر قبل الدخول في الصلاة أو لا. فعلى مقتضى قاعدة الفراغ عندهم إن 
صلاته صحيحة» لحدوث الشك بعد الفراغ من العمل»› ولم يوجد الشك 
قبله“ ولا يقال بجريان استصحاب الحدث إلى حين الصلاةء لعدم وجود 
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مباني الاستنباط .۲١٠/١‏ وقد مثل لذلك بما لو علم بعدالة زيد يوم الخميس» ثم 
حصل له يوم الجمعة اليقين بفسقه» «ثم في يوم السيت تبدل اليقين بالشك الساريء 
بحيث احتمل أن يكون يقينه يوم الجمعة بالفسق مخالفاً للواقعء فإنه لا مانم من 
جريان استصحاب العدالةء حينئذ» لتحقّق شرائطه من فعلية اليقين والشكّ» وكون 
المستصحب ميقن الحدوث سابقاً» ومشكوكاً في بقائه لاحقاً. ۲۰۱/٤٠٠.‏ من مباني 
الاستنباط . 
كفاية الأصول بشرح الوصول ۸٦/١‏ وأصول الاستنباط للحيدري ص ٠۲۲١‏ 
وأصول الققه للمظفر ۳/ ۲۸۲ والأصول العامة للفقه المقارن ص ٤٥٤‏ . 
ورد عن علماء الشيعة ما أطلقوا عليه (قاعدة التجاوز) و (قاعدة الفراغ). وقد اختلفوا 
في أنهما قاعدة واحدة» آو قاعدتان مختلفتان . وسن رآى أنهما قاعدتان فرق بينهماء 
ورأى آن قاعدة التجاوز تكون في الشك في الإتيان ببعض أجزاء المركب كالصلاة 
المولفة من قيام وركوع وسجود وغير ذلك» فهي خحاصة بمن تجاوز أحد أجزاء 
الصلاة» ودخل في غيره. وأمًا قاعدة الفراغ فهي تتعلتق بالشك في صحة عمل آتى 
به» وفرغ منه. (انظر: مباني الاستنباط ۳٠١/٤‏ وما بعدهاء وأصول الاستنباط 
ص ۲۲۹ و ۲۲۷). 

ویرجح بعض علمائھم آنھما قاعدة واحدة» هي «الشك في الشيء بعد تجاوز 
محلّه والدخول في غيره؟. ويشمل ذلك بحسب العرف عتدهم» الشك في وجود 
الشيءء والشك في صحة الوجود. = 
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شك بالفعل إلا بعد الصلاةء أمّا قبل الصلاةء فقد كان في غفلة ولم يتحفَق له . 
شك في التطهر من الحدث السابق» ليقال باستصحابه إلى الصلاة. 


ولو اعتبرنا الشك واليقين التقديريين» بأن قلنا بأنه على تقدير أنه لو 
التفت قبل الصلاة إلى حالته فإله سيكون غير متطهر» لأنه كان متَيمَناً من 
الحدث وشك فى أنه تطهّر منه» فنبنى على الحالة السابقة» وهى أنه محدث . 
فتكون صلاته» على هذا التقدير» غير صحيحة. لكنهم لم يعتبروا ذلك 
لأنه يشترط في اليقين والشك» أن يكونا فعليين غير تقديريين" . وعلى هذا 
فانه لو شك في الطهارة بعد يقين الحدث» وغفل عن الطهارة وصلى› ثم 
التفت بعد انتهاء صلاته إلى ذلك لم تصح صلاته عندهم» وعلبه الطهارة. 
وفى هذه الحالة انطبقت القاعدة» لأنه تيقّن الحدث وشك فى الطهارةء فيبقى 
على يقين من الحدث فلا ينتقض بالشك والغفلة التالية لحصول الشكَ لذ 
أهمية لهاء كما قالواء ولم يطبقوا هنا قاعدة الفراغ" فاحتاجوا إلى بيان 
الفرق بين الحالتين» على أنه مهما يكن من أمرء فإن الاعتداد بالصلاة» بعد 
الفراغ منهاء مع يقين الحدث قبلها لمجرّد أنه لم يشك في الطهارةء قبل 
الدحول فيهاء مشكل» إذ فيه تصحيح لما فقد شرطه يقيناً» والأصل في ذلك 
العمل باليقين» ولا محل لما يسمّونه بقاعدة التجاوز أو الفراغ . ومما يدل على 
ذلك قول صاحب المغني» إن من (توضأً وصلى الظهر ثم أحدث وتوضاأً 
وصلى العصرء ثم علم أنه ترك مسح رأسهء أو واجباً في الطهارة في أحد 
الوضوئين لزمه إعادة الوضوء والصلاتين معاء لأنه تيقن بطلان إحدى 
الصلاتين لا بعينها)““ وقوله بشأن من وجبت عليه الجمعةء إنه (إن صلى 


انظر: أصول الاستنباط ص ۲۲۱ و ۲۲۷ والقواعد الفقهية للبجنوردى 
ص ٤۲۹۔۲١٣‏ . ۰ 
(۱) آصول الفقه للمظفر ۳/ ۲۸۲. 
(۲) المصدر السابق» وأصول الاستنباط ص ۲۲١‏ . 
(۳) أصول الاستباط ص .۲۲٠١‏ 


)€( المغني ۱-. 
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- الظهر» ثم شك هل صلى قبل صلاة الإمام» أو بعدهاء لزمه إعادتهاء لأن 
الأصل بقاء الصّلاة في ذمّته» فلا يبرا منها إلا بيقين) . 
الشرط السادس - وجود الأثر العملي المصخح لإجراء القاعدة: 

وقد عدّه بعض علماء الشيعة واحداً من أركان القاعدة". والمقصود 
من ذلك أن يكون لإبقاء حكم المتيقن في حالة إلشك أثر عملي» بان يكون 
مؤذياً إلى عذر المكلّف» والاعتداد بما يجيء به من عمل» سواء كان في 
استصحاب البراءة الأصليةء أو العدم الأصلي» بعدم التكليف» أو 
باستصحاب الحكم أو موضوعه» أو متعلقه» أو قيوده» أو شروطه. . 


ومثل بعضهم لذلك باستصحاب كفر الابنء فإنّه وإن لم يكن لكفره في 
حياة أبيه أثر عملي» لكنْ بقاءه كافراً إلى حين موت الأب له أثر عملي» وهو 
حرمانه من الميراث» فإذا تيقنا كفره فى حياة الأب» وشككنا فى بقائه كافراًء 
عند موت الأب أجرينا البقيء» وط ر حنا الشك فاعت ناه ناقا عا 

مر 2 جر یھیں ۰ ر خر ناه پا لی 
کفره" . 


الفرع الثالث - شروط إعمال القاعدة: 

من المعلوم أن تحقّق أركان وشروط القاعدة الخاصة لا يكفي لتطبيقها 
وإعمالهاء بل لا بد من شروط أخر لإمكان تطبيقها. وهذا الأمر ينطبق على 
مختلف أنواع القواعد» حتى القواعد المؤسّسة على النصوص الشرعية كقاعدة 
الباب» والقواعد الخاضعة للتجربة والملاحظة. 

فالقاعدة أن الماء يغلي في درجة ١٠٠م»‏ ويتجمد في درجة الصفر 
المئوي» لا تصدق إلا بشرط أن يكون الضغط المعياري ۷١‏ سم زئبق» وعند 
مستوى سطح البحر. فإذا اختلت الشروط لم يتحمّق غليان الماء ولا انجماده 


.TEr/Y (0 


(۲) علم أصول الفقه لمحمد باقر الصدر الحلقة ۲ ص ٤١٤‏ و ٠٤٠١‏ والحاقة الثالثة 
Ug‏ 
(۳) المصدر السابق - الحلقة الثانية ص ٤٠١‏ . 
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في الدرجتين المذكورتين . ولهذا نجد في (روكي ماونتن) التي تقع على ارتفاع 
اكثر من ميل عن سطح البحر» وكذلك في مدينتي (دنفر) و (لارامي)؛ اللتين 
يكون الضغط الجوي فيهما ٠‏ سم زئبق» يغلي الماء في درجة ٤٩م‏ 

ويَمْدّ المناطقة تطبيق القواعد ذوات الشروط على الحالات التي م تتوفر 
فيها شروط الحكم العام من الأغاليط» ويسمّون ذلك الأغلوطة بالجوهر" . 

ومن أجل تجنيب من يطبق هذه القاعدة الوقوع في هذه الأغلوطة» نذكر 
فيما يأتي طائفة من هذه الشروط : 
الشرط الأول : 

أن تتوفر فى الواقعة المراد تطبيتى القاعدة عليها الأركان والشروط التي لا 
بد منها لانطباق القاعدة عليهاء والتي سبق ذكرها فيما تقدَم. 
الشرط الثاني : 

أن تكون الواقعة المراد تطبي القاعدة عليها خالية من الحكم الشرعى 
الثابت بالنصن أو الإجماع. فإذا كانت الواقعة مما نص أو أجمع على حکمها 
فانا في هذه الحالة ننظر للحكم المستفاد من تطبيتى القاعدة» فإن كان موافقاً 
للحكم المستفاد من" النصَ أو الإجماع» جاز تطبيق القاعدة عليهاء إذ لا 
تعارض بینهما؛ ولا مانع من تعد الأدلة على مسألة واحدةء وأمّا إذا كان 

سخالفاً فلا يجوز ذلك» لكون الحكم المستفاد من تطبيق القاعدة أضعف من 

امک الخاص الثابت بالنص أو الإجماع . وهذا إذا كانت القاعدة ثابتة بالاجتهاد» وأما إذا 
كانت القاعدة أو الأصل المبنيَ عليها نصاً شرعياً أيضاً فإته لجا حينئذ - إلى 
القواعد والأسس العامة في مسألة التعارض والتراجيح . 
الشرط الثالث : 

أ ن لا يعارض القاعدة ما هو أقوى منها أو مثلهاء سواء كان.دليلاً شرعياً 


)1( أساسيات الفيزياء لإف بوشي ترجمة د . سعيدالجزيري ود . محمد مین سلیمان ص ٠۳‏ . 


)( انق في ذلك کتاپینا القواعر الفقهية ص ٠۷١‏ ط ١‏ وطرق الاستدلال ومقدماتها 
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خاصاً» من نص أو إجماع» أو أصلاً آخر معارضاً زاقاعدة أو ظاهراً راجحاً. 
وفيما يأتي توضيح لهذه المجالات في ضمن المسائل الاتية : 
المسألة الأولى : المعارضة بدليل شرعي خاص : 

ولعل هذه المسألة تشابه الشرط الثاني» الذي هو خلو الواقعة من الحكم 
بالاعتبار. ولتوضيح ذلك نذكر بعض الأمثلة. 

١-من‏ الأصول المبنية على قاعدة (اليقين لا يزول بالشك) قولهم: 
(الأصل في الميّتات التحريم). لكنْ هذا الأصل لا ينطبق على السمك 
والجراد الميتين» لمعارضة هذا الأصل بالنص الشرعى الوارد عن النبى جلا 
وهو قوله: (أحلت لنا ميتتان ودمانء فأمّا الميتتان فالحوت والجرادء وأمًا 
الدمان فالكبد والطحال)'. وعلى هذا تكون القاعدة قد فقدت أحد شروط 
تطبیقها» فلا یکون خدشاً فيها. 

ومن تلك الأصول قولهم (الأصل في الحيوانات الطهارة). ولكنْ هذا 
الأصل لا ينطبق على الكلب والخنزير» وما تود منهما أو أحدهما مع غيره" . 

آم الكلب فلأنه قدورد في الحديث الشريف (إذا ولغ الكلب في إناء 
أحدكم فليغسله سبعاً إحداهنّ بالتراب) .. 


(۱) انظر ص ۱۳۲ من هذا الكتاب. 

(۲) رواه الشافعي وأحمد وابن ماجة والدارقطني والبيهقي من رواية عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر. ورواه الدارقطني من رواية سليمان بن بلال عن 
زيد بن أسلم موقوفاً. 

انظر : التلخيص الحبیر ۲١/١‏ و٣۲.‏ 

() انظر في مراجع هذا الأصل الهامش (۱) ص ٩۸‏ من هذا الكتاب . 

(4) رواه البزار بإسناد حسن عن أبى هريرة» ورواه أحمد والنسائى بلفظ (أولاهنْ 
بالتراب)» ورواه مسلم وأبو داود بلفظ (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن 
يغسله سبع مرات أولاهنٌْ بالتراب). وقد ورد الحديث بروايات أخر وبألفاظ أخر. 

.انظر: کشف الخفاء ومزیل الإلباس ۱۱۳/۱ و١٤١١.‏ 
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ووجه الدلالة فيه إن الأمر بتطهير الإناء إمّا لحدث أو خحيث أوتكرمة» ولا 
حدث على الإناءء ولا تكرمة» فتعيّنت طهارة الخبث فثبتت نجاسة فمهء وهو 
أطيب أجزائه فبقيتها أولى . والخنزير أسواً حالاً من الكلب فنيجاسته أولى» لإلّه 
لا يجوز اقتناؤه بحال» بخلاف الكلب» وقد أفتى بعضهم بوجوب قتلهما" . 

والمسالة هناء في مجال الاجتهاد في تفسير النص. وعلى راي من لا 
يرى نجاستهما فهما داخلان في أصل الطهارة» فهو منطبق عليهما. 

٣-ومن‏ تلك الأصول» قولهم: (الأصل في الأبوال النجاسة)» وقد ثبت ذلك 
عن رسول الله بي من حديثه (استنزهوا عن البول فان عامة عذاب القبر منه)" . 

لكن تطبيق هذا الأصل وتعميمه على أبوال الإبل» أو أبوال ما يؤكل 
tf ٠ f ۴‏ ( 
بلقاح وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانها" . 

فالقاعدة غير منطقية عليها لفقدان شرط تطبيقهاء وعلى وجهة نظر أبي 
حنيفة القائل بنسخ الخاصنَ بالعامٌ فأن هذا الأصل أو القاعدة مطرد وهو منطبق 
على الواقعة المطلوب بيان حكمها وهي نجاسة أبوال الإبر . 
المسألة الثانية : - المعارضة بأصل رجح من أصل القاعدة: 

والمراد من ذلك أن يوجد أصلان يقتضي كل منهما حكماً يخالف ما 
يقتضيه الآخر وهذا يعني أن ما يقابل اليقين ليس شكَاً واحتمالاً لا يؤثر 
يقين القاعدة» بل هو مساو له أو زائد عليه. وقد استبعد العلماء تساوي 
الأصلين على حد سواء» لأن ذلك يؤدي إلى افتقاد الترجيح بينهماء وأنْ ما 
(1) شرح المنهاج للجلال المحلى بحاشيتي قليوبي وعميرة 14/١‏ ومختصر من قواعد 

العلائي» وكلام الأسنوي الهامشان ۲ و ۳ ص ٩٩4‏ (من كلام المحقق). 
)( رواه الدارقطني من حديث أبي هريرة» وفي لفظ له وللحاكم وأحمد وابن ماجة (أكثر 

عذاب القبر من البول) وأعلّه أبو حاتم» فقال إن رفعه باطل» ولكن نقل عن الحسن 


أن رجاله ثقات . وفي هذا الحديث روايات أخر. التلخيص الحبير ٠١١/١‏ وانظر 
القصة في نيل الأوطار ٤۸/١‏ . 


(۳) أصول السرخحسي ٠١۳/١‏ . 
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يظهر كذلك إنما هو مما يتخَيّله الناظر فى ابتداء نظره» ولكتّه إذا دقق نظره 
0 
وحقّق فکره» رجح 

فالمسألة» إذن»ء تتوقّف على عمل المجتهد» وما يتين له من وجوه 
الترجيح › فما كان راجحا عد هو الأصل المتيقنء وكان مقابله المرجوح 
مشکوکاً فيه ومتروکاً. 

وقد تختلف وجهات نظر العلماء في هذه المسألة اختلافاً كثيرآًء مما 
يترتب عليه أن لا يقع بينهم اتفاق على الأصل الذي ترد إليه بعض المسائلء 
الأمر الذي يبنى عليه الاختلاف في أحكام كثير من الفروع الفقهيَة . 

ومن أمثلة ما يقع فيه التعارض بين الأصلين : 

١‏ -إذا ظهر بالمبيع عيب» واختلفا: هل حدث عند المشتري أو عند 
البائع؟ ففي مذهب الحنابلة روايتان: إحداهما أن القول قول البائي» لأنَ 
الأصل سلامة المبيع ولزوم البيع بالتفرّق. والثانية : القول قول المشتري» 
لأن الأصل عدم القبض المبرىء . 

-ومن ذلك ما إذا وقع في الماء اليسير روثةء وشك هل هي من مأکول» 
أو غيره؟ أو مات فيه حيوان» وشك هل هو ذو نفس سائلة أو لا؟ ففي مذهب 
الحنابلة وجهان: أحدهما أنه نجس لأن الأصل فى الأرواث والميتات 
النجاسة» والثاني: أنه طاهر - وهو الراجح عند الأكثرين -؛ لأن الأصل في 
الماء الطهارة» فلا یزال عنها بالشك› مع منع بعضهم لکون الأصل في 
الأرواث النجاسة" . 


۳-ومن ذلك ما إذا أدرك الإمام راکعاء فکبّر وانحنی› وشك: : هل بلغ 
البحد المعتبر قبل ارتفاع الإمام عنه؟ فالأصح في مذهب الشافعيةء أله لا 


(۱) الأشباه والنظائر لابن السبكي ۳۳/١‏ والأشباه والنظائر للسيوطي ص .۷١‏ 
(۲) القواعد لابن رجب ص ۳۳۷. وانظر فيه تفصيادً آخر في المسألة. 
() المصدر السابق .۳۳١‏ 
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يكون مدركاً للركعة > لأن الأصل عدم الإدراك» والثاني أنه يكون مدركاًء لأن 
الأصل عدم الرفع'. 
المسألة الثالثة - المعارضة بالظاهر الراجح : 

الظاهر في اللغة هو الراجح ٠»‏ وفي اصطلاح علماء الأصول» هو ما دل 
دلالة تة" أو هو المتردّد بين أمرين هو في أحدهما أظهر» أي إنه يحتمل 
غيره احتمالاً مرجوحا" ؛ وهو بهذا التفسير يقابل النصنَ الذي يدل على معناه 
دلالة قطعية . 

أمّا فى المجال الذي نحن فيه» فقد قيل: إن الظاهر هو الحالة القائمة 
التي تد على أمر من الأمور. ولم أجد ضوابط غير ما قيل إنه الحال 
القائمة» أو القرائن التي تدل على أمر من الأمور“. 

وممّا يبيّن معنى الظاهر» المقصود هناء ما لو تزوج العنين بكرا 
وطلبت التفريق بدعوى عدم وصوله إليهاء واذعى هو الوصول. فأراها 
الحاكم للنساء للكشف عليهاء وقلن إِنها ثيّب أو بكر فإِنّه يؤخذ بقول من 
يشهد له الحال والواقع» بعد اطلاع النساء عليهاء وإن كان الأصل غير 
ذلك . 

والظاهر المعارض للأصل قد يكون مرجوحاًء إذا كان مستنداً إلى 
سبب ضعيف. ومثل هذا الظاهر غير معمول به» فلا أثر له على طرد القاعدة» 
إذ يكون ملحقاً بالشكّ الذي لا يزيل يقينها. ولهذا فإن الكلام سيقتصر على 
بحث الظاهر القويّ» الذي يرتقي إلى مرتبة اليقين» الذي يزول به حكم 


(۱) الأشباه والنظائر لابن السبكى .۳٤/١‏ 

(۲) جمع الجوامع بشرح الجلال المحلي ٥۲/١‏ ومختصر المنتهى بشرح العضد 
۲ والحدود الأنيقة ص .۸١‏ 

(۳) البحر المحيط ٤۳١/۳‏ . 

(4) شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقا ص ١١‏ . 

(0) المصدر السابق. 
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الأصل. وهوء في كلام علماء هذا الفنَّء يدخل في النوعين الآتيين : 

انوع الأول : الظاهر الذي هو حجة شرعية» والمقصود به ما كان 
مستنداً إلى سبب صب الشارع لبناء الأحكام عليه» كالشهادة, والرواية» 

والأخحبار» واليد في الدعوى . فإذا كان الظاهر مستنداً إليها قدم على الأصل 

دیل . 

ومن تطبيقات ذلك في الشهادة: أن يقال إن الأصل براءة الذمةء فإذا ما 
تحققت شهادة عدلين بشغلها بدين أو جناية شغلت. وكذلك إذا تحقّقت 
شهادة عدلين ببراءة ذمة من علم اشتغال ذمته بالدين برئت. 

ومن تطبيقاته في الرواية والإخبار: إخبار الثقة بدخحول وقت الصلاة 
أو بطلوع الفجر أو غروب الشمس في رمضان» فإنه يؤخذ بڌلك› وينبني 
على هذا الإخبار الأحكام المترتبة عليها شرعاً» مع أن الأصل العدم. 

وكذلك الإخبار بنجاسة الماء مع أن الأصل فيه الطهارة»وكذلك الأخذ 
بأخبار المرأة بالحيض أو بانقضاء الأقراء في العدة مع أن الأصل العدم» ومن 
تطبيقاته في وضع اليد في الدعوى ما لو اڌعى شخصان ملك عين وهي في يد 
أحدهماء فإن القول قول من بيده العين» وإن كان الأصل العدم*. وإتنما عمل 
بالظاهر .فيما كان مستندا إلى سبب منصوب من الشارع لأنه يقوم مقام 
اليقين؛ فيزول به الأصل» تطبيقاً لقاعدة أهل الفن إن اليقين لا يزول إلا بيقين 
مثله . 

النوع الثاني : الظاهر المستند إلى سبب قوي. كالعرف والعادةء أو 
وجود القرائن أو غلبة الظنْ. وفي هذه الحالة يتفاوت الأمر» فتارة يعمل 


(۱) القواعد لابن رجب (ق )۱٥۹‏ ص ۳۳۹ والاأشباه والنظائر للسيوطي ص ١۷ء‏ 
والمتثور ۳٠٠١/١‏ والأشباه والنظائر لابن السبكي ۱۹/١‏ والقواعد للحصني 
ص .۲٤۹‏ 

(۲) انظر المراجع السابقة على تفاوت فيها في عدد الأمثلة» وانظر أيضاً شرح القواعد 
الفقهية للشيخ أحمد الزرقا ص ٦۲‏ . 
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وليس في هذا المجال مقياس منضبط يؤدي إلى الانتظام في الأحكام» 
بل إن المسائل تعود إلى نظر المجتهدين» وترجيحاتهم بما يتبيّن لهم من 
القرائن» أو بما يعتضد به الأصل أو الظاهر من المرجحات. وإن ترددوا فى 


الراجح كانت المسألة المتردّد فيها من مسائل القولين". وإذا نظرنا إلى 
الفروع الممشل بها لهذا النوع» لم يتضح تماماً آنها كاتت جميعاً من باب 
تعارض الأصل والظاهر» بل من الممكن عدذها من مسائل تعارض الأصلين» 
أو تعارض الظاهرين . 

وسنكتفي بذكر أمثلة يضح بها الأمر . 

فمن آمثلة الظاهر المستند إلى العادة استعمال السرجين في أواني 
الفخارء والبول في الماء الهارب من الحمام» فیحکم بنجاستهما لاطراد 
العادة في استعمال السرجين في الأواني المذكورةء والبول في الماء الهارب 
من الحمّام» مع أن الأصل في ذلك الطهارة. 


(۱) المنثور .۳٠١/١‏ 
وقد نص عدد من العلماء على أن السب المذكور لا بد أن يكون منضبطاً . 
(الأشباه والنظائر لابن السبكي /١‏ ۱۹ء والأشباه والنظائر للسيوطي ص .)۷٤‏ 
هذا ونشير إلى أن العلماء ذكروا من وجوه التعارض بين الأصل والظاهر» ما 
يرجح فيه الأصل على الأصحَ» وذلك في حالة استناد الاحتمال أو الظاهر إلى سبب 
ضعيف» لأنه في هذه الحالة لا توجد معارضة للأصل بما هو أرجح منه. ومن أمثلة 
ذلك. ثياب مدمني الخمر والمقبرة المنبوشة وطين الشوارع. والدم الذي تراه 
الحامل» هل هر حيض؟ ففي جميع هذه المسائل يوجد قولان» أصخهما الحكم 
بالطهارة استصحاباً للأصل» وفي دم الحامل قولان أصخهما أنه حيض» لأنْ الأمر 
متردد بين كونه دم علَّة أو دم جبلّة» والأصل السلامة. 
انظر : الأشباه والنظائر لابن السبكي ٠١/١‏ والأشباه والنظائر للسيوطي ص ۷١‏ 
و۷۲ ٠‏ 
(۲) الأشباه والنظائر للسيوطي ص .۷١‏ 
(۳) المنثور ۳١١ /١‏ والأشباه والنظائر للسيوطي ص .۷١١‏ 
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واشترطت طائفة من العلماء للعمل بالظاهرء أن تكون العادة مطردةء 
كما في الأمثلة المذكورةء أمّا إذا لم تطرد فتكون المسألة من باب 
ال 
ومن أمثلة الظاهر المحتضد بالقرينة» مسألة الظبية» إذا بالت فى ماء 
كشير» ووجد الماء عقب بولها متغيّراًء فإِنّ الظاهر أن ذلك التغيّر الواقع عقب 
البول» هو منه فیحكم بنجاسته . 


(1) المتثور في الموضع السابق. 
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چ ری 
لے ن 9وی 
المطلب الثالث 
بعض القواعد المرادفة لقاعدة 
(اليقين لا يزول بالشك) أو المشخصة 
لمعناها في مجال معيّن 


النوع الأول: القواعد المرادفة للقاعدة أو المشخصة لمعناها فى 4 
مجال معين. 
النوع الثاني: الضوابط والأصول المبينة لمعن اليقين» في المجالين 
النظري والتطبيقي. 
النوع الثالث: الضوابط والأصول المبينة لمعنى الشك في المجالين 
النظري والتطبيقي. 
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المطلب الثالث - بعض القواعد المرادفة لقاعدة (اليقين لا يزول 
بالشك). أو المشخصة لمعناها فى مجال معيّن : 

تشتمل القاعدةء موضوع الببحث على طائمة كبيرة من القواعد 
والضوابط والأصول» منها ما هي مرادفة لهاء ومنها ما هي ممثلة لأحد جزئي 
القاعدة» اليقين أو الشك. وهي في جميع الأحوال قد تكون مشحصة لمعنى 
القاعدةء أو أحد جزئيهاء بأن تصوّر مجالاً تطبيقياً له» أو تكون مفهوماً نظرياً 
لذلك المعنى . 

وقد بدا لنا أن تصنيف هذه القواعد والضوابط والأصول» والتمييز 
بينها» مما يساعد على الكشف عن المعنى» ويزيده وضوحاً وبياناً. 

وممن الممكن أن نقول إِنّها تدحل ضمن الأنواع الأتية : 

الوع الأول: القواعد المرادفة لقاعدة الباب» أو المشخصة لمعناهاء 
في مجال معين . . 

النوع الثاني : الضوابط والأصول المبيّنة لمعنى اليقين» سواء كان ذلك 
في المجال النظري» أو التطبيقي . 

النوع الثالث : الضوابط والأصول المبيّنة لمعنى الشك» سرواء كان ذلك 
في المجال النظري» أو التطبيقي . 

وسنقصر الكلام» في هذا المطلب» على التوع الأؤل» منهاء لعلاقته 
بهذا المبحث. وأمّا النوعان الثاني والثالث» فسيأتي الكلام عنهما في 
الموضع الخاصً بهما. 


ونذكر فيما يأتي بعض هذه القواعد» مع تعريف موجز بهاء يوضّح ` 
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آنها مرادفة للقاعدة» أو مشخصة لمعناها. 


١‏ ۔ ما ثبت بیقین لا يرتفع إلا بيقين“: 

ومفهوم ذلك أن اليقين لا يرتفع بما هو دونه» كالشك والوهم» لكونه 
أضعف من المثبت. وقد ذكر أن هذه القاعدة مما استنبطها الشافعى 
(ت ٤٠۲ه)‏ - رحمه اله - وأله أخذها من قوله - ية -» وقد سثل عن 
الرجل يخيّل إليه الشيء في الصلاة: (لا ينصرف حتى يسمع صوتاًء أو يجد 
ریساً) . 


وهذا الدليل نفسه»ء استدل به على قاعدة الباب أيضاً: وإذا كان إلأمر 
كذلك فدلالتها على معتی القاعدة» وکونها مرادفه لھا واضح . وقد 


. ٥٩ والأشباه والنظائر لابن نجيم ص‎ ٠١١ الأشباه والنظائر للسيوطي ص‎ )١( 

(۲) هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع القرشي المطلبي› أحد أئمة 
المذاهب الإسلامية الستيّة الأربعة. ولد بغزّة في فلسطين» على ما هو الصحيح 
والمشهور من الآراءء سنة ٠١١‏ ه. وحمل إلى مكة وعمره سنتان. فنشأً فيها وحفظ 
القرآن وهو ابن سبع سنين» وموطأ مالك وهو ابن عشر» وتَفقّه على مسلم بن خالد 
الزنجي فقيه مكة. لازم الإمام مالكاًء ثم قدم بغداد مرّتين» وحدّث بهاء واجتمم إليه 
علماؤهاء وأخذوا عنه. ثم خرج إلى مصر»ء وآقام فيها حتى اخحتاره الله إلى جواره 
سنة ١٤٠۲ه.‏ ودفن في مقابرها. 

من مؤلفانه: الرسالة في الأصولء واختلاف الحديث» وأحكام القرآن» والاَمٌ 
وغیرها. 

راجع في ترجمته: وفيات الآعيان ۳/ ٠۳٠١‏ ومعجم الأدباء ۰۳۸١/١۷‏ وطبقات 
الشافعية ‏ للأسنوي ١/١١ء‏ وشذرات الذهب ۹/۲ - ١٠ء‏ وسائر الكتب الخاصة 
المؤلفة فى ترجمته. 

)۳( الأشباه والنظاثر للسيوطي ص ۱ 

)٤(‏ المنثور ٠١١/۳‏ . والحديث روي فيي الصحيحين وغيرهما عن عبادة بن تميم عن 
عمّه. آخحرجه البخاري في باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن (فتح الباري 
1/1 ومسلم في باب الدليل على أن من تيقَن الطهارة ثم شك في الحدث فله 
آن يصلي بطهارته (شرح اللووي .)٤۹/٤‏ واللفظ لمسلم وفي منتقى الأخحبار أن 
حديث عباد المذكور رواه الجماعة إلا الترمذي (نيل الأوطار .)٠٠/١‏ 


Y۲ 


عبر بعضهم عنها بقوله : (الذمّة إذا عمرت بيقين فلا تبر إلا بيقين)'» لكتها 
بهذا اللفظ تعتبر مجالاً تطبيقياً لعموم القاعدة في نطاق خاص وهو شغل 
الذمَّة . 

۲ الثابت لا يزول بالشلة" : 

وهذه القاعدة مرادفة للقاعدة موضوع البحث» لأن الثابت يعني الأمر 
المتيقن . ولم يخصص ذلك في مجال معيّن . 

۳ الشك المجرّد لا يرفع به أصل محقق": . 

وصلتها بالقاعدة الأصلية واضحة» وهي مرادفة لهاء لآنها لم تخصضص 

: غير الثابت لا يثيت بالشك*‎ - ٤ 

ووجه كون هذه القاعدة بمعنى قاعدة البابء أو أنها داخلة فيهاء أن 
الأصل العدم» أو براءة الذمَّة» وذلك آمر قطعي» أو يقيني» بحسب اصطلاح 
الفقهاء» وغير الثابت موافق لهذا الأصل»› وإذا كان كذلك» فلا يزول هذا 
اليقين يإثباته بالشك. 

والقول بالاحتياط لا يبرّر إثبات الواجبات بالشك. قال ابن قدامة: 
(الواجبات لا تثبت احتياطاً بالشك)”. وذلك لأن المتيقن براءة الذمَةء أو 
العدم» فلا تشغل بالواجبات بالشك” . 


(۱) إيضاح المسالك قاعدة (۲۱) ص ٠۹۹‏ . 

(۲) التيسير يمعاني الجامع الكبير للأخلاطي ق/ ۸٦١ب‏ نقل ذلك د. على التدوي في 
كتابة القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير للإمام جمال الدين الحصري 
( ص .)۱۹٩‏ . 

(۳) القواعد الفقهية لابن قاضي الجيل ق 1 و1٥‏ و١١١.‏ 

(6) التيسير بمعاني الجامع الكبير ق/ ۸١١ب‏ نقله د. على التدوي في كتابه القواعد 
والضوابط المستخلصة من التحریر ص 1۹۵ . 

. ٥41/۲ المغتی‎ )٥( 

0( المصدر السابق ۷٠١٠/١‏ . 


A 


ه - لا-عبرة للدلالة في مقابلة التصريح : 
وذلك لن التصريح أقوى في التعبير من دلالة آلحال» لأتها حاف عن 
الكلام الصريح» عند عدمه. (فإذا وجد التضريح بخلاف ما تفيده دلالة الحال 

لم يبق للدلالة هذه الخلفية والنيابة في التعبير» لأن دلالة التصريح يقينيّةء 
ودلالة الحال والقرائن محل شك)“. وهذه القاعدة الفرعيّة تمثل مجالاً 
تطبيقيًا محدّداً للقاعدة الأ لأتّها خاضة بمجال التعبير عن الإرادة من إيجاب 
وقبول. وإذن ورفض» ورضى ونحو ذلك . وعبّر بعض العلماء عن هذه 
القاعدة بقوله: (صريح القول يقم على ما تقتضيه دلالة الحال)“. ومما 
يدخل في هذا المجال قولهم : (المنع الصريح نفي للإذن العرفي) . 

- لا مساغ للاجتهاد في مورد النصن”: 

النصَ هو خطاب الشارع» والاجتهاد هو بذل الفقيه وسعه لتحصيل 
الظنَ بالحكم الشرعي . والظاهر أن المقصود من النصن هو المعنى 
المصطلح عليه عند الأصوليين» وهو ما دل على معناه دلالة قطعية» بأن كان 
غير محتمل للقأوير“ . لأنه إن لم يكن كذلك فإن الاجتهاد في فهمه وتأويله 
غير ممنوع . وإذا كان المراد من النصن ما ذكرنا لم يجز الاجتهاد في مقابلته ؛ 


(1) المادة )١١(‏ من مجلة الأحكام الحعدليةء شرح القواعد الفقهية للزرقا ص ٩١‏ شرح 
المجلة لسليم رستم باز ص ١ء‏ وشرح المجلة لخالد الأتاسي ۱ جامع 
الفصولين - الأصل الرابع والثلاثون . 

(۲) المدخل الفقهي للزرفا ۲/ ٩۷۲‏ فقرة .)0۸١(‏ 

(۳) المصدر السابق» وانظر الأمثلة لهذه القاعدة في شروح المجلة . 

(1) المغنى ٤۸1/٥‏ و ا۹). 

() المصدر السابق ١١١/٤‏ . 

() المادة )۱١(‏ من مجلة الأحكام العدلية. شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 4۷ء وشرح 
المجلة لسليم رستم باز ص ۵۵ وشرح المجلة لمحمد خالد الأتاسي 1 

)۷( مسلم الثبوت بشرح قواتح الرحموت ۳٦۲/١‏ والتحرير بشرح التقرير والتحبير 
1/۳ 

.۳۸۷ ۳۸۴٤ /۱ والمستصفی‎ ۰۱٤١/۱ البرهان‎ )۸( 


v٤ 


لأن الحكم المتوصّل إليه عن طريتق الاجتهاد ظنيًّ» بحتمل الخطأء فلا يرفع 
اليقين الثابت بالنص. 

وهذه القاعدة» كسابقتهاء تمثل مجالاً تطبيقياً للقاعدة الأم» وفي مجال 
حاص منه» وهو الاجتهاد في مقابلة النصَ . 

۷- القياس لا يصار إليه مع النص"؟: 

وذلك لأن إصابة الحكم بالقياس محتملة» فلا يلجا إليه مع وجود النص 
الشرعي» الدال على حكمه بيقين . وهذه القاعدة داخلة في القاعدة السابقة» 
لأ القياس نوع من الاجتهادء فهي تمثل أيضاًء جانباً تطبيقياً من القاعدة 
الأساس (اليقين لا يزول بالشك)» ولكنه جانب خاصَ» هو الاجتهاد بالقياس . 

۸ - ماکان صر ماني بابه ووجد نفاذاني موضعه لا یکون کنايةني غیره : 

والمقصود بذلك أنه متى أمكن تنفيذ ما يقتضيه اللفظ الصريح»› فلا 
يكون كناية فى غيره. كأن يكون اللفظ طلاقاً وأمكن حمله على الطلاق فلا 
يكون كناية في غيره» بأن يحمل على الظهار» أو الفسخ. . ومثل ذلك أن 
يعبّر بالهبة وينوي الوصية» فلا يكون وصيَّة في الأصحَ عند الشافعية» لاله 
من الممكن تنفيذه في موضوعه الصريح» وهو التمليك الناجز" . 

فدلالة اللفظ على ما هو صريح فيه يقين» وحمله على غيره أمر 
مشكوك فيه. وهذه القاعدة تطبيق للقاعدة الأساس» ولكتها في مجال 
خاص» لا يفيد التعميم في غير موضوعها . 


.١١۲ و‎ ۷٤و‎ › ٦1/٤ المغنى‎ )١( 

0) المجموع للنووي ١/١١٠؛‏ والمتشور ٠٤١/۴‏ و ٠٠٠/١‏ والأشباء والنظائر 
للسيوطي ص ٠۲١‏ والأشباه والنظائر لابن السبكي ۲٤۹/١‏ وقواعد الحصنى 
ص ٠١‏ القسم الأول . ۰ ٠‏ 

.١١١/۲ المنشور‎ )۳( 

(4) ذكر مؤلف تهذيب الفروق والقواعد السنيةء نقلاً عن ضوء الشموعء أن قاعدة (ما 
كان صريحاً في بابه. . .) ليست كلية» ولا متفقاً عليها. ۳٠/١‏ بهامش الفروق 
للقرافي . 


Ye 


٩‏ - الميسور لا يسقط بالمعسور”: 

وتوجيه دخول هذه القاعدة» في القاعدة الكبرى (اليقين لا يزول 
بالشك)» أو أنها تطبيق لها في مجال خاص» أن أصل الميسور ثابت بقيناًء 
فلا يسقط حكمه بالباقي إلا بيقين» فشر الزائل لا يلغي وجوب الحكم فيما 
تبقى . وقد ذكر السيوطى (ت ١١۹ه):‏ أنّها مستنبطة من قوله - َة -: (إذا 
أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم). 

وقد عبر عن هذه القاعدة بصيغ مختلفة. قال ابن قدامة 
(ت ٠۲١‏ ه): (لا يترك القليل من الستة للعجز عن كثيرها)" . وقال: 
(من قدر على بعض الشرط لزمه) . وقال ابن رجب (ت ۷۹۵ه): (من 
قدر على بعض العبادة وعجز عن بأقيها هل يلزمه الإتيان بما فدر عليه منها 
أم لا؟). وقد فصل الإجابة عن ذلك» وذكر أن ذلك على أقسام» ذكر 
منها أربعة. كما ذكرها الزركشي (ت ٤۷۹ه)‏ بلفظ (البعض المقدور 
عليه هل یجب) . 


. التحريم المتوفع لا يؤر في الحال عدم الحل‎ - ١ 


(۱) الأشباه والنظائر للسيوطى ص ٠۷١‏ . 

(۲) هذا جزء من حديث صحيح متفق عليه» عن أبي هريرة» وقد أخرجه البخاري في 
كتاب الاعتصام بالستة» بلفظ (دعوني ما تركتكم» فإتما أهلك من كان قبلكم 
سؤالهم» واختلافهم على آنييائهم» فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم 
بشيء فأتوا منه ما استطعتم). 

انظر : فتح الباري ۱۳/ »۲١٠‏ وكشف الخفاء ۰0٠٠/١‏ والجامع الصغیر ٠۹/۲‏ . 

(۳) المغنی ۹1/۱ . 

.۲۳۸/۱ المصدر السابق‎ )٤( 

)٥(‏ القواعد ص ٠١‏ (القاعدة الثامنة). 

(1) المصدر السابق ص ٠١‏ و .١١‏ 

(۷) المنثور 1۹۸/۳ وقد ذكر أن أحكام ذلك على أربعة أقسام» فارجع إليها عند الرغبة 
في الإفادة» في المنثور ۲۲۷/۱ . 

(۸) المنثور للزرکشي ۲٤۸/۱‏ وما بعدها. 


۷٦ 


والحل المتوقع لا يؤثر في منع الحلَ في الحال". 
أورد الزركشي (ت ٤۷۹ه)‏ هاتين القاعدتين في موضع واحد؛ لان 
دلالتهما واحدة» هي أن الأمر المتيقن لا يرتفع بالشك. 
وتوجيه ذلك فى القاعدة الأولى أن الشىء إذا كان حله ثابتاً» أي 
متيقناًء فلا يرتفع هذا الحل في الحال القائمةء لاحتمال آن يحرم في 
المستقبلء إذ التحريم المتوقع مشكوك فيه ومن أمثلة ذلك أن المؤجّر يحل 
له التصرّف في الأجرة المقبوضة» ويملك منفعتها في الحال» وإن لم تنقض 
المدة» كما أن الزوجة لها التصرّف في جميع الصداق» بمجرد العقد» وإن 
کان لا يستقرّ ملكها عليه إلا بالدخول . 
وتوجيه ذلك فى القاعدة الثانية - وهى عكس الأولى - إن الشىء إذا 
ثبتت حرمته» وکان من المتوقع» آو المحتمل آن يحل في المستقبل» فلا 
تزول هذه الحرمة المتيقنة» باحتمال أن تثبت حليتها مستقبلا. 
-١‏ الحكم في الأصل لا يبطل بالشك". 
۲-۔ المتیقن لا يرال بالمشکوك. 
۳ الحق الثابت من کل وجه»ء لا يجوز تأخيره لحقّ من وجه دون 
٤‏ 
١‏ الظاهر من مذهب مالك أن المستنكح يلخي الشك ويرجع إلى 
الأصل” . 


وجه 


.٠٠٠/١ المصدر السابق‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ص »٤۸۷‏ وموضعها في التحرير ٠٤١/١‏ . 

(۳) المصدر السابق ص ٤۹٤‏ وموضعها فى التحریر ٩۹۱۸/۲‏ و ۱٠۸٤/۳‏ . 

() المصدر السابق ص ٤٤١۷‏ . 

)٥(‏ قواعد المقري ۲۸۷/١‏ (القاعدة .)٠٤‏ والمستنكح الذي يشك في كل وضوء آو 
صلاة. 
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. العبرة بالغالب» والنادر لا حكم له‎ -١ 


(1) مغني ذوي الأفهام ص .۲٤٤‏ وقد جاء في أصول الكرخي المطبوعة مع تأسيس النظر 
(الاصل ان السؤال أو الخطاب يمضي على ما عب وغلب لا عل ما شا ودی 
سيس النظر ص ٠١٤‏ . وجاء في الكافي في فقه آهل المدينة لابن عبد البرّ التعبير 

عن القاعدة. بلفظ (الأغلب أصل في أمور الدين والدنياء والنادر لا حكم له) 


١‏ . وفي نص المادة )٤۲(‏ من مجلة الأحكام العدلية (العبرة للغالب الشائع لا 
للنادر). 
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المبيحث الثاني 
في ضوابط اليقين 


المطلب الأول : الضوابط المستندة إلى العدم الأصلي› أو البراء ة الأصلية. 


المطلب الثاني: الأحكام التي دل الشرع على ثبوتها. 

المطلب الثالث: الأحكام المستندة إلى إباحة المنافع وتحريم المضاز. 

المطلب الرابع: ضوابط ما تحمل عليه الألفاظ والتراكيب في اللغة 
والشرع والاستعمال. ۰ 

المطلب الخامس: رجعية اليقين» أو الاستصحاب المقلوب. 
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2 
م ج روہ المبحث الثاني 
في ضوابط اليقين 


تمهيد: 

بعد أن بنا معنى اليقين والشك» في اللغة والاصطلاح»› ونا أيضاً 
أركان القاعدة وشروطهاء وما في معناها من القواعد والضوابطل أصبح معنى 
القاعدة» وما يراد بهاء واضحاً. ولكنٌ هذا يمثل الجانب النظري» ولا يضع 
بين يدي الفقيه» أو الباحث عن الأحكام الشرعية المندرجة تحتهاء ما يمكنه 
من التطبيق» أو التخريج» إن صح التعبير. ولهذا فإتنا سنسعى إلى لم شتات 
الأسس والضوابط التي تعيتنا على تحديد ما هو يقيني» بالمعنى الذي يريده 
الفقهاء» وما هو مشكوك فيه أيضاً. 

وفي هذا المبحث ستتناول ضوابط اليقين»ء تاركين الكلام عن ضوابط 
الشك وما يتعلق به إلى مبحث اخر. 

إن الذي يتّضح من خلال استقراء القواعد والضوابط الفقهيّةء أن هناك 
طائفة غير قليلة من الضوابط الدالّة على اليقين. وهي» وإن لم تذكر على أنها 
كذلك» لكتها صالحة في هذا المجال. وقد ظهر لنا أن تصنيفها ضمن أنواع 
وأقسام محدّدة أمر ممكن . وأنه من المفيد في هذا المجال الجمع بين مببحث 
الأصوليين لذلك» ضمن مباحث الإستصحاب» وبحث الفقهاء» ومن كتبوا 
في القواعد الفقهيةء» وقد رأينا أن نجعل هذا المبحث في خمسة مطالب» 
تتناول المبادىء والأصول العامة لتحديد معنى اليقين › وهي : 


۸۱١ 


البراءة الأصلية. 

المطلب الثاني: في ضوابط الأحكام التي دل الشرع على ثبوتها. 

المطلب الثالث: في ضوابط الأحكام المستندة إلى إباحة المنافع» 
وتحريم المضار. 

المطلب الرابع : في ضوابط ما تحمل عليه الألفاظ والتراكيب من 
المعاني» لغة» أو عرفاً - شرعياً أو استعمالياً. 

المطلب الخاس : رجعة اليقين أو الاستصحاب المقلوب. 
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0 الضوابط المستندة إلى العدم الأصلي 

٣‏ : أو البراءة الأصلية 
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: الفرع الأول: معنى الأصل» والراجح من آراء العلماء فيه. ۲ 

الفرع الثاني: أهم الأصول والضوابط المبنية عليه. 
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الفرع الأول - معنى الأصل والراجح من آراء العلماء فيه: ‏ „ 


وردت على ألسنة العلماء إطلاقات متعددة على هذا الأصل. فقالوا: 
البراءة الأصلية"» والعدم الأصلي"» والإباحة العقلية"» وحكم 
الأصل“) والنفى الأصلى” . وکانوا یریدون بذلك شيا واحداًء لکن بعض 
الباحثين فرقوا بين هذه المصطلحات» فجعلوا البراءة الأصلية» والعدم 
الأصلي شيئاً واحدا» وجعلوا الإباحة الأصلية» وحكم الأصل» والنفي 
الأصلي أمراً آخر غير ذلك“ . 

وعند تأمّل هذه المصطلحات نجد أن العلاقة بينها وثيقة» ولكتّها ليست 
جميعاً بمعنى واحد» فبعضها لازم لبعض ولیس مرادفاً له. ولهذا سنعتمد مثل 
هذا التفريقء لأنه أكثر توضيحاً للأصول المبنية عليهاء وللفروع المستندة إلى 
مثل هذه الأصول. 


(1) المستصفى ۲۱۸/١‏ جمع الجوامع بشرح الجلال المي ۳٤۸/۲‏ والذخيرة 
١‏ ؛ ‏ وشرح الكوكب المنير ٤٠٥/٤‏ . 

(۳) الإبهاج ۸/۳١۱ء‏ وجمع الجوامع بشرح الجلال المحلي وحاشية البناني ۲/ »۳٤۸‏ 
والبحر المحيط ٠ ٦‏ وشرح الكوكب المنير ٠٤٠٠٤ /٤‏ وفي كلامه ما يفيد أن العدم 
الأصلي أمر آخر غير البراءة الأصلية . 

وانظر: سلم الوصول .۳٠۲/١‏ ومذكرة في أصول الفقه للشيخ الشنقيطي 
ص ۱١۹‏ . 

(۳) شرح اللمع للشيرازي ۰4۸7/۲ وستاها حال العقل. 

(6) التمهيد لأبي الخطاب ٠١۱/٤‏ . 

() المستصفی ۲۱۸/۱ و۲۱۹. 

)١(‏ انظر في ذلك: الوجيز في أصول الفقه للدكتور عبد الكريم زيدان ص ۲۲۸ء وأصول 
الفقه لمحمد زكريا البرديسي ص ۳۳۹ وأصول الفقه الإسلامي للدكتور عبد المجيد 
محمد مطلوب ص ۲۷۱ و ۲۷۲ . 


Ao 


أولاً - العدم الأصلي» أو البراءة الأصاية : 

وهذان المصطلحان يراهما بعض العلماء مترادفين» وأن المرأد بهما 
واحد. وهذا لا يتضح إلا ببيان المقصود بكل منهماء والكشف عن معاني 
مفرداتهما. وهذا ما ستقوم به فيما يأتي : 

١‏ معنى العدم الأصلي: أمّا العدم الأصلي فالمقصود به العدم 
المنسوب إلى الأصل. والعدم في اللغة فقدان الشيء وذهابه» وهو ضد 
الوجود. وقد غلب إطلاقه على فقدان المال وقفلته. يقال: أعدم إذا 
افتقر""“. وتدل مادة الكلمة (العين والدال والميم) على فقدان الشيء 


وذهابه". 


وفي اصطلاحات المتكلمين قيل: إله عبارة عن اللاوجود. وقد 
نؤعوه» من حيث الإضافة» إلى مطلق غير مضاف إلى شيء» وإلى مقيّد 
مضاف إلى شيء» نحو عدم كذا. كما نوّعوه من جهات أخر إلى أنواع 
متعددة» بحسب کل اعتبار“ . 

والمراد من العدم ما هو أعمٌ من الفقد» لأن الفقد هو عدم الشيء» بعد 
وجوده» والعدم يقال في ذلك»› وفيما لم يوجد بعد. کما اه أعمَ من النفي 
للمعنى المذكور آنا . والذي يبدو أن المراد من العدم» في الأصل 
المذكورء هو مالم يوجد بعد» لا ما وجد ثم فقد. 


)1( انظر : لسان العرب» والمعجم الوسيط . 

)۲( معجم مقاييس اللغة .YEA/t‏ 

)۳( الكليات لأبي البقاء ص ٠٥١‏ . 

)٤(‏ المصدر السابق ص 1۹٤‏ . وللمتكلمين تفصيلات في العدم والمعدوم» أعرضنا عن 
وهل توجد واسطة بينه وبين الموجود آو لا؟ وهل العدم المطلق مما يمكن تصوّره أو 
y؟‏ 

انظر في ذلك وفي غيره من الأمور المتعلقة بالعدم كتاب (المواقف) للإمام عضد 

الدين الإيجي ص ۳) وما بعدها. 


A" 


والمراد من الأصل في اللغة ما يبتنى عليه غيره ٠»‏ فكون العدم أصليًا. 
أّه مما يبنى عليه نفى الأحكام. وفى الاصطلاع أطلق على معان عدّة» منها: 
يعي عليه ني م وفي C‏ 2 
القاعدة المستمزة". والغالب" والراجح وغيرها" . 


وقد ذکر میرزا حبیب الله (ت ۱۳۱۲ ه) للأصل معنى لغخویاًء لم 
أجده عند غيره» هو السابق" . فإذا صح هذا فإنه معنى مناسب لما أرادوه 
هنا. فالعدم الأصلي هو السابقء لأ العالم بكلٌ ما فيه حادث» وإنّما وجد 
من العدم» بعد إذ لم يكن. واتصاف الموجودات بالعرض منتف قبل 
وجودهاء فهي في الأصل معدومة. وهذا حكم يقيني عقلي . قال الطوفي 
(ت ١٠۷ه)‏ معلل : (أمّا أن العقل دل على نفي الحكمء فلأن المحكوم 


(1) انظر في معاني الأصل في اللغة» كتاب: أصول الفقه الحد والموضوع والغاية 
للباحث ص ۲۸ ۔ ۳۷. 

(۲) المنثور فى القواعد .۳١١/١‏ 

)۳( المحصول ۱ والبحر المحیط ۳٦/۱‏ و .٠۲٣/۱‏ 

.۷١ /١ الذخيرة‎ )0 

)٠(‏ انظر في معاني الأصل الاصطلاحية» كتابنا: أصول الفقه الحد والموضوع والخاية 
ص ٤ ٤‏ . 

(1) هو حبيب اله بن محمد الرّشتي من فقهاء وأصوليي الشيعة الإماميّة . ولد برشت من 
بلاد فارس» وتولى التدريس في الكوفة» وتوفي في النجف سنة ١١١٠ه..‏ 

من مصنفاقه : البدائم في الأصول» وعدد أخر من الكتب الفقهية . 
راجع في ترجمته : الأعلام ٠١۷/١‏ . 

(۷) بدائع الأفكار ص ۳. 

(۸) هو أبو الربيع سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي الصرصري. نسبة إلى 
قرية طوفا من أعمال صَرْصر في العراق. من علماء الحتابلة المشهورين . تلقّى العلم 
عن مشاهير علماء عصره» في بلده وفي بغداد وغيرها. عرف بقوة الحافظة وشا 
الذكاءء تنقل بين بغداد ومصر والحرمين وفلسطين؛› > وآسم في علوم مختلفة 
ر واللغة والحديث. وقد اتهم بالرفض والانحراف» فعزّر وضرب وكان آخر 

في في الخليل» حيث توفي سنة ١١۷ه.‏ 
من مصنفاته : البلبل في أصول الفقه» اختصر فيه كتاب (روضة الناظر) لابن = 


AY 


عليه والمحکوم به» والمحکوم فیه» من لوازم الحكم. ونحن نعلم» قطعاًء 
انتفاء هذه الأشياء» لأنتّها من جملة العالم. ونعلمء قطعاًء انتفاء العالم قبل 
وجوده بدهور لا نهاية لها. وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم قطعا)'. 

- معنى البراءة الأصلية: وأما البراءة الأصلية فالمراد بها البراءة 
المنسوبة إلى الأصل . والمقصود بالبراءة نفي الالتزام والمسؤولية. ومادة 
الكلمة (الباء والراء والھمزة). كما قال ابن فارس (ت ۳۹۵ ه) أصلان : 

أحدهما الخلق . يقال برأ الله الخلق» أي أوجدهم» والبارىء هو الله 
جل ثناؤه. والاخر: هو التباعد من الشىء ومزايلته . ومنه البرء» وهو السلامة 
من السقم". وهذا المعنى هو المناسب للأصل الذي معناء لأنْ المراد هو 
انتفاء المسؤوليات والالتزامات» بحسب ما يقتضيه الأصل الذي هو العدم . 
والذين جعلوا البراءة الأصلية» والعدم الأصلي شيئاً واحداً» لم يكونوا بعيدين 
عن الإصابةء لأن البراءة لازمة للعدم» فإذا كان الأصل هو العدم» كانت 
هناك البراءة من كل الالتزامات وبعد مجيء الشرع يبقى العقل نافياً للأحكا» 
إلا إذا جاء من الشارع دليل بشعّل الذمَةٍ ورفع البراءة في مجالٍ معين . 
ثانياً - الإباحة العقليةء أو حكم الأصل» أو النفي الأصلي : 

اوهذه المصطلحات يراها العلماء الذين سبق ذكرهم مترادفة» ولكتها 
تختلف عن معنى مصطلحي العدم الأصلي والبراءة الأصلية. ومرادهم 
بالإباحة العقلية الإباحة الثابتة بدليل العقل. والمراد من الإباحة في اللغة 
الظهور. يقال: باح الشيء ظهرء وباح به أظهره. ويقال: أبحتك الشيء 


= قدامة» وشرح مختصر الروضة (البلبل)ء والذريعة إلى معرفة أسرار الشريعة» وتحفة 
آهل الأدب في معرفة لسان العرب» وشرح الأربعين النووية» وتعاليق على الأناجيل 
وغيرهاً. 
راجع في ترجمته : الذيل على طبقات الحنابلة ۲/ ۳٠٦‏ والدرر الكامنة ۲/ ۲۹٠‏ 
وشذرات الذهب ۳۹/٦‏ والأعلام ۳/ ۱۲۷١ء‏ والفتح المبين ٠١١/۲‏ . 
)١(‏ شرح مختصر الروضة ٠١١/۳‏ . 
(۲) معجم مقاییس اللغة ۲۳٣/۱‏ و ۲۳۷ . 


AA 


أحللته لك» وأباح الشيء أطلقه. والمباح خلاف المحظور. وباحة الدار 
ساحتها . ویقول ابن فارس (ت ١۳۹ه)‏ الباء والواو والحاء أصل واحد 
وهو سعة الشيء وبروزه وظهورء . وفي الاصطلاح قيلت تعريفات عدَة» لم 
يسلم أكثرها من الاعتراضات. ومن أوضح التعريفات وأسلمها فيي ذلك» 
قول أبي علي الآمدي (ت ١۳٦ه):‏ (هو ما دل الدليل السمعي على خحطاب 
الشارع بالتخيير فيه بين الفعل والترك» من غير بدل) لكن هذا التعريف 
يتناول الإباحة الشرعية الثابتة بالخطاب الشرعي . والمراد بالإباحة» هناء ما 
هي ثابتة بدليل العقل» قبل مجيء الشرع› أو بعده فيما م یرد» بشأنه» دلیل 
شرعي . ولهذا فينبغي أن تحمل الإباحةء هناء على ما لا حرج في فعله أو 
تركه » وهي بهذا المحنى ليست شرعية ؛ لأنها لم تثبت بخطاب الشرع» بل بلفي 
العقل“. ولهذا سمّوها إباحة عقلية. وقولهم (حكم الأصل) هو بمعنى 
(الإباحة العقلية)؛ لأن الأصل هو العدم» كما سبق بيان ذلك» وإذا كان الأمر 
كذئك فإن-الأحكام منتفية عقلاء فيكون حكم الأصل هو النفي» وإذا انتفى 
الحكم عن الفعل» لم يكن في فعله أو تركه حرج» وهذا هو معتى (الإباحة 
العقلية) وهو معنى ما سمّاه بعض العلماء (النفي الأصلي)“ وبئاء على هذا 
الأصل يحكم بانتفاء الأحكام» وبراءة الذمّة من التكاليف الشرعية» قبل 


)١(‏ لسان العرب (بوح). 
)¥( محجم مقاييس اللغة ۳٠١ /١‏ . 
(۳) الإحکام ۱۲۳/۱ . 
(6) المصدر السابق ٠١١/١‏ . 
ويتضح من ذلك أن (المباح ثلاثة أقسام: 
الأول: : ما صرح الشارع فيه بالتخيير» كقوله إن شئتم فافعلوه» وإن شئتم فاتركوه. 
الثاني : ما لم يرد فيه عن الشارع دليل سمعي› لکن صح الفارع بشي احرج عن 
فعله. 
الثالث: ما لم يرد فيه عن الشارع شيء» فيبقى على البراءة الأصلية) . 
انظر: أصول الفقه للشيخ محمد الخضري ص 9۸ . 
(0) المستصفی ۲۱۸/۱ و ۲۱۹. 


۸۹ 


مجيء الشرع . آمَّا بعد متجیئه فیبقی» ما عدا الثابت به» على ما کان عليه من 
النفيء لا بتصریح الشارع بنفیه» بل باستصحاب البراءة الأصليةء أو العدم. 


وسنوضح هذا الأصل بالأمثلة» والفروع الفقهية» عند شرحنا لأصل 
براءة الذمّة » المبنى على هذا الأصل . 


وننبّه» هناء إلى أن القول بمثل هذا اليقين المستفاد من نفى العقلء هو 
مذهب جمهور العلماء . واذعى بعضهم الاتفاق على ذلك . 


ونصَ القاضي أبو يعلى (ت ۸٥٤ه)”‏ على أنه (صحيح بالإجماع 
من أهل العلمء والاحتجاج به سائغ). وكلام القاضي يشمل حالات 
ما بعد السمع أيضاًء إن لم يظفر المجتهد فيها بدليل . وذكر أمثلة 
لذلك»› ونقولاً عن بعض الأئمةء ومنهم الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - 
(ت ١٤۲ھ‏ . 


(۱) الإبهاج ۱۹۸/۳ . 

(۲) هو أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف الفراء البغدادي الحتبلي . ولد في 
بغداد» ونشاً فیهاء وتفه على أبي عبد الله بن حامد وغیره. ولاه القائم قضاء دار 
الخلافة والحريم وحران وحلوانء فاشترط لتوليه ذلك أن لا يخرج في الاستقبالات»› 
ولا يقصد دار السلطان»ء فقبل القائم شرطه. كان أبو يعلى عالم عصره في الأصرل 
والفروع وأنواع الفنون» وإماماً لا يشن له غبار . سمع الحديث الكثير» وحدّث وأفتى 
ودرس› فتخرج په عدد من العلماء. كان ذا مكانة عند القادر والقائم العباسيين . 
توفي في بخداد سنة 0۸٤ھ‏ ودفن بمقبرة باب حرب . 

من مؤلفاته : العدّة والكفاية في أصول الفقه والمجرد في الفقه على مذهب الإمام 
أحمدء وردود على بعض الفرق» والآحكام السلطانية وغيرها. 
راجع في ترجمته : طبقات الحنابلة ۱۹۳/۲ شذرات الذهب ۳١۹/۲‏ المنهج 
الأحمد ۱۲۸/۲ والاعلام ۹4/7 ومعجم المؤلفین ۲٤١/۹‏ . 
(۳) العدة ٠١١۲/٤‏ . 
(4) المصدر السابقء والامام أحمد هو: 
بو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل الشيبانى المروزي البغدادي أحد أئمة المذاهب 
الفقهيّة السنية الأربعة . ولد في بغدادء ونشأ فيها وتلقى علمه على مشايخها في الفقه = 


۹ ° 


ویری بحعض العلماء أن القران دل على اعتباره في آيات کش ۲ ودکر 


طائفة منهاء وبين وجه الدلالة منها. ومن هذه الآيات قوله تعالى: #فمن 
جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف . ووجه الدلالة من ذلك أله لما 
نزل تحريم الربا خاف الصحابة من الأموال المكتسبة عن طريق الرباء قبل 
التحريم . فبيّنت الآية لهم» أن ما اكتسبوه من ذلك قبل التحريم هو على 
البراءة الأصلية» وأنه حلال لهم» ولا حرج عليهم فيه" . ومن هذه الآيات 
قوله تعالی: وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم» حتى يبيّن لهم ما 
يتقون) . ووجه الدلالة منها أن ابي - يل - لما استغفر لعمّه أبي 
طالب» واستغفر المسلمون لموتاهم من المشركين» وأنزل الله تعالى قوله: 


(۳) 
(۳) 
(E) 


والحديث وسائر العلوم. تقل بين بلدان كثيرةء والتقى فيها العلماء. ضرب وعذب 
بسبب صلابة موقفه في وجه المعتزلة المثيرين لفتنة القول بخلتق القرآن. وكان إلى 


٠‏ جانب ذلك ورعاً زاهداً. قال الشافعی ۔ رحمه الله - حرجت من بغداد وما حلفت فيها 


أفقه ولا أورع ولا أزهد من ابن حنبل . توفي - رحمه الله - سنة ١٤٣ه.‏ 

من آثاره: المسند في الحديث» والناسح والمنسوخ› وکتاب الزهد» والجرح 
والتعديل › وغیرها. ۴ 

راجع في ترجمته: طبقات الحنابلة ۲١ - ٤/١‏ والمنهج الأحمد ۵۱/۱ -۹١٠ء‏ . 
وشذرات الذهب 4١/۲‏ والفتح المبین ١/۹٤٠ء›‏ ومعجم المؤلفين ۲/ ۹7ء وسائر 
العدة /٤‏ ۲١۲٠ء‏ وأعلام الموقعین ۱/ ۲۹۵. قال ابن القيم (ت ١١۷ه)‏ في كتابه 
المذكور أي أعلام الموقعين: (وذهب الأكثر من أصحاب مالك والشافعي وأحمد 
وغيرهم» إلى أنه يصلح لإبقاء الأمر على ما كان عليه. قالوا: لأنه إذا غلب على 
لظن انتفاء الناقل » غلب على الظنَّ بقاء الأمر على ما كان). 

وانظر: تقريرات الشربيني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع» وما 
نقله عن ابن السمعانى» وزعمه أن الشافعية تنكر حجيّة الاستصحاب» وفناقشة ذلك . 


VY 

. ۲۷١ البقرة/‎ 

مذكرة في أصول الفقه للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ص ۱0۹ و ٠١١‏ . 
التوبة/ ١١۶‏ . 


۹1 


ما كان للنبي والذين آمنوا معه» أن يستغفروا للمشركين) . ندم الصحابة 
على استغفارهم للمشركين» فبيّنت الآية أن استخفارهم» قبل التحريم» على 
البراءة الأضليةء ولا إثم عليهم فيما تقدم على الحرم : من استغفار يجب 
عليهم أن يتقوه بعد ذلك . 
الفرع الثاني - أهم الأصول والضوابط المبنية عليه : 
أولاً - الأصل في الصفات العارضة العده : 

ويقابل ذلك أن الأصل فى الصفات الأصلية الوجود. وقد نيه ابن 
نجیم (ت ۷۰٩ھ(‏ إلى هذه القاعدة في كتابه الأشباه والنظائر» عند كلامه 
على قاعدة (الأصل العدم)“. وقد أخذت بذلك مجلة الأحكام العدلية في 
المادة التاسعة منها فنصت على أن (الأصل في الصفات العارضة العدم). 
والمقصود من الصفة الحالة التي يكون عليها الشيء من جلیته ونَعْته» کالسواد 
والبياض» والعلم والجهلء وقد فرق بعضهم بين الصفة والنعت» بأن 
الصفة إتما هى بالحال المنتقلةء أا النعت فهو بما كان من كَل أو 
لی . وتحدید الصفات الأصليّة أو العارضة يُعَّدَ من الأمور ذات الأهمية 


. ٠١١/١ التوبة‎ )١( 
مذكرة في أصول الفقه لاشنقيطي في الموضم السابق.‎ )۲( 
من مجلة الأحكام العدلية . وفتح‎ )٩( الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ۳٦ء والمادة‎ )۳( 
. ٠١١/١ القدير‎ 
هو زين العابدين بن إبراهيم بن محمد المشهور بابن نجيم المصري. من فقهاء‎ )٤( 
۹۷١ وآصوليي الحنفية في القرن العاشر الهجري . توفي سنة‎ 
من مؤلفاته: البحر الرائى شرح كنز الدقائتق» وشرح المنار في الأصول» والفوائد‎ 
. الزينية في مذهب الحنفيّة » والأشباه والتظائر الفْقَهيّة على مذهب الحنفية‎ 
والفتح المبين‎ ٠٤/۳ والآعلام‎ ٥۸/١ راجع في ترجمته: شذرات الذهب‎ 
. ۲٠۵/۱ ومعجم المطبوعات‎ ۸/۳ 
. ٦۳ الأشباه والنظائر ص‎ )( 


)١(‏ المعجم الوسيط. 


۹۲ 


الكبيرة» لأن عن طريقه يمكن معرفة حالات الشيء» وما ينبني عليها من 
الأحكام. 

إن الصفات. أو الحالات التي تكون عليها الأشياء» لا تخلو عن أن 
تكون إحدى الحالتين الآتيتين : 

الحالة الأولى: أن تكون موجودة مع وجود الشيءء وأن تكون طبيعته 
مشتملة عليهاء فهي مقارنة له غير متأخرة عنه» كالحياة والصخة بالنسبة 
للكائنات الحيّة» فالأصل في هذه الكائنات أن توجد حيّة» وأن تكون سليمة 
من المرض» فالأصل فى هذه الصفات الوجود» أمّا الموت”والمرض فهما 
وصفان طارئان حادثان فالاصل فيهما العدم. 

وممّا ينبغى التنبيه إليه أن الصفات العارضة متى ثبت وجودها فى وقت 
ماء فإتها تعتبر ملحقة بالأصلية» فيكون الأصل فيها البتاء على ما ثبت لها من 
الوجود الطارىء' . 

الحالة الثانية : أن تكون صفة عارضة» بمعنى أنها طارئة على الشيءء 
ولم تكن مقارنة له عند وجوده» أو أن طبيعته أن يوجد خالياً عنها في أغلب 
أحواله. ومثل هذه الصفات يكون الأصل فيها العدم(١)‏ . 

وهذان الأصلان يتفرع عليهما ضوابط كثيرة» ومسائل لا تنحصر» 
ويحسمان كثيراً من الخلافات» ويَخْرُجٌ بهما المكلف» مطمثناً» من كثير من 
المشكلات. ونجد أن ذكر بعض الضوابط المبنية على هاتين القاعدتين› 
يوضح ما ذكرناه بشأنهماء ويفيد أكثر من بيان التفريعات الكثيرة» من دون 
تعيين الضوابط» وسنكتفي بذكر الضوابط الاتية» مع بيان موجز لهاء 
وتوضیح لكيفية بنائها على القاعدة» وذكر لأمثلة محدودة» يقاس عليها 
غیرها. 


(1) شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 1۹ . 


۹۳ 


١‏ - الأصل السلامة“. وهو معنى واسع يشمل الإنسان والحيوان 


فالسلامة في الإنسان تشمل سلامة خلقه وتكوينه» ووجوده على أحسن 
تقويم» وسلامته من الأمراض عقلاً وبدنا" . ومن الممكن أن نمثل لذلك 
بطائفة من الضوابط . ومنها: 

() الأصل في المرأة البكارة. لأن الله حلق المرأة كذلك» 
فالبكارة صفة أصلية» فالأصل فيها الوجودء ولا تزول إلا بسبب طارىءء 
على ما هو المعتاد» وعلى هذا فإن الثيوبة وصف طارىء والأصل فيه العدم. 


(ب) الأصل فى الرجل القدرة على الجماع للسبب الذي ذكرناه فى 
الأصل السابق» أمّا العنة فهي حالة مرضية““ طارئة فالأصل فيها ا 
ومدعيها يحتاج إلى البيّنة. 


(ج) الأصل في الدم الخارج من رحم المرأة أنه حيض لا استحاضة› 
لان الاستحاضة نوع من المرض› فهي وصف طاریء والأصل قيه العدم؛ 
بخلاف الحيض الذي هو من مظاهر الصخةء ودليل على السلامة التى هي 
صفة أصلية" . ا 


(د) الأصل صحة الجسم حنى بد يثبت المرض› وصخة العقل حتى 
ثبت خلافي" . 


(1) المغني ٠٠١/٤١‏ والهداية للمرغيناني ٠۲٠٠/۳‏ والأشباه والنظاثر للسيوطي 
ص ۷۲. 

)۲( الدلیل المامر الناصح ص | TY‏ 
القدير 1۳1/0« والأشباء والنظائر ننج مر 4 

. 1۲ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص‎ )٥( 

)¥( الدليل الماهر الناصح ص ٠۳۲‏ . 


۹٤ 


والسلامة فيما عدا الإنسان تشمل أموراً كثيرة أيضاً 


فالأصل في المبيع السلامة» أي خلوّه من العيوب . سواء كان حيواناً أو 
نباتاً أو جماداً أو عقاراًء ما لم يثبت خلاف ذلك بالدليل . ولهذا قالوا إِه لو 
اشتری شخص شا بشرط آنه سليم من العيوب» فجاء یرذه» واخحتلما فی 

= 
وجود العيب وعدمه» (فالقول قول البائع لتمسّكه بالصفة الأصليةء وهي 
السلامة» وعلى المشتري الإثبات)'. 

۲ - الأصل في الإنسان الحرية: وذلك لأ العبودية من الأوصاف 
الطارئة› التي تحصل عن طريق اللحروب » والغزوات› وما یترتب عليها من 
الحرية صفة أصلية. 
المننجور (ت ١۹4ه)“‏ آنه قال: (تئبيه: الناس عند ابن القاسم 
(ت ١۹١ه)”“‏ أحرار» فلا تحتاج المرآة إلى إثبات أنها حرّة» عند إرادة 


(1) انظر: شرح المجلة لمحمد خالد الأتاسي ١‏ وشرح المجلة لسليم رستم باز 
ص ۲۲ و ۲۳ وفي الشرحين المذكورين تطبيقات أخر متنوعة . 

(۲) الأشباه والنظائر لابن السبكي ٠٠۵ _ ۲۴/١‏ والمنهج إلى المنهج ص ۷١١٠ء‏ والدليل 
الماهر الناصح ص ۲۴۲ . 

(۳) هو أبو العباس أحمد بن علي بن عبد الرحمن المنجور الفاسي. من فقهاء وأصوليي 
المالكيةء ومشارك في علوم أخر. أصله من مکناس› سکن فاس وآقام فیھا حتی 
توفي سنة ۹۹٩‏ ه. 

من مؤلقاته: شرح المنهج المنتخب المعروف بشرح المنجور» وشرح قواعد 
الزقاق. ومراقي المجد في آيات السعدء وشرح على منظومة الونشريسي لقواعد 
آپيه. 

راجع في ترجمته: يل الابتهاج ص ٠۹١‏ وشجرة النور الزكية ص ۲۸۷ ومعجم 
المؤلفين ۲/ ٠١‏ والأعلام .٠۸٠ /١‏ 

)€3 هو أو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جثاده العتقي المصري . کان من 
أصحاب مالك البارزين» صحبه عشرين عاماً ونقل عنه الكثير من آرائه وهو = 


۹° 


تکاحهاء وعند أشهب (ت Oats‏ وغیره: الناس حر وعبذ» فتحتاحج 
المرأًة إلى إثبات أنّها حرّة عند إرادة نكاحها)“ . 


٣‏ الأصل عدم النكاح : لاله عقد طارىء» والأصل عدمه» فمن اذعاه 
احتاج إلى البينة . 


٤‏ الأصل في الإنسان عدم العلمء لأن العلم من الصفات الطارئةء 

بثبت إلا بدليل . قال تعالی : #والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون 

ا وعلى هذا يكون الجهل هو الصفة الأصلية في الإنسان» وهو 
سابق على علمه . فالأصل فيه الوجود. 


وممًا بوه على ذلك أته لو اشترى عبداً على أنه خباز أو كاتب» وأنكر 
وجود ذلك الوصف فالقول وله لأن كونه خبّازاً أو كاتباً من الصغات 
العارضةء التي لا تحصل إلا بالتعلمء فالأصل عدمهاء ومن اذعاها فعليه 


= صاحب المدونة في مذهب مالك» وعنه أخذها سحنون. جمع بين الزهد والعل 
قال عنه أبو زرعة: : مصري ثقة رجل صالح . وكان ميسور الحال» أنفق أموالاً كثيرة 
في طلب العلم . أخحذ عنه أصبخ وسحئون وآخرون. توفي في مصر سنه ۹۱٠ه.‏ 
راجع في ترجمته: وفيات الأعيان ۳١١/١‏ والانتقاء ص ٠١‏ وطبقات الفقهاء 
للشیرازي ص ۰۱۵٥۰‏ وشذرات الذهب ۳۲۹/۱ والأعلام ۳۲۳/۳. 
() هو آبو عمرو أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي العامريّ المصريّ» كان من 
أصحاب مالك . قال عله الشافعي : ما أحرجت مصر أفقه من أشهب» لولا طيش فيه . 
انتهت إليه رياسة المذهب في مصرء بعد ابن القاسم . قيل إن اسمه مسكين» وأنٌ 
آشهب لقب له. توفي سنة ٤١٠ه.‏ 
راجع في ترجمته: وفيات الأعيان ١٠١/١‏ والانتقاء ص ١١‏ وطبقات الفقهاء 
للشيرازي ص ١٠1۱ء‏ وشذرات الذهب ۲ والاعلام ۳۳۳/۱ . 
الدليل الماهر الناصح ص ۲۳۲. وانظر تفصيلات أخرى عن هذا الأصل في الأشباه 
والنظائر لابن السبكي في الموضع السابق. 
(۳) الهداية شرح بداية المبتدي ٠٤١/١‏ . 
() النحل/۷۸. 
() الدليل الماهر التاصح ص ۲٠۲‏ . 


۹۹ 


الإثبات”. وينطبق هذا الأصل على الحيوانات والطيورء فالأصل في الكلب 
أنه غير معلم» وكذلك الأصل في الطيور. 


ه ‏ الأصل في المياه الطهارة سواء كانت مياه أمطار أم بحار أم أنهار 
أم عيون» أمّا نجاستها فالأصل فيها العدم. وإِنّما كان حكمها كذلك لأن 
الطهارة من الصفات الأصلية للمياهء أمّا النجاسة فمن صفاتها العارضة وقد 
جاءت الأدلّة الشرعيّة فى إقرار ذلك وتأكيده» ولهذا فسنبحث هذا الأصل فى 
المطلب الثانى تفصيلا . 


۹ ٍ . .0( ‌ اء 

الأصل في الأعيان الطهارة”. والمراد من العين الشيء القائم 
بنفسه جاء في المنظومة : 

طهارة الأعيان أصل وكذا براءة لا بعد تكليف خىز“ 


وإنما كان الأصل فيها الطهارةء لما ذكرناه في الأصل السابق» من أن 
الطهارة صفة أصليةء أمَّا النجاسة فوصف طارىء عارض» فالأصل فيها 
العدم . 


۷- الأصل في الأرض وما تود فيها الطهارة”“ . 
ويشمل ذلك کل ما فیها من تراب ورمال وأحجار وسباخ ومعادن" . 


(۱) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٠٤‏ . 

(۲) الوسيط للغزالي ۲۹۷/۱ والغيائي ص ١٤ء‏ والمجموع ۸1+ والدليل الماهر 
الناصح ص ۲١۲۳ء‏ ورسالة في القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
ص ۲۲. 

(۳) المنهح إلى المنهج للشيخ محمد الأمين بن أحمد زيدان ص ٠١١‏ والدليل الماهر 
الناصح ص ۲۴۰ . 

() انظر المنهج ص .٠١١‏ والمنظومة تسى المنهج المنتخب لأبي الحسن علي بن 
قاسم الزقاق التجيبي المالكي المتوفى سنة ۲١۹ه.‏ 

, ۱۷١/١ الذخيرة‎ )6( 

(0) رسالة في القواعد الفقهية للسعدي ص .٠‏ 


4¥ 


۸- الأصل فى الحيوانات الطهارة". وقد استثنى من هذا الأصل 
الكلب والخنزيرء وفروعهما أو فرع أحدهما من غيره" . 


, الأصل فى الجمادات الطهارة ويستثنى من ذلك المسكرات أو‎ - ٩ 
ما استحال إلى نتن أو إسكار. قال ابن السبكي : (قاعدة: الجمادات طاهرة‎ 
. إلا المستحيل إلى نتن أو إسكار)‎ 


-١‏ الأصل فى النباتات الطهارة“ واستثنى من ذلك المسكرات»› 
وعللوا هذا الاستثناء بان المسكر مما أمر باجتنابه» والقول بالنجاسة يفضى 
إلى الاجتناب» والمفضى إلى المطلوب مطلوب” . 


QT ۹ 1 


١‏ - الأصل فى الأرواث النجاسة . وهذا يعود إلى أن من طبيعة 
الأرواث والعذرات والآبوالء أن تكون كذلك» فالنجاسة ليست طارئة 
عليها» بل هى نجسة خلقةء فالأصل فى نجاستها الوجود. 

- الأصل في الإنسان الفقر والعُذم حتى يثبت اليسار» لأنه خلق لا 
يملك شيئاًء لأن الغنى أو اليسار حادث طارىء» سواء كان ناتجاً عن اكتسابه 
بالعملء أو بانتقال الملك إليه بطرقه المعروفةء والأصل في ذلك العدم. 


(1) الوجيز ٦/١‏ الأشباه والنظائر لابن الوكيل ۲۹۷/١‏ والأشباه والنظائر لابن السبكي 
,,١‏ ومختصر من قواعد العلائي وكلام الأسنوي ص ۰۹٩۹‏ وقواعد الحصني 
ص ۷٠١‏ و ۷١١‏ من القسم الأول . 

(۲) الوجيز ٦/١‏ وقواعد الأحكام ۱۳۹/۲ والذخيرة /١‏ ١۱۷٠ء‏ والأشباه والنظائر لابن 
السبکی ۲۱۸/۱. 

)۳( الأشباه والنظائر ۲٠۱۸/۱‏ . 

. ٠۷١/١ الذخيرة‎ )6( 

. وذكر الخلاف فى ذلك‎ ١۸ ق‎ ۳۳٣ قواعد این رجب ص‎ )٥( 

)١(‏ هو آبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك الأصبحي المدنى. ولد بالمدينة سنة ۹۳ه» 
وقيل ١۹ه»‏ وأخذ العلم عن ربيعة بن عبد الرحمن» فقيه آهل المدينة» وأحد أئمة 
المذاهب الفقهيّة السنتة الأربعة . توفي في المدينة سنة ۷۹١ه.‏ ودفن في البقيع . = 


۹۸ 


الذي قال إن الأصل اليسر أو الغنى حتى يثبت العدم لقوله تعالى : #وإن 
كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة). وبنوا على ذلك أن القول قول من يعي 
الملاء على غریمه" . ٠‏ 


ويبدز لا أن هذا القول بعید» ومخالف أطبيعة الأشياءء وان الموافق 


لها أن اليسار طارىء وحادث» ولهذا لم يأخذ بعض علماء المالكية به بل 
قالوا: إن (الناس محمولون على العدم حتى يثبت الملا“ 
ثانياً - الأصل براءة الذمّة : 


أي إن القاعدة. أو الأمر المتيقّن انتفاء المسؤوليات والالتزامات عن 


الذمة"؟. والذمّة والذمام في اللغة لها معان كثيرة» لعل أقربها إلى الأصل 
الذي معنا تفسيرها بالعهد - الكفالة والضمان والأمان. وقالوا: إن الذمام کل 
حرمة تترتب على من ضيّعها المذمّة . ومن ذلك تسمية أهل العهد أهل الذمَة . 
ورجل ذمي رجل له عهد" . 


(0 
(¥) 


من آثاره : الموطأء والمدونة الكبرى» وهي تمثل فتاواه وآراءه برواية تلاميذه. 
راجع في ترجمته: طبقات الفقهاء للشيرآزي ص 1۸ والفهرست ص ›۲۸٩‏ 
ووفيات الأعيان ۲۸٤/۳‏ والديياج المذهب ص ٠١-١۷‏ والفتح المبين ١/١١١ء›‏ 
ومعجم المؤلفین ۱٦۸/۸‏ وشذرات الذهب ۲۸۹/۱ والأعلام ٥‏ وسائر 
الكتب المؤلفة في حياة وسيرة الإمام مالك . 
الدليل الماهر الناصح ص ۲۳۰ . 
البقرة/ ۲۸١‏ . 
الدليل الماهر الناصح ص ۲۳۰. 
المصدر السابق ص ۲۳۲ . 
انظر في ذلك: الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٥4‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم 
ص ٥۹‏ وفواعد الأحكام لابن عبد السلام ۲٠/١‏ وشرح المجلة لمحمد خالد 
الأتاسي ٠٠٠/١‏ في شرح المادة الثامنة من مجلة الأحكام العدلية» وشرح القواعد 
الفقهية للشيخ أحمد الزرقا ص ٥٩‏ . 
انظر تفسير البراءة في شرح معنى (البراءة الأصلية) . 
لسان العرب» والمصباح المنير. 


۹۹ 


_ وأمّا في الاصطلاح فللفقهاء والأصوليين اتجاهان في تعريفها: 
أحدهما: جَعَلَها وصفاًء وعرفها بأنها وصف يصير ااشخصس به 
يوم الاق وبمل ذلك عرفها بو زید الدبوسي (ت (afr:‏ م 


اختلاف يسير في بعض الألفاظ . فقال: إنها وصف يصير به الإنسان أها5ً لما 
له وما عليه" . 


والأتجاه الآخر: جعلها ذاتاًء وعرفها بأتها نفس لها عهد". وذكر 
بعضهم أن الذمة لا معنى لهاء وأنها من اختراع الفقهاء» الذين يعبّرون عن 
وجوب الحكم على ألمكلف» بثبوته في ذمته . 

أوفي الحق أن المقصود من ذلك محل الذمَةء وهو النفس. يقال: ثبت 
في ذمَتي کذاء أي على نفسي“. 

ومعنى القاعدة» أو الأصل المذكورء أن الأمر المتيقن هو أن الإنسان 
خلق خالياً من المسؤوليات والالتزامات» أو حقوق الأخرين» فلا نشغل ذمَته 
بأي حن أو التزام إلا بيقين» أي دليل وبيّنة. ومجال هذا الأصل واسع . قال 
ابن عبد السلام (ت ٠٦٦ه):‏ (الأصل براءة ذمته من الحقوق» وبراءة 


(1) كشف الأسرار للبخاري ۳۹٤/١‏ والتعريفات للجرجاني ص ۰4١‏ والكليات لأبي 
البقاء ص ٤0٥٤‏ . 
(۲) كشاف اصطلاحات الفنون ٥٠١ /١‏ . والتعريف في تقويم الأدلة . 
(۳) الكليات لأبي البقاء في الموضع السابق. 
(6) كشاف اصطلاحات الفنون في الموضع السابق. 
)٥(‏ هو آبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي الشافعيء الملقب 
بعر الدين» وبسلطان العلماء. أحد الأئمة المجتهدين في المذهب الشافعي . 
أصله من المغرب» ولد ونشاً في دمشق› وتلقی علومه على مشاهیر علماء 
عصره . تولى الخطابة والتدريس في الجامع الأموي وغيره. ترك الشام» بعد أن 
ساءت علاقته مع واليهاء بسبب إنكار الشيخ على هذا الوالي تسليم قلعة (صفد) 
للفرنج ختياراً. فارتحل إلى مصر» وتولى فيها مناصب عدة» منها القضاء والخطابة .= 


ee 


جسده من القصاص والحدود والتعزيرات» وبراءته من الانتساب إلى شخص 
معيّن» ومن الأقوال كلهاء والأفعال بأسرها)"“. وعلى هذا يحكم بيقين 
انتفاء الأحكام وبراءة الذمّة من التكاليف الشرعية» قبل مجيء الشرع» وبعد. 
مجيئه أيضاً عند عدم الدليل الشرعي» إذ يلجأ إليه المجتهد عند عدم وجود 
الأدلة. (مثاله أن يسال شافعي عن الوتر» فيقول ليس بواجب» فإذا طولب 
بدليل يقول: لأن طريق وجوبه الشرع» وقد طلبت الدليل الموجب من جهة 
الشرع فلم أجد» فوجب أن لا يكون واجباًء وأن تكون ذمته بريثة منه» كما 
کانت قبل)"'. 

وبوجه عام فإِنْ هذا الأصل تنبني عليه طائفة كبيرة من الأحكام» 
وسنكتفي بذكر بعض ما يتعلَّق بالعباداتء وما يتعلَق بأمور المعاملات 
المدتيةء وما يعلق بالأمور الجنائية» وما يتعلّق بطرق الإثبات» مقتصرين 
على ذكر نماذج محدودة منهاء دون استقصاء لكل ما ذكر بشأن ذلك» 
مقدرين اقتدار الباحثين على قياس غيرها عليها. 

١‏ - ففيما يتعلتق بالعبادات والتكاليف الشرعية ينبني على هذا الأصل 
براءة الذمّة مما لم يرد يه الشرع . فالشرع» مثلاء أوجب خمس صلوات في 
اليوم والليلة» فتبقى السادسة غير واجبة» وأوجب صوم شهر رمضان» فيبقى 
الصوم في غيره من الأشهر غير واجب" . لا بتصريح من الشرع بنفيهاء بل 


= عرف بالزهد والورع» والشدة في الحق. توفي في القاهرة سنة ١1٦ه.‏ 
من مؤلفاته: قواعد الأحكام في مصالح الأنام» والفوائد في اخحتصار المقاصدء 
والإمام في أدلة الأحكام» والإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز وغيرها. 
راجع في ترجمته: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ۸٠/١‏ وما بعدها» وطبقات 
الشافعية للأسنوي /١‏ 1۱۹۷ء وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 1 وشذرات 
الذهب ٠٠/١‏ والأعلام ۲٠/١‏ والفتح المبين ۲/ .۷١‏ 
(۱) قواعد الأحكام في مصالح الأنام ۲١/۲‏ . 
(۲) الفقيه والمتفقّه للخطيب البخدادي ۲٠۱٠/۱‏ . 
(۳) المستصفى ٤0٦1/۲‏ و ٠٤٠۷‏ وجمع الجوامع بشرح الجلال المحلي وحاشية العطار 
۲ والإبهاج ۸/۳٦۱ء‏ وشرح الكوكب المنير ٤٠٤/٤‏ والبحر المحيط = 


۱۰۱ 


بالبناء على براءة الذمّة» المستندة إلى البراءة الأصليةء أو العدم الأصلي. 
وعلى هذا الأصل لم تثبت تبت نوافل غير ما ثبت بالسمع»› وبه احتجَ من نفي 
وجوب الأضحية» أو وجوب زكاة الخيل والحلي والخضروات أو تخميس 
السلب”. وبنى بعضهم على ذلك أصلاً هو (إِنَ کل ما أشکل وجوبه 
فالأصل براءة ألذمة فيه في . 

۲ - وفيما يتعلتق بأمور المعاملات فإنه لا يؤخذ بدعوى شغلها بالدين 
أو غيره من الحقوق» ما لم يقم دليل على ذلك» والقول قول النافيء لأب 
المتيقن» لموافقته لبراءة الذمّة» وإن كان من المحتمل أن تشغل بالدين» أو 
بأي سبب يوجب ذلك من إتلاف أو جنايةء أو غيرهاء لكر هذا شك لا يرفع 
يقين الأصل“. فإن أثبت ذلك بالبيّنة زال اليقين لكن بيقين مثله لا بشك 

واحتمال . وإذا قامت البيّنة على الشغل» واختلف في مقدار ما شغلت به 

الذمَة» من دين أو قيمة متلف» أو غير ذلك» فالقول قول من عليه الدين»› أو 
الضمان بيمينهء لأنه ينكر الزيادة» فهو متمسّك بأصل براءة الذْمَة مما زاء إلا 
إذا كان هناك ظاهر يعارضه . 


- وفيما يتعلّق بالأحكام الجنائية تفرعت أصول كثيرة على هذا 
لال > منها: 


() الأصل براءة المت . 


۸ = 

(۱) العدَّۃ لای یعلی ۱۲۹۳ و .٠١١٤‏ 

(۳) الغياي ص ٠٠٤‏ لإمام الحرمين. 

(۳) وذكر بعض العلماء أصلاً في ذلك» وهو أن (الأصل قول الغارم)ء لأن الأصل براءة 
الذمَّة . انظر : المغنى لابن قدامة ٠١/٤‏ . 

() شرح الکوکب المنیر ٤٠۵/٤‏ . 

. ۲٠۹ وانظر الفوائد الجئية ۱۹۹/۱ و‎ ٠۲١ شرح المجلة لمحمد خالد الأتاسي ص‎ )٥( 

7) بحث: الأصل براءة المتهم في الشريعة الإسلامية للدكتور جعفر جواد الفضل» من 
مجموعة بحوث الندوة العلمية الأولى للمركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب = 


1۰۲۴ 


(ب) المتهم بريء حتی تثبت إدانته(۱) . 
(ج) الشك يفسّر لصالح المه" . 
( د ) الأصل أن الحدود تدرا بالشبهات“" 


والأصول الثلاثة الأولى لم ترد بنصوصها المذكورة في كتبرالفقه 


الإسلامي» ولكتها من صياغة بعض القوانين الجنائية» أو قوانين الإجراءات 
الجنائية المعاصرة» وهي نتيجة منطقية لقاعدة أو أصل براءة الذمة”" . أما 
الأصل الرابع فهو من الأصول الثابتة عند الفقهاء» وهو مستند إلى أن الأصل 
العدم» أو براءة الذمّة» لكله تأيّد بعد مجيء الشرع» بمانقل عن 
النبنَ - ية - من قوله: «أدرؤوا الحدود بالشبهات»“ 


٤‏ - وفيما يتعلّق بطرق الإثبات نجد الأصل المشهور (البيّنة على من 


اذعى واليمين على من أنكر). وإتّما كانت البيّنة على المدّعي» لأن الأصل 


(™ 


(€) 


في الرياض سنة ١٠٤١١‏ ه» ۱۹۸١‏ م» بعنوان المتهم وحقوقه في الشريعة الإسلامية» 

وانظر أيضاً بحث: الأصل براءة المتهم للدكتور سليم العوا في المصدر نفسه 

. ۲٤۳ ص‎ 

في أصول النظام الجنائي الإسلامي للدكترر محمد سليم العرّا ص ٩٤‏ والبحثان 
المذكوران في الهامش السابق . 

قواعد الأحكام لابن عبد السلام ۲/ 1۳۷ والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٠۳١‏ وما 
بعدها. 

انظر نصوص بعض الدساتير والقوانين في كتاب (أصول النظام الجنائي الإسلامي) 
للدكتور سليم العا ص ٩١‏ وما بعدها. 

الحديث باللفظ المذكور أخرجه ابن عدي عن ابن عباس» ورواه سفيان الثوري عن 
عبد الله بن مسعود. وقد رواه ابن ماجه عن أبي هريرة بلفظ : «ادفعوا الحدود ما 
استطعتم» وأخحرجه الترمذي والحاكم والبيهقي وغيرهم عن عائشة ‏ رضي الله عنها- 
بلفظ : «ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم» فإن وجدتم للمسلم مخرجاً 
فخلوا سبيله». وأخرجه البيهقي والطبراني وغيرهما موقوفاً» وهناك روايات أخر» 

انظر : تلخيص الحبير ٠٦/٤‏ وكشف الخفاء ۷۳/١‏ والأشباه والنظائر للسيوطي , 


. ۱۳٦۹ ص‎ 


۳ 


المتيقن هو العدم» أو براءة الذمّة» فلا يزول هذا اليقين إلا بيقين مثلهء وهو 
البّنةء هنا. وإذا لم نَقَّم البينة» اكتفي بيمين المنكر» لأن الأصل يشهد له. 
وقد تأيد هذا بعد مجيء الشرع» بقوله - ية -: «البينة على المدعي» واليمين 
على من أنكر»"". ويلحق بذلك القرائن الصالحة لرفع يقين البراءةء وشغل 
الذمّة بما تدل عليه من الحقوق . 
ثالثاً - الأصل في الأفعال العدم: 

وهذا الأصل يُعَدَ فرعا لقاعدة العدم» وتطبيقاً لها في مجال معيّن» هو 
الأفعال. ومن الممكن أن نعي أنه يدخلء أيضاًء في نطاق إن الأصل في 
ألصقات العارضة العدم؛؟ ؛ لأ الأفعال نوع من الصفات العارضة؛ لأتها 
حادثة» وجدت بعد إذ لم تكن. وقد عبر بعض العلماء عن هذا الأصلء 
بقوله: (قاعدة: من شك هل فعل شيثاً أو لا؟ فالأصل آنه لم يفعله)". و 
آخرون بقولهم: (كلَ من شك في شيء هل فعله آو لا؟ فهو غير فاعل في 
الحكم) . 

ولهذا الأصل تطبيقات كثيرة» وأصول فرعية ضابطة» نذكر فيما يأتي 
طائقة منها: 


)0 قال النووي في أربعيته : حديث حسن رواء الييهقي وغبره . وقد ورد بصيغ مختلفة› 
وقد رواه ابن ماجه عن ابن عباس بلفظ : لو يُعّطى الناس بدعواهم لاڏعی آناس دماء 
رجال وأموالهم» ولك البيّنة على المذعي واليمين على المدعى عليه». وهو عند 
الشيخين أيضاً. والراجح أنه مرفوع بشهادة البخاري ومسلم وغيرهماء خلافاً لمن 
عى الوقف» أو قال إِنّ لفظ البيّنة على المدعي» واليمين على المدّعى عليه مدرج 

انظر : کشف الخفاء ومزیل الإلباس ۳٤۲/۱‏ و ۰٤۳‏ وتلخیص الحبیر .۲٠۸/٤‏ 

(۲) المجموع المذهب "٠١/١‏ والاعتناء في الفرق والاستثناء ۲۳۳/١‏ وألمتثور 
۲ والأشباه والنظائر للسيوطي ص 1٦ء‏ والاشباه والنظائر لابن نجيم 
ص ٩٩‏ . 

(۳) المجموع المذهب .٠١/١‏ وقد نسب ذلك إلى أبي العباس ابن القاص . 


1£ 


- من تين الفعل وشك في القليل والكثيرء حمل على القليل'. 
ووجه ذلك أن القليل هو المتيمّن» وما زاد على ذلك فإن الأصل فيه 
امدم؛ فلا رشع يتين عدم اشمل ار 
- إذا شك في العدد بنى على اليقين (أي تی۰ 
ره بم الا السابق. 
۳۔ لا ینسب إلى ساکت قول“ . 
وذلك؛ لأنّ الأقوال داخلة في الأفعال» على ما هو الراجح من آراء 
العلماء والأصل فى ذلك عدمها. فنسبة الأقوال إلى الساكت مخالفة لهذا 
الأصل. والعبارة المذكورة منسوبة إلى الإمام الشاقعي (ت ٤٠۲ه)‏ 


رحمه ایل . 


٤‏ إذا ترك رکناً ڈ ثم ذکره» ولم يعلم موضعه› بنى الأمر على أسواً 
3T‏ إل 
اة حو 5 

وتوضيح ذلك أن المصلي لو ترك سجدة ولم يعلم أهي في الركعة 
الرابعة» أم في الركعة التي قبلها» جعلها من الركعة التي قبلهاء لأنه يلزمه 
حينئل - ركعة كاملة» ولو جعلها فى الركعة الرابعة أجزأته سجدة واحدة 
ولا شك أن جعلها ركعة كاملة» أسواً من سجدة واحدة. ولعلّ المقصود من 


)١(‏ المنغور ۲/ ۲۷١‏ والاشباه والنظائر للسيوطي في الموضع السابق» والأشباء والتظاثر 
لابن نجيم في الموضع السابق . 

(۲) الأشباه والنظائر لاسيوطي ص ٠۳‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم في الموضع 
السابق» وغمز عیون الصبائر ٠۲٠٤/۱‏ 

(۳) التبصرة ص ›٥1۷‏ وشرح اللمع 1٠۸٤/١‏ والأشباه والتظائر للسيوطي ص ۲۱١۸‏ 
والأشباه والنظائر لابن نجم ص ٤١٠1ء‏ ونص المادة )١۷(‏ من مجلة الأحكام الحدليةء 
وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص ۲۷۳ والمدخل الفقهي ص ٩۷۳‏ . 

.۲٠٤ انظر: التخریج عند الفقهاء والأصولیین للمؤلف ص ۲۲۳ و‎ )٤( 

(6) التبصرة ص ٥1۷‏ وشرح اللمع .°A/۲‏ 

0( المغني لابن قدامة المقدسي A /Y‏ 


أسوأً الأحوالء» ما هو أكثر عملأ وإن كان التعبير بأسوأ الأحوال غير 
مستساغ. ومثل ذلك لو ترك سجدتين ولم يعلمء اهما من ركعة واحدة أم 
من رکعتین › جعلهما من رکعتین'. ومعنی ما تقذم أنه بنی على عدم الإتیان 
بالفعل . 

- إذا شك في ترك ركن من أركان الصلاة» وهو فيهاء هل أخل به 
أو لا؟ فحکمه حکم من لم أت به» إماماً کان أو منفرها . 

وهذا بناءَ على أن الأصل عدم الإتيان به. ومثل ذلك لو شك في زيادة 
توجب السجود فلا سجود عليه» لأن الأصلل عدم الفعل . وقس على ذلك 

- الأصل في الشك عدم الفعل . 

وصلته بالأصل واضحة» وهو أعم من بعض الأصول التي تقذمت . 


الأصل فى كل حادث عدم(“ 
- الأصل بقاء ما كان على ما كان" . 


وهذا الأصل ذو صلة بأصل (أن الأصل العدم). وتوجيه ذلك أن 
الأصل عدم تحقق تحقق الشيء ء ووجوده» لحن الشىء إذا تحقّق وجوده» وثبت 
بالدلیل› حسًا کان» أو عقلياً أو شرعياً» أو غير ذلك قن اليقين يکون 


. المصدر السابق‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ۲/ ۳۹. 

(۳) المصدر السابق. 

. ٦١ الأشباه والنظائر للسيوطي ص‎ )٤( 

. ٤٤١/٤ شرح الکوکب المنیر‎ )٥( 

(1) التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للأسنوي ص ٤۸٩‏ والمجموع المذهب 
١‏ وإيضاح المسالك ص ۳۸١‏ ق ۱٠۸‏ والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٥٦‏ 
والأشباه والنظائر لابن نجيم ص »0٥۷‏ ونصنَ المادة (0) من مجلة الأحكام العدلية . 


۰۹ 


ببقائه» وعدم زواله. فالتغيّر» بعد الوجود» صفة طارئة» والأصل في ذلك 
العدم . قال الحموي (ت ٠٠١۹۸‏ ه) معلَلاً هذا الضابط : (لأن الأصل في 
الأشياء البقاء» والعدم طارىء). والفروع المندرجة تحتها كثيرة" . ويرى 
بعض العلماء أن الأصل المذكور» بهذه الصيغة» هو استصحاب الحال 


COD oe. 
نتسه‎ 


٩‏ القديم يترك على قدمه . وفي الخانية في فصل الأنهار (القديم 
يترك على قدمه» ولا يغير إلا بحجّة). وهذا الأصل متفرع عن الأصل 
السابق» لأن بقاء ما كان على ما كان شاملٌ للحديث والقديم". وهو مبنيّ 
على أن الأصل العدم» فما هو ثابت وموجود من القديم لا يزول حكمه إلا 
بالدليل» ولا يرفع بمجرد الاحتمال» لأن الأصل فيما وجد عدم المغيّر. 
وعلل بعض الفقهاء هذا الأصل بقوله: (القديم يترك على قدمه لظهور الحق 


(1) هو أبو العبّاس شهاب الدين أحمد بن مكي الحسيني المصري الحموي الأصل. كان 
من علماء الحنفية البارزين في مصر في القرن الحادي عشر الهجري . برع في الفقه 
والأصول وعلوم اللغة. توفي في مصر سنة ۹۸٠٠ه.‏ 

من مؤلفاته: غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر لابن نجيم ۴ وحاشية 
الدرر والغرر في الفقه» والدز الفريد في بيان حكم التقليد» وكشف الرمز عن خبايا 
الكتز . o‏ 

راجع في ترجمته: الفتح المبين ٠٠١/۳‏ والأعلام ۲۳۹/١‏ ومعجم المؤلفين 
۳/۲ 

(۲) غمز عیون البصائر ۱۹۸/۱ . 

(۳) انظر طائفة من الفروع الداخلة تحت هذا الأصل في : الأشباه والنظاثر للسيوطي› 
والأشباه والنظائر لابن نجيم» وإيضاح المسالك في المواضع السابقة» وانظر أيضاً: 
شرح المجلة للأتاسي ۲٠/١‏ وشرح المجلة لسليم رسثم باز ص »٥‏ وشرح 
القواعد الفقهية للزرقا ص ٤١‏ والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول ص ۹۸۹ 
وما پعدها. 

(6) التمهيد في تخريج الفروع ص ٤۸۹٩‏ . 

. ٠١۷ نص المادة (7) من مجلة الأحكام العدلية . والفرائد البهيّة لمحمود حمزة ص‎ )٥( 

. ۲۳/۱ شرح المجلة للأتاسي‎ )١( 
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فيه)'“» وعلله بعض آخر بقوله : (إّما لم يجز تغْيّر القديم عن حاله» أو رفعه 
بدون إذن صاحبه» لأه لما كان من الزمن القديم على هذه الحالة المشاهدة» 
فالأصل بقاؤه على ما كان عليه» ولغلبة الظنَ بأه ما وضع إلا بوجه 
شرعي)". لك هذا لا يعلْل أصل البقاء» الذي أساسه أصل العدم. 

ومهما يكن من أمر فإن هذا الأصل يفْصل بموجبه في خصومات 
كثيرة» كالخصومات المتعلقة بحقوق المرور والمجرى والمسيل والشرب» 
وكالأوقاف القديمة التي جهلت شروطهاء ووجد فيها تعامل قديم على كيفيّة 
معينة" . ۰ 

۰۔ ما ثبت بزمان یحکم ببقائه ما لم یوجد دلیل على خلافه . 

وذلك لأن ما ثبت بزمان أصبح أمراً متيقناًء والأصل البقاء؛ لأن الأصل 
عدم وجود المغيّرء فإذا وجد دليل معارض فاته يؤخذ بالدليل» وحينئلٍ يكون 
اليقين قد زال بيقين › لا بشكڭٌ. 


۱ - الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته" . ومثل هذا الأصل› 
قولهم: الأصل في كل حادث تقديره بآقرب زمن" 


(1) القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير اللذكتور على الثدوي ص ٠٠١‏ نقلاً عن 
الهداية بشرح فتح القدير. 

(۲) شرح القواعد الفقهية للزرقا ص ٤۹‏ نقلاً عن الفتاوى الخيرية/ فصل الحيطان . 

(۳) انظر ذلك وطائفة آخحرى من التطبيقات الفقهيّة في شرح _المجلة للأتاسي ۲۳/١‏ وما 
یعدها› وشرح القواعد الفقهيّة للزرقا ص ٤۹‏ وما بعدها. 

(6) نص المادة )٠١(‏ من مجلة الأحكام العدلية . انظر في بيان معناها والتطبيقات عليها: 
شرح القواعد الفقهية للزرقا ص ۷۳ء وشرح المجلة للأتاسي ۲۹/١‏ وشرح المجلة 
لسلیم رستم باز ص ۲۳. 

)٠(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٠١‏ والأشياه والنظائر لابن نجیم ص ۰٦٤‏ والمنثور 
١‏ ونص المادة )1١(‏ من مجلة الأحكام العدليةء وشرح المجلة للأتاسي 
١,؛,)‏ وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص ۷۷. 

)١(‏ الأشباه والتظائر للسيوطي ص ١٦ء‏ والأشباه والنظاثر لابن نجيم ص٤٦٠‏ مع 
اختلاف في الصياغة بين المصدرين . 


ووجه ذلك أن الزمن ن الأقرب هو المتيقن . . ومن الممكن أن نعل ذلك 
بأنه لہا کان الحادث غير معلوم الوقت› وکان الأصل في ذلك العدم» کان 
تقدیر زمنه ضرورة؛ لکونه قد وجل بالفعل»› والضرورة تندفع بتقدیر الزمان 
الأقرب. 
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رابعاً- أصول أخر متفر 
وتوجد إلى جانب ما تقذم أصول أخر» قد يدخل بعضها في الأصول 
السابقة» وقد یکون مستقااً. وسنکتفي بذکر نماذج منها» فيما يآتي : 
(أ) فمن الأصول الداخلة في الأصول السابقة قولهم: 
- الأصل في الحقوق العده"» أي عدم لزوم شي ء للغير» ویمکن 
أن يدحل هذا فى أصل براءة الذمَة» أيضاً. 
- الأصل المستقر أنه لا يعت لأحِ إلا بما عملهء أو تسبب إليهء 
بآسباب ونحو ذلك . 

۳ الأصل في الميّتات النجا سے . ویبدور أن ذلك مردود إلى أن 
النجاسة تعتبر من الصفات الملازمة للميّت» نظراً لحصول التفسّخ والنتن وما 
إلى ذلك» فهي صفة أصاليّة في الميّت› والأصل فيها الوجود. 

- الأصل الإبا ح2 


- الأصل في العادات الإباحة. وهذا الأصل والذي قبله يمكن 
رڌهما اا إلى أن الأصل في المنافع الحل . 


. ٠١۳/١ الفوائد الجنية‎ )١( 

(۲) مختصر من قواعد العلائي وكلام الأسنوي ص ٠١۸‏ . 

(۳) قواعد ابن رجب ص ۳۳٦‏ قاعدة (۱۵۸) . 

. ۲٤٠١ مغني ذوي الأفهام ص‎ )٤( 

(۵) رسالة في القواعد الفقهبّة للشيخ عبد الرحمن السعدي ص ۲٤‏ . 


۰۹ 


١‏ - الناس مشتركون فى الماء والهواء والنار والكلا"“. وهذا بناءَ على 
أن هذه الأشياء كانت في الأصل مباحة» فتبقى على ما كانت عليه . 
(WD‏ 
۷- الأصل عدم النجاسة سة . 
۸ - الأصل في کل متحقق دوامه ما لم یوجد ما یناف" 
٩‏ - الأصل في الشروط الصحة واللزوم» إلا ما دل الدليل على 
حلاقے , ۰ 
الأصل في العقود والشروط الجواز والصخة» ولا يحرم ويبطل 
إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله» نصًاء أو قياساً عند من يقول به" . 
-١‏ إذا تعارض المانع والمقتضي يقم المانه"» باعتباره موافقاً 
لاصل العدم» أو البراءة. 
١‏ - لو تعارض الموجب والمسقط يغْلّب المسقط” . للسبب 
السابق . 


- الضرر لا یکون قدي“ . 
(ب) ومن الأصول الداخلة في مجال اليقين › وهي مستقلة» لم يظهر 
دخولها فیما تقدم › قولهم : 


(۱) مغني ذوي الآفیام ص ٠٤٠٠١‏ . 

)۲( المجموع المذهب ۱ 

(۳) شرح مختصر الروضة للطوفي ٠١۸/۳‏ . 

. ٠١ و‎ ۸۹/١١ و ۲۹/۳۱ و‎ ۳٤۷/۲۹ مجموع الفتاوی لابن تيمية‎ )٤( 

)١(‏ القواعد التورانية لابن تيمية ص ١٠۲٠ء‏ وهو موافق للأصل الذي قبلهء وانظر الأشباه 
لابن السيکي 0۳/۱. 

.۳٤۸/١ المنثور‎ )1( 

.٠٠١ /۱ السابق‎ )۷( 

المادة (۷) من مجلة الأحكام العدلية. انظر فيها: شرح القواعد الفقهية للزرقا 
ص ۵۵» وشرح المجلة لسليم باز ص ۲ 
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١‏ - الثابت بالبينة العادلة» كالثابت معايدة 
١ a!‏ حجة ص الاحتمال الناشىء عن لیل . 
۳- الثابت عادة كالمتيق. ٠‏ 


. الممتنع عادة كالممتنع حقيةة‎ - ٤ 


0 المعدوم شرعاً كالمعدوم حيقة. 

. الظن الغالب ينزّل منزلة التحقيق"‎ - ٦ 

۷- الغالب مساو للمحقَق . 

۸- الأصل أن ما في يد الإنسان آله ملك ما لم یدل على خلافه 


علامة معية“ . 


۹ الأصل الاحتياط فى العادات““. ووجه اليقين في ذلك أن 
الاحتياط هو الإتيان بجميع محتملات التكاليف» أو اجشابهاء عند الشك 
بهاء والعجز عن تحصيل واقعهاء مع إمكان الإتيان بها جميعاًء أو اجتنابها 
جميعاً” '“. ولا شك في أن افبقين المطلوب واقع في أحد هذه المحتملات 
ولا يخرج عنها. 


١١۸ أخذها من معين الحكام للطرابلسي ص‎ ۳٠۴ القواعد الفقهية للندوري ص‎ )١( 
. مطبعة الحلبي‎ 

(۲) قواعد الخادمي ص ۳۲۹ والمادة )۷١(‏ من مجلة الأحكام العدلية. 

(۳) الهداية بشرح فتح القدیر /١‏ ۳۲. 

() المادة (۳۸) من مجلة الأحكام العدلية» شرح القواعد الفقهية للزرقا ص ٠١١‏ . 

)0( قواعد المقري ص ٤٥١‏ القاعدة (٠١۲)ء‏ وإيضاح المسالك ص ٠۸‏ (القاعدة ۲). 

(1) القواعد الفقهية للندوي ص ٦٠ء‏ ذكرها عن أبن فرحون في تبصرة الحكام . 

(۷) قواعد المقري ص ۲١١‏ القاعدة (1۷)ء وإيضاح المسالك ص ٠١١‏ القاعدة .)١(‏ 

(۸) إحياء علوم الدين ٠٠١/۲‏ . 

(۹) موسوعة القواعد الفقهية ٤۱۹/۱‏ › عن المہسوط للسرخسي 7/۱( 

(١)انظر:‏ رفع الحرج في الشريعة الإسلامية ص ٠٠١‏ للمؤلف. ` 


۱۹۹ 
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الاحتياط في باب العبادات واج 
- الأحکام لا تبنى على ما لا طريق لنا إلى معر فته“ 
- الأحكام تبنى على العادة الظاهرة" . 
۳ ۔ الثابت عرفا كالثابت نصا . 
- الثابت بالإقرار كالثابت بالبينة . 
- الثابت بدلالة النصن كالثابت بالنصن" . 
١‏ _ الثابت بالمعاينة فوق الثابت بالبينة" . 
۷ _ الثابت بظاهر الحال كالثابت بالبينة“ . 


موسوعة القواعد الفقهية ٤1۹/١‏ عن المبسوط للسرخسي ٠١٤/۳‏ و 1۹٤‏ و 1۷/٤‏ 
ومما آورده في ذلك (الأخذ بالاحتياط في قضاء العبادات واجب). وقي الفروق 
للقرافي (يحتاط الشرع في الخروج من الحرمة إلى الإباحة أكثر من الخروج من 
الإباحة إلى الحرمة) ۳/ ٠٤١‏ . 

المصدر السابق /١‏ ۱۹۷ نقلا عن المبسوط ٠١/١١‏ . 

المصدر السابق ۱۹1/١‏ نقلاً عن المبسوط ٠٥١/١‏ . والقواعد والضوابط المستخلصة 
من التحریر ص ٤١۹‏ . 

القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير ص ٤۸5‏ . 

المصدر السابق . 

المصدر السابق. 

المصدر السابق. 

المصدر السابق . 
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المطلب الثاني 
الأحكام التي دل الشرع على ثبوتها 
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الفرع الأول : في معنی الأصل»› وآراء العلماء فيه والدلیل على 
الراجح منها. 
الفرع الثاني: آھم الأصول والضوابط المينية عليه. 
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الع الأزل - في معنى الأصل والدليل عليه: ج وی 
يقصد بهذا الأصل أن الأحكام الشرعية متى ثبتت بواحد من الأدلة 
المعتبرة شرعاًء ولم تكن محددة بزمان معين» فإِن الأمر المتيقّن فيها آنه 
تظل مستمرة» وإن العمل بها باقيٍ» ولا يلتفت إلى الاحتمالات المشككة 
بالبقاءء ما لم يعضدها دليل. ويدخل في هذا المجال الأحكام المترتبة 
على أسباب معيّنة فإنها تتكرّر عند تكرّر أسبابهاء كتكرّر شهود رمضان» 
وأوقات الصلوات» ونفقات الأقارب عند تكرّر الحاجات إذا فهم انتصاب 
هذه المعاني أسباباً لهذه الأحكام» من آدلة الشرع". ومن العلماء من أضاف 
إلى ذلك أن يدل الدليل الشرعي على دوام الحكم» إلى جانب دليل الثبوت. 
قال الفتوحي”" : (ولولا أن الشرع دل على دوامه إلى أن يوجد السبب المزيل 


(1) انظر في ذلك: المستصفى 104/۲ و ٤٠١‏ (النسخة المحققة)» جمع الجوامع بشرح 
الجلال المحلي وحاشية العطار ۳۸۸/۲ والإبهاج /١‏ ۹4٦1ء‏ وشرح مختصر الروضة 
للطوفي ٠٠٠١/۳‏ والبحر المحيط ٠٠١ /١‏ وشرح الكوكب المنير ٠٤٠٠٠٥ /٤‏ وإرشاد 
الفحول ص ۲۳۸ . 

(۲) المستصفى ٠٤٠١/۲‏ والإبهاج ۳/ ۰1٦۹‏ والبحر المحيط ۲١/١‏ . 

(۳) هو آبو بكر محمد بن أحمد بن عبد العزيز القتوحي المصري الحنبلي» الملقب بتقي 
الدين والمشهور بابن النجار. ولد ونشآ في القاهرة» وتلقى علومه على والده» وعلى 
بار علماء عصره. قضى حياته _ بعد آن استوى على سوقه - في التعلّم والتعليم 
والافتاء والجلوس في إيوان الحنابلة» للقضاء والفصل في الخصومات . كان معروفاً 
بالصلاح والتقوى والفقه والزهد. توفي سنة ۹۷۲ه. 

من مؤلفاته: متهى الإرادات في جمع المقتع مع التنقيح وزيادات» في الفقه 
الحنبلي» والكوكب المتير المسى بسختص التحری ورحه فی آصول الفقه . 
راجع في ترجمته: الأعلام ٦/١‏ ومعجم المؤلفین ۲۷٠/۸‏ . 
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_ والمبزىء لما جاز الاستصحاب)"". وقال آخرون: إن الحكم إذا ثبت بدليل 

مطلق» لم يتعرض للبقاء والزوال لا يكون حجّة» بدعوى أن الدليل إِنّما أثبت 
الحكم أمّا دوامه» أو زراله» فلا يضاف إليه» فلا دليل على البقاء". وعلى 
هذا ينتفي أن يكون هناك أصل ميقن »› عند عدم دليل الدوام والراجح وال 
أعلم - (آن الحكم متى ثبت شرعا فالظاهر هو دوامه لما تعلق به من 
المصالح الدينية والدنيوية). ولاه لو كان لا بذ من وجود دليل على 
الدوام» عدا الدليل المثبت للحكم المعيّن» لما ثبتت الأحكام الشرعية في 
حقتاء ولا في حق من کان في عهد النبي - ا - ممن کانوا بعیدین ع۵ 
ولأن (استصحاب الحكم الذي دل عليه دليل› واعتباره قائماً إلى أن يطراً 
دلیل آخر يقتضي خلافه» هو مما تقضي به الفطرة السليمة؛ وتؤيده تصرفات 
الناس وأعمالهم. وكل نمنَ شرعي دل على حكم يعتبر حكمه قائماً إلى أن 
یطرآ ما ینسخه» وکل عقد أو تصرف ترآّب عليه یعتبر حکمه ثابتاًإلی أن بطر ما 
يغيّره) . أو بتعبير آخر أله هو الحكم المتيقن» فلا يزول بالشك» أي بمجرد 
الاحتمالات التي لا يعضدها دليل. فإذا أباح الشارع شيئاً أو حرّمه» فذلك هو 
الأصل المتيقّن» فلا ينتقل عنه إلا بدليل معتبر» لأن اليقين لا يزول بالشك» 
وإنما يزول بيقين مثله» وإذا رتب أحكاماً على أسباب وعلل ثبتت عند وجود 
تلك الأسباب والعلل» وبقيت قائمة حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك . 


كالملك إذا ثبت لشخص بسبب من أسبابه المشروعة»› كالبيع و الإرث 


(۱) شرح الکوکب النیر ٠٠۵ /٤‏ . وانظرفي هذاالمعنی : الوصول لابن برهان ۳۱۸/۲ و ۳٠۱۹‏ . 

(۲) ميزان العقول ص ٠١4‏ . وذكر ابن برهان في (الوصول) آذ أبا زيد ادعى أن الدليل 
الدالّ على ثبوت الحكم ليس هو الدليل الدال على دوامه» مستتتجاً أن الدوام هو 
بطريق الاستصحاب» ولو كان الدليل المثبت دالا على الدوام» لم يجز النسشخ لما 
يلزم من البداء. ورد مقالته هذه. 

انظر رده ومناقشته في الکتاب المذکور ۳۱۸/۲ و۳۱۹. 
(۳) المصدر السابق ص ٠٦١‏ . 
)٤(‏ المصدر السابق 1٦١‏ . 


. ١١ مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه للشيخ عبد الوهاب خلاف ص‎ )٥( 
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أو الهية أو غيرهاء قله يبق قائماًء ویحکم ببقائه لثبوته ظنًا أو يقيناًء ولا 
يلتفت إلى احتمال زوال ذلك عنه. لكن إن قام دليل على تغيّر ذلك بسبب 
يفيد نقل الملكية أو زوالهاء فإله حينئذٍ يعمل بذلك» لأن اليقين وإن كان لا 
يزول بالشك» لکنه یزول بیقین مثله . 

ومثل ذلك الحل بين الزوجين فإنه یثہت بجریان العقد الذي يمیده» 
والمستوفي للشروط الشرعية» ويحكم ببقأئهء > ویما یترتب عليه من حل کل 
من الزوجين للاخرء وبثبوت النسب» وبوجوب النفقة . ولا ينظر إلى احتماله 
الفرقة» إلا إذاقام دليل على حصول طلاق بائن » أو غيره مما تترتب عليه الفرقة . 

وإذا شغلت الذمة بدين أو إتلاف أو جنايةء أو التزام بشيء على من صدر 
منه التزام أو غير ذلك» فاليقين شغل الذمّة بذلك» ما لم يقم دليل على براءتهاء 
فإن قام الدليل ارتفع اليقين المذكور. لكن بيقين مثله» لا بشك واحتمال. 
الفرع الثاني - أهم القواعد وأنضوابط المبنية عليه : 

ليس لهذا الأصل حدود يقف عندهاء ولا مجالات خاصة تقيّد عمومه. 

فكل حکم شرعي داخل فیه» وکل ما قعّده الشارع َد من مشمولاته» ويْعَد 

٠‏ يقيناً لا يرفعه إلا يقين مثله. 

وتظراً لمثل هذا الشمول والعموم» فإلّه من الممكن اقتناص كثير من 
الضوابط والمبادىء في مجالات الفقه الرحبة. لكننا سوف نقتصر على ذكر 
عدد محدود من الضوابط والمبادىء العامة التي ينضوي تحتها ما لا يحصر 
من الفروع؛ مع بيان سندها الشرعي . 
أولاً - الأصل في المياه الطهارة“: 

وهذا الأصل وإن كان من الممكن أن يبنى على نفي النجاسة عقا 


(1) المجموع للنووي ۰1٦۸/١‏ والوجيز للغزالي ٤/١‏ و ۵» والوسیط للغرالي ۲۹۷/۱ 
وما بعدها والغياڻي لإمام الحرمين ص ٦٤ء‏ ورسالة في القواعد الفقهية شی عېد 
الرحمن بن ناصر السعدي ص ۰۲۲ والدليل الماهر التاصح ص ۲ 
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وأنْ يُرَدّ إلى أن الأصل في الصفات العارضة العدم» وفي الصفات الأصلية 
الوجودء إلا أن ذلك لمَّا ثبت بالأدلة الشرعيةء أدخلناه في هذا النوع من 
الضوابط . 

قال ابن نحطيب الدهشة (ت ٤۸۳ه)”‏ إلّه حصل الاتفاق (على أن 
الماء المطلق متعيّن للطهورية» مع الاختلاف في فروع). فالأصل أله 
(كلما تحقّق الإطلاق تحققت الطهررية» وكلما انتفى الإطلاق انتفت 
الطهورية) . والأصل المذكور شاملٌ لجميع أنواع المياه المطلقة» سواء 
كانت مياه أمطار»ء أم بحارء أم عيون. قال الغزالي (ت ١٠٠ه)“:‏ (الماء 


() هو آبو الثتاء محمود بن أحمدبن محمد الهمذاني الفيومي الأصل › الحمويّ 
الشافعي الملقب بئور الدين والمعروف ابن حطيب الدهشة . أصله من الفيوم» انتقل 
أبوه إلى الشام فولد المترجم له فيها في مدينة حماهء ونشأ فيها وتفقه على طائفة من 
العلماء. 

وأبو الثناء عالم بالفقه واللغة والحديث وغريبه وغير ذلك. أفتى ودرس فأفاد. 
وتولى قضاء حماة» ثم صرف عنه. وفي سنة ٤۸۳ه‏ توفي في حماه مسقط رآسه. 

من مؤلفاته: تحفة ذوي الأرب في مشكل الأسماء والنسب» والتغريب في علم 
الغريب» وتهذيب المطالع لترغيب المطالع› زشرح الكافية لابن مالك ومختصر من 
قواعد العلائي وكلام الأسنوي . 

راجع في ترجمته: شذرات الذهب ۲٠١/۷‏ والأعلام »۱٦۲/۷‏ ومعجم 
المؤلفين ٤۸/١‏ . 

(۲) مختصر من قواعد العلاتي وكلام الأسنوي ٦٦/١‏ . 

(۳) المصدر السابق . حاشية المحمّق رقم (۲) من الصفحة السابقة نفسها. 

(6) هو أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعي المعروف بحجّة الإسلام. 
والغزالي من آشهر علماء المسلمين وأبرزهم في ميادين الحكمة والكلام والفقه 
والأصول والتصوّف» مع جمعه إلى ذلك جملة من علوم آخرى. ولد بطوس وارتحل 
في طلب العلم» فأخذه عن أبي نصر الإسماعيلي» ثم عن إمام الحرمين الجويني في 
نيسابور ثم جلس لاوقراء» وندب للتدريس في المدرسة النظامية ببخداد» وآعجب به 
أهل العراق» وعظمت منزلته» ثم آقبل على السياحة والعبادة» وكانت وفاته بطوس 
سنة 0١۵‏ ه. 


من مؤلفاته: إحياء علوم الدين؛ والمستصفى في أصول الفقه» والمنخول في = 


11۸ 


المطلق الباقي على أوصاف خلقته فهو طهور. ومنه ماء الببحرء وماء البئر» 
وكل ما نبع من الأرض أو نزل من السماء). 


والأدلة من الشارع على هذا الأصل كثيرة» منها ما هي شاملة لجميع 
المياه» كقوله - ية -: «الماء طهور لا ينجّسه شيء إلآ ما غلب على ريحه أو 
طعمه». وأصل ذلك قوله تعالى: (وينّل عليكم من السماء ماء ليطهّركم 
به وقوله: #وأنزلنا من السماء ما طهورآي . ونَعَدَ جميع أنواع المياء 
تابعة لذلك» وإلّما تسمَّى مياه عيونء أو أنهار» أو آبار» أو غير ذلك»ء 
بحسب ما نشاهده» وإلاً فإن أصلها السماء. قال تعالى: #ألم تر أن الله أنزل 
من السماء ماءَ فسلكه ينابيع في الأرض#”. 


وقد وردت أدلة خاصة من السنة» في بعض هذه الماد كماء البحر. 
قال ا - بشأن ماء البحر: هو الطهور ماؤە الحل ميته" “ وأساس هذا 


= اصول الفقه» وشفاء الغليل في أصول الفقه. والوجيز في فروع الفقه الشافعي» 

وتهافت الفلاسفة» والمنقذ من الضلال» وإلجام العوام عن علم الكلام» وغيرها. 

راجع في ترجمته : وفيات الأعيان ۳/ ۴۳٠٠ء‏ وطبقات الشافعية الكبرى ٠١١/٤‏ _- 
٠, ۲‏ وشذرات الذهب /٤‏ ١٠ء‏ وطبقات الشافعية لابن هداية الله ص ۱۹۲ وهدية 
العارفین ۲/ ۷۹ء والأعلام ۷/ ۲۲ء ومعجم المؤلفين ۲٦٦/٠١‏ . 

(۱) الوجیز ٤/١‏ و ه» والوسیط ۲۹۷/۱. وقد علل اخحتصاص الطهورية إما بأنه تعبَذّ لا 
يعقل معناه» وإِمّا بالتعليل باختصاص الماء بنوع من اللطافة والرقة وتفرَدٍ في التركيب 
لا يشاركه فيها سائر المائعات» وهو عنده الأقرب . 

(۲) أخرجه الدارقطني من حديث ثوبان باللفظ المذكور. وفيه رشدين بن سعد وهو 
متروك» وأخحرجه ابن ماجه والطبرائي وغيرهم . وقد ضعَّف الحديث بهذا اللفظ . 
وقد روي بلفظ «الماء طهور لا ينجسه شيء» . رواه أحمد وأبو داود والترمذي . حسنه 
الترمذي وصخحه أحمد. 

(۳) الأنفال آية: ١١‏ . نيل الأرطار ۲۸/١‏ وتلخيص الحبير .٠١/١‏ 

. ٤۸ الفرقان آية‎ )٤( 

)٥(‏ الزمر آية ٠١‏ . وانظر في ذلك المجموع للنووي ۸٠/١‏ وا۸. 

(1) رواه الخمسة عن أبي هريرة. قال عنه الترمذي حسن صحيح . وأخرجه ابن خزيمة = 


۱۱۹ 


الأصل آن المياه لما كانت في الأصل أمطاراً كانت صفتها الأصلية الطهارةء 
لأنه لم يخالطها النجس. فالطهارة أصل والنجاسة وصف عارض . وعلى هذا 
فلو احتملت المياه النجاسة لم يؤخذ بذلك الاحتمالء ما لم يظهر دليل عليهء 
لأن الطهارة صفة أصلية للمياهء أمّا النجاسة فوصف عارض يحتاج إثباته إلى 


دلیل . 


ثانياً - الأصل في الأرض وما تود فيها الطهارة“: 
وهذا الأصل كسابقه» يمكن أن يرد إلى قاعدة أن الأصْل فى الصفات 
العارضة العدم» وفي الصفات الأصلية الوجودء ولكتّه لما جاءت الأدلة 
الشرعية مثبتة له أدخلناه في النوع الثابت بالدليل الشرعي . 
والمراد من الأرض وما تود فيها التراب والأحجار والسباخ والرمال»ء 
وما تود فيها من المعادن والنباتات والأشجار وغيرها" . 


والأساس الشرعي في ذلك تجويز التيمَم بترابها الذي تأيّدت طهوزيته 
بطائفة من أحاديث الرسول - ية - التي منها قوله: «جعلت الأرض كلها لي 
ولأمتى مسجداً وطهور“ . وقوله: «إِنْ الصعيد طهور لمن لا يجد الماء 
عشر سنین». ویلزم من امتنان الله سبحانه على عباده بقوله: «هو الذي 


= وابن حټان في صحيحيهماء وابن أبي الجارود في المنتقى › والحاكم في المستدرك»› 

والدارقطني والبيهقي في سئنهماء وابن أبي شيبة وغيرهم . 
انظر : تلخيص الحبیر ٠١٤/٤‏ و ١١٠٠ء‏ ونيل الأوطار ٠١/١‏ . 

. ٠١١/١ الذخيرة‎ )١( 

(۲) رسالة في القواعد الفقهية للسعدي ص ۲۲. 

(۳) هذا الحديث رواه أحمد عن أبي أمامة» وقد وردت روایته بصیغ أخحر» عن رواة 
آخرين في الصحيحين وغيرهما من كتب الحديث فانظرها في: تلخيص الحبير 
+ ونیل الأوطار ۲۵۹/۱ و .۲٣۰‏ 

(٤)‏ رواه أحمد وأبو داود والأثرم بهذا اللفظ عن أبي ذَرّء كما أخرجه النسائي وابن ماجه 
انظر: نیل الأٌوطار .۲٥۹/۱‏ 


۰ 


خلق لكم ما في الأرض جميعا“ طهارة ما فيها. وتوجيه الدلالة من ذلك 

أن لفظ (ما) عام يشمل كل ما فيهاء واللام تفيد الاختصاص على جهة 

الانتفاع للمخاطبين . وإلامتنان على العباد بذلك» يفيد الجواز بأن ينتفع بما 

فيها" . والانتفاع بالشيء يفيد الطهارة» على ما يفهم-من توجيهات عدد من 
0 

العلماء 


وينفرع على هذا الأصل أمور كثيرة» سبق ذكر بعضها في أن أن الال 
العدم» أو أن الأصل في الصفات العارضة العدم» وفي الصفات الأصلية 
الوجود. . غير آنا نذکرهاء هنا أيضاًء لأنها تأټدت بالأدلة الشرعية › بعد 
مجيء الشرع . وسنكتفي بذكرهاء هنا مجرده عن عن الشرح › مستغنين عن ذلك 
بشرح الأصل الذي تفرعت منه» وبما ذكرناه بشأنها فيما سبق. ومن هذه 
الأمور: 
مور 


. الأصل فى الأعيان الطهارة“‎ - ١ 
. الأصل فى الجمادات الطهارة‎ - ۲ 
. الأصل فى النباتات الطهارة"‎ - 


. ۲۹: البقرة آية‎ )١( 

(۲) نهاية السول بحاشية سلَّم الوصول ۳٠۳/٤‏ و .٠٠٤‏ 

(۳) تنه هنا إلى أن علماء الحنفية جعلوا جواز الانتفاع بالشيء دليلاً على جواز الب 
فجواز البيع تابع لجواز الانتغاع» ولكن لا تلازم بين ذلك وبين الطهارة. أما الشافة 
فان جواز البيع عندهم يتبع الطهارةء فما کان طاهراً جاز بیعه» وما لم يكن كذلك فلا 
يجوز بيعه» وعللوا هذا بأن النجس واجب الاجتناب» «نهي الاقتراب» والبيع وسيلة 
إلى الاقتراب . (انظر تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص ۱۸۹ ط .)١‏ وقد بين 
ما ذكرناه فى الأصل على مثل هذا التعليل. ومع هذا فإن مثل هذا التعليل والربط بين 
الأمرين في محل النظر. 

(6) المنهج إلى المنهج ص ٠١١‏ والدليل الماهر الناصح ص ۲۳۰. 

)٥(‏ الوجيز ٦/١‏ وقواعد الأحكام ۱۳۹/۲ء والذخيرة /١‏ ١١۷٠ء‏ والأشباه والنظائر لابن 
السبکی ۲۱۸/۱ . 

.٠١١/١ الذخيرة‎ )0 


۱۲۱ 


١‏ الأصل في ألبان الإنسان» وما أكل من الحيوان الطهارة'. 

ه ‏ الأصل في الأصواف والأوبار والشعور أنّها طاهرة . 

- الأصل في الملابس الطهارة» وتشمل جميع أصناف الملابس»› 
فكلها طاهرة حتى يتين زوال أصلها بطروء النجاسة . 
ثالثاً - الأصل في دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم التحري : 

وقد عبّر بعضهم عن دماء المسلمين وأموالهم بالدماء والأموال 
المعصومة؛ ليشمل هذا الأصل المعاهد أيضا” . 

وهذا الأصل ثابت بنصوص الشارع المتعددة. منها قوله كه -: إن ٠‏ 
دماءَكم وأموالكم وأعراضكم عليكنم حرام كحرمة يومكم هذاء في بلدكم 
هذا» في شهرکم هذا». 

وقوله - ڳل -: «كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله 
وعرضه) . وحدد - ية - ما يجوز به استثناء أصل الدماءء فقال: «لا يحل 
دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا لله» وأتي رسول اله » إلا بإحدى ثلاث : 
التب الزاني» والنفس بالنفس» والتارك لدينه المفارق للجماعة» . ويضاف 
إلى ذلك البغاة الذين ذكر الله تعالى حكمهم بكتابه» فقال: #إنّما جزاء الذين 


.۷/١ الوجيز‎ )١( 

(۲) الذخيرة ٠۷١/١‏ وهو أصل مختلف فيه . وافقه آبو حنيفة» وتردد فيه الشافعي . 

(۳) رسالة في القواعد الفقهية للسعدي ص ۲۲ . 

. ۲۸۳/۳ مجموع فتاوی ابن تيمية‎ )٤( 

.۲۳ رسالة في القواعد الفقهية للسعدي ص‎ )٥( 

(0) رواء البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما - في باب الخطبة أيّام منى . (فتح 
الباري ۳/ .)٥۷۳‏ 

(V)‏ حدیث صحیح رواه مسلم عن أبي هريرةء وكذلك أبو داود واين ماجه. وتتمّة 
الحديث: حسب امرىء من الشرّ أن يحقر أخاء المسلم (الجامع الصغير ۹۲/۲» 
وكشف الخفاء .)١١١ /١‏ 

(۸) حديث صجيح رواه الجماعة عن ابن مسعود - رضي الله عنه - (نيل الأوطار ۷/ )١‏ . 
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یحاربون الله ورسوله» ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلَّبواء أو تقطّع 
أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يُْمَوا من الأرض). أمّا المعاهد الذي هو 
الرجل من أهل دار الحرب يدخل إلى دار الإسلام بأمان» فيحرم على المسلمين 
لوی ا می فل ي : #وإن أحد من المشركين استجارك 

ه حتى يسمع كلام الله» ثم أبلغه مأمنه4 . وقوله - ا -: »من قتل 
معامدا لم بے رائحة الجلة» . وقوله - بي -: إلا من قتل نقساً معاهدة لها 


ذمة الله وذمَّة رسوله› فقد أخفر ذمَة الله ولا ب رح رائحة الجنة». 


رابعا - الأصل في الذبائح الحرم ا 

وهذا الأصل لا يخضع إلى العدم الأصلي؛ لأن العدم الأصلي يفيد 
الحلء ولکته شا بعد و الشرع› واشتراط الشارع لحل الذبائح أن یذکر 
اسم الله عليها عند الذبح . فالذكاة الشرعية هي أساس الحل بجعل الشارع» 
والحيوانات قبل ذلك خالية من التذكية المذكورة» فيكون الأصل فيها أنها 
على الحرمةء حتى يقوم دليل التذكية الشرعية المحللة لأكل لحومهاء إن 
كانت من الأنواع المسموح بأكلها. تال تعالى: #ولا تأكلوا مما لم يذكر 
اسم الله عليه وإنه لفسى). وقد عبّر بعض العلماء عن هذا الأصل بقوله 
الأصل في اللحوم التحريم“» أو الأصل في الحيوانات الحظر” . 


(۱) المائدة/ ۳۳. 

(۲) نيل الأوطار ٠۳/۷‏ . 

. ٦ التوبة/‎ )۳( 

(6) جزء من حديث رواه أحمد والبخاري والنسائي وابن ماجه (نيل الأوطار ٠١/۷‏ 
و ۳). 

(۵) جزء من حديث رواء ابن ماجه والترمذي وصححه عن أبي هريرة. نيل الأوطار 
۷ و 

() أعلام الموقعین ۱/ ۰۲۹۵ وانظر بدائع الفوائد ۲۷۳/۳ . 

. ٠١ الأنعام/‎ )۷( 

(۸) رسالة فى القواعد الفقهيّة للسعدي ص ۲۳ . 

(۹) المغني ٤٤/١‏ . وانظر في ذلك قواعد ابن رجب القاعدة ٠١‏ ص ٠٠‏ . 


1۳ 


ولا تدخل الذبائح أو اللحوم في قاعدة أن الأصل في المنافع الحلٌء 
لأن ذلك مشروط بعدم وجود دليل شرعي بشأنهاء والذبائح جاءت أحكامها 
مفصّلة بتصوص الشارع» ولم يحللها إلا بشروط معلومة كما ذكرنا. 

ومن تطبيقات هذا الأصل أنه إذا اجتمع في الذبيحة سببان محرّم ومبيح 
عدب التحريم» فلو رمى شخص صيداً فوقع في ماء» فشك الرامي في آمر 
ذلك الصيد: هل مات بالجرح أو بالماء لم يحل له أكلهء لأن الأصل 
تحريمه» وقد شك في السبب المبيح» وكذلك لو خالط كلهةٌ كلاباً أخرء ولم 
يدر أصاده کلہه أو كلب غيره» لم يحل له أكله للسبب المذكور» ولقوله 
اة -: إنك انما سيت على كلبك ولم تسم على غیره». فلا یرول یقین 
التحريم بالشك. 
خامساً - الأصل في الإيضاع التحري." : 

وعبّر بعضهم عن ذلك بقوله: (الأصل في النكاح الحظر). وهذا 
الأصل مبني على الأدلة الشرعية» لا الأصول العقليةء لأن تلك الأصول لا 
تمنع من ذلك. قال إمام الحرمين (ت ۷۸٤ه):‏ (الحرمة مغلبة في البضع 
على وضع الشرع) . والناظر في مقاصد الشارع وأدلتها يلاحظ أن الشارع 
راعى في النكاح خلو المرآة من نكاح الغير» ومن اشتمال رحمها على ماء 


(۱) هذا جزء من حديث صحيح رواه البخاري ومسلم وغیرهما عن عدي بن حاتم . 

واللفظ لمسلم. 
انظر : صحيح البخاري بشرح فتح الباري 04/۹ وصحیح مسلم بشرح النووي 

۳ ونیل الأوطار ۸/ ٠١۴٤‏ . 

(۲) غياث الأمم ص ١۴۳۷ء‏ وآعلام الموقعين ۲۹١ /١‏ والمتثور /١‏ ۷۷ء والأشباه 
والنظائر للسيوطي ص ٠٦۷‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٠1۷‏ والفوائد الجنية 
۱ و ۲۲۲. وغمز عیون البصاثر ۲۲۵/۱ . 

(۳) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 1۷ ونقل ذلك عن كشف الأسرار شرح أصول 
البزدوي. وأته قال : الأصل في النكاح الحظر وأبيح للضرورة. 

. ٥۰١ الغياڻي ص‎ )٤( 
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محترم . (فإن الغرض الأظهر في إحلال النكاح وتحريم السفاح آن يختصّ كل 
بعل بزوجته» ولا يزدحم ناكحان على امرأة» فيؤدي ذلك إلى اختلاط 
الأنساب) . 

ويضاف إلى ما تقدم آته ليست كل امرأة مما يصح العقد عليهاء 
فالمحرمات اللاتي لا يصح العقد عليه كثيرات؛ ولهذا كان الأصل فيي ذلك 
التحريم حتى يقع يقين الجواز» فكثير من النساء يحتمل أن تكون له بمن 
يريد أن يتزوَّجهنٌ صلة قرابة نسبية أو سببيّة» مانعة من العقد عليهًّء وقد 
تخفى عليه تلك الصلةء كالمحرمات من الرضاعة مثلاء وقد تختلف أو 
تضطرب وجهات النظر في ذلك ولكنّ الأحوط - كما يظهر - هو الأخذ 
بالتحريم » فكأتهم جعلوا التحريم صا أخذاً بالاحتياط . 


وقيد بعض العلماء هذا الأصل پأنه لا بد ند أن يکون في المرأة سبب 
محمّق للحرمة› فلو كان في الحرمة شك لم يعتبر 


ومن تطبيقات هذا الأصل أنه لو اخحتلطت محرمة بنسوة قرية كبيرة (أي 
غير محصورات) فلا يجوز له الاجتهاد؛ لأنه ليس أصلهن الإباحة" . ولکن 
له نكاح ما شاء مهن كيلا تتعطّل مصالح اللكام*". وإذا تقابل في المرأة حر 
وحرمة غلبت الحرمة" . 


سادساً - الأصل فى الدماء التحريم : 
وهذا الأصل ثابت بنصَ الكتاب. قال تعالى: إنما حرم عليكم 
الميتة والدم ولحم الخنزير. وقال: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم 


(۱) غیاث الآمم ص ۳۷۱ ر ۳۷۲ . 

(۲) الفوائد الجتية ۲٠۲/١‏ والمنثور ١۷۷/١‏ . 

(۳) المنثور /١‏ ۷۷ء والأشباه والنظائر للسيوطي ص 1۷ وانظر فيه المزيد من التطبيقات 
على هذا الأصل . 

. ١۷۳ البقرة/‎ )( 
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الخنزير4”'. وقد فيد الدم المحم بكونه مسفوحاً. قال تعالى: قل لا أجد 
مسفوحاً)"“ فاستفنى من التحريم الم الذي في الحم والعروق» لاستحالة 
تخلیص اللحم منه» ولو اشترط ذلك لم يستطع أحد القيام به . وهذا يعني 
حرمان الإنسان من التغذي باللحوم . وذكر ابن العربي (ت ١٤٠ه)‏ أن حمل 
الدم على المسفوح مما أجمع عليه" . لكنْ مقولته هذه ينقضها مخالفة ابن 
حزم (ت ٤٥٦‏ ه)““ لذلك. فقد أورد في المحلى وجهة نظره فى مخالفته 
رأي الجمهور»ء ونقد أقوالهم وحججهم › وذکر أن الدم بجمیع أنواعه» 
مسفوحاً وغیر مسفوح › حرام» لکته تمسّك بصفات الدم» فما لم یکن أحمر 
فليس بدم؛ ولهذا فإن ما يعلو القدورء عند الطبخ» مما هو أصفر»› أو ما 
آشبه ذلڭ› فليس بدم علدذه» كما أنه یری أن ما فى العروق› وخلال اللحم» 
لیس بدم ظاهرا . 


وبمشل هذا الفهم لمعنى الدم» عنده» تضیق شقة الخلاف» بينه 


(۱) المائدة/ ۳. 

. ٠٤١ الأنعام/‎ )۲( 

(۳) أحكام القرآن ٥۳/١‏ . 

(4) هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الفارسي الأصل› 
من أصحاب الظاهر. برع في الفقه والأصول والحديث والكلام والأدب مع مشاركة 
في جملة من العلوم كالتاريخ والأنساب والنحو واللغة والشعر والطت والمنطق 
والفلسفة وغيرها. عرف بحدة الذكاء وسعة العلم» وكان مجتهداً يستنبط الأحكام من 
الكتاب والسة» وينتقد العلماء والفقهاء كثيراًء وبلسانِ حادء مما دعاهم إلى تضليله 
والتحذير منه» ونهي العوام عن الأخذ عنه. توفي سلة ٦ه‏ في الأندلس . 

من مؤلفاته: المحلى في الفقه» المغرب في تاريخ المغرب» والفصل في الملل 
والأهواء والنحلء الأحكام في أصول الأحكام والنبذ في أصول الفقه وغيرها. 
راجع في ترجمته: وفیات الأعیان ۱۳/۳ وشذرات الذهب ۲۹۹/۳ وكشف 
الظنون ۲ وهدية العارفين ٦۹١ /١‏ ومعجم المؤلفين ٠١/۷‏ . 
(6) المحلى ۸/ ٦۷‏ وما بعدها. 


أ 


وبين الجمهور» ويخرج من مخالفة بعض ما ورد من نصوص . 


وکما قيّد الدم بالمسفوح» فإنه ورد عن النبي - اة - ما يفید تخصیصس 
عمومه» بإباحة أكل الكبد والطحال وتسميتهما دماً. قال - اة -: «أحلّت لنا 
ميتتان ودمان» فأمَا الميتتان فالحوت والجرادء وأمّا الدمان فالكبد 
والطحال»'“. وهما في حقيقتهما مختلفان عن طبيعة الدماء» في كونهما غير 
سائلين» وأتهما لا يجريان في شرايين وآوردة الحيوانات» وفي أنهما مصدر 
فائدة ونفع» لا ضرر وفساد» ما لم يكونا مصابين بالأمراض. ومن العلماء 
من لا يرى ذلك تخصيصاًء ويرى أن الكبد والطحال لحم. قال ابن العربي 
(ت ٥٤۳‏ ه): يشهد بذلك العيان الذي لا يعارضه بيان» ولا يفتقر إلى 
برهان) . 


إن حكمة تحريم شرب وأكل الدم» هو ما فيه من الضرر» فضلاً عن 
الاستقذار. ويعتبر الم بيئة صالحة لنمو طائفة من المكروبات والجراثيم» 


(1) رواه الشافعي وأحمد وابن ماجه والدارقطني والبيهقي من رواية عبد الرحمن بن 
زيد بن آسلم عن أبيه عن ابن عمر. ورواه الدارقطني من رواية سليمان بن بلال غن 
زيد بن أسلم» موقوفاً. قال: وهو الأصحَ» كما صحح المرقوف أبو زرعة وأبو 
حاتم . تلخیص الحبیر ۲٣/۱‏ و .۲٣‏ 

(۲) هو القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد المالكي المعروف بابن العربي 
المعافري الأندلسي الأشبيلي» الحافظ الفقيه الأصولي المفسّر الأديب. تلقى علومهء 
في بداية أمره» في إشبيلية» ثم رحل إلى المشرق فأخذ العلم عن طائفة من علماء 
مصر والشام والحجاز والعراق وغيرهاء منهم أبو بكر الشافعي» وأبو حامد الغزالي 
في بغداد. ولي قضاء إشبيلية فترة» ثم صرف عنه» فتفرّع للعلم . توفي في مراكش› 
وحمل ميتاً إلى مدينة فاس» ودفن فيها سنة ۳٤٥ه.‏ 

من مؤلفاته : المحصول في علم الأصول» وأحكام القرآن» وعارضة الأحوذي في 
شرح الترمذي» والعواصم من القواصم» ومشكل القرآن والستة وغيرها. 
راجع في ترجمته: وفيات الأعيان ۳/ ٤۲١‏ وشجرة النور الزكبة ٠١١/١‏ 
والفتح المبین ۲/ ۰۲۸ والأعلام ٠۳١ /٦‏ . 
(۳) آحكام القرآن ٥٤/١‏ . 
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فهو وسيلة سهلة لنقلها إلى الأجسام السليمة"“. وما فيه من مواد قليلة 
مفيدة للجسم تنخمر في بحر الأضرار الموجودة فيه" . ونظراً إلى أن هذا 
الأصل متفرع عن الأصل في المضار التحريم» ناه لو تحقّقت في بعض 
استعمالاته فائدة لا تتحقق في غيره» كما في تقل الدم الذي تتوقف عليه 
حياة المريض» فإنه يجوز ذلك بعد التأكد من سلامته» وتوف صحة أو 
حياة المريض عليهء ويدخل حينئذ فى الضرورات . واستشناؤه من الأصل 
غير قادح في صخة الأصل. لأن الضرورات تبيح المحظورات» بل تكون في 
أحيان كثيرة واجبة» ولا تعد رخصة بل من العزائم . وما كان كذلك غير 
داخحل في القاعدة» فلا يؤٹر على أصالتهاء ولا زوال لليقين بالشك› بل بيقین 
مله . 
سابعاً - الأصل فى الطلاق الحظر ^ : 

ذهب جمهور العلماء إلى أن الأصل فى الطلاق الحظرء واستدلوا 
لذلك بطائفة من نصوص الكتاب والستة» وبالمعنى المقصود من النكاح؛ 
والأسباب الداعية لتشريع الطلاق . وفيما يأتي بيان موجز لهذه الأدلة : 


| - فمّما احتجوا به من الكتاب» قوله تعالى: «فإن أطعنكم فلا تَبْعْوا 
عليهنْ سبياء إن الله كان علياً كبيرأ4 : ووجه الاستدلال بهذه الآية أن لفظ 


(1) أحكام الأطعمة للطريقي ص ٤١١‏ ۔ ٤٠۳‏ . 

(۲) المصدر السابق ص ٠٠٤‏ أخذاً من كتاب (الإسلام والطب الحديث) للدكتور عبد 
العزيز إسماعيل . 

(۳) انظر تفصيل ذلك في رسالة (نقل الدم وأحكامه الشرعية) لمحمد صافي . 

() الهداية بشرح فتح القدیر ۰۲۳/۳ ورد المحتار ۲۲۸/۳. 

)٥(‏ وخالف في ذلك طائفة» ذهبت إلى أن الأصل فيه الإباحة. ومن هؤلاء العلماء 
السرخسي. والزيلحي» والتمرتاشي» وابن نجيم من فقهاء الأحثاف والإمام 
القرطبي من المالكية . 

انظر وجهة نظر هؤلاء العلماء» ومناقشة أدلتهم في كتاب (الطلاق بين الإطلاق 
والتقييد في الشريعة الإسلامية) للدكتور محمود محمد علي ص ۳١‏ وما بعدها. 
() النساء/ .۳٤‏ 


۸ 


سبيل نكرة في سياق الشرطء فتفيد العموم» فإذا كانت الزوجة مطيعة» فلا 
غ الزج عليه سبیلاء کائناً۔ ما کان» سواء كان ضرياً أو شحماً أو طلاقاً.. 
والتهي يقتضي التحريم“ ومثل ذلك قوله تعالى في ذم النحر #ويتعلّمون 
منهما ما يفْرّقون به بين المرء وزوجه). ولو لم يكن الطلاق غير مرغوب 
فيه» لم يكن لذمٌ السحرة على التفريق بين الزوجين وجه. 
وممّا احتجّوا به من السنّة قوله _ ييل -: إن المختيعات 
والمنتزعات هن المنافقات»" . وقوله: «أيّما إمرأة سألت زوجها الطلاق من 
غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة4 . وقوله ية -: «أبغض الحلال 
إلى الله الطلاق ٠‏ ونعته بالحلال لا ينافي أن أصله الحظر؛ لأن إباحته فى 
الأوقات التي تتحقق الحاجة إليه» لا في كل الأوقات"“ ٠‏ 


۳ وممّا احتجّوا به من المعقول: أل النكاح نعمة» وفي الطلاق 
كفرانٌ بها وكفر النعمة حرام . وعبّر عن ذلك الكاساني (ت ۸۷ى 


(۱) رد المحتار ۲۲۸/۳ والطلاق بين الإطلاق والتقييد ص ٤١‏ و ٤١‏ . 

(۲) البقرة/ ٠٠١‏ وممن احتج بالآية في إقرار هذا الأصل شيخ الإسلام ابن تيمية انظر 
مجموع الفتاوی ۸۱/۳۳. 

(۳) رواه أحمد في مسنده. وهو عتد الترمذي والنسائي بلفظ : «إن المنتزعات 
والمختلعات». 

)6( حديث صحيح رواه الخمسة إلا النسائي عن طريق ثوبان. نیل الأوطار ۲۲۰/۵ . 

() قال في اللالىء: أخرجه أبو داود وابن ماجه عن ابن عمر. وأخحرجه الحاكم عن ابن 
عمر أيضاً بلفظ قال رسول الله با : «ما أحل الله شيئاً أبخض إليه من الطلاق». وقال: 
هذا حديث صحيح الإسئادء ولم يخرٌجاه. وقد روي هذا الحديث موصولاً ومرسلا. 
وصخح البيهقي إرساله. وله شاهد عند الدارقطتي عن معاذ مرفوعاً. كشف الخقاء 
ومزیل الإلباس ۲۸/۱ . 

(0) فتح القدیر ۳/ ۲۲. 

(۷) المصدر السابق. 

(۸) هو أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الملقب علاء الدين وملك العلماء. تممه 
على علاء الدين السمرقنديء وقرأً عليه معظم تصانيفه» وتزوّج بابنته. أرسل من 
ملك الروم إلى نور الدين محمود الزنكي في حلب فولاه نور الدين التدريس في < 


` ۹ 


بأن (النكاح عقد مصلحة لكونه وسيلة إلى مصالح الدين والدنياء والطلاق 
إبطال لهء وإبطال المصلحة مفسدة» وقد قال الله تعالى: وال لا يحب 
الفساد4 . 


ومما استدل به من هذا الوجه: أن النكاح عقد مسنون» بل هو واجب» 
والطلاق قطحٌ للسنة وتفويت للواجب» وقطع السنة أو الواجب محظور» 
فكان الأصل فيه الحظر" . 

والذي تشهد له نصوص الشارع أن الأصل في الزواج البقاء 
والاستمرارية حفظاً للموذة وتكوين الأسر المتآلفة . والطلاق ليس إلا مخرجاً 
يلْجًَّ إليه عند الحاجة» بسبب وصول العلاقات الزوجية إلى حالة يكون 
الانفصال فيها خيراً من البقاء عليها. وهذا ما عبر عنه بعض العلماء بأنّه 
رخصة لحاجة الخلاص عند تباين الأخلاق» وعروض البغضاء الموجبة عدم 
إقامة حدود الله تعالى " . 


وإذا كان الأصل في الظلاق - على ما هو الراجح - الحظر فإن ذلك 
يعني آنه المتيمن»› وأن إباحته ينبغي أن تكون محدودة» لأنه شرع للحاجة 
والضرورة» فلا يكون خاضعاً لمجرد الهوى والاحتمالات الموهومة» ولا 
يتغيّر حكمه عن ذلك إلى ندب أو وجوب إلا عند التأكد من أنه سيضيع معه 


= الحلاوية» وقد بقي في حلب حتى مات سنة ٥۸۷‏ ه. والكاسانى نسبة إلى كاسان مدينة 
في بلاد تركستان. وفي تاج التراجم أنه الكاشاني . ٠‏ 
من مۇلفاته : بدائم الصنائم في ترتيب الشرائع في الفقه» والسلطان المبين في 
أصول الدين . 
راجع قي ترجمته: الجواهر المضيئة ۲١/٤‏ وتاج التراجم في طبقات الحنفية 
ص ۰۸٤‏ وكشف الظنون ۳۷١ /١‏ ومعجم المؤلفين ۳/ .۷١‏ 
(1( بدائع الصنائعم ۳/ ۹١‏ . والاية المذكورة هي الاية رقم ۲٠١‏ من سورة البقرة. 
(۲) المصدر السابق. 
(۴) بدائع الصتائم ۳/ ۹٥‏ وفتح القدیر ۳/ ۲۲ ورد المحتار ۲۲۸/۳ ومجموع الفتاوى 
لابن تيمية ۸۱/۳۳ . 


۳ 


۴ 


الإمساك بالمعروف» أو تضيع حدود الله» أو تصير الحياة الزوجية ميدان ضرر 
لكلا الزوجين» أو لأحدهما. وممّا يمثل بعض هذه الحالات إبقاء امرأة 
المجبوب أو العتين في عصمة الزوج» مع مطالبة الزوجة بالتفريق» واستحكام 
الشقاق بين الزوجين› مع استعصاء إزالته على الحكمين» وكذلك وجود 
عيوب حَلقيّة في المرأة تمنع من الاتصال الجنسي بهاء ففي هذه الأحوال 
يرتفع حكم الحظر عن الزوج بسببها. ت 


ویلحق بذلك جميع الحالات التي تتحقق معها الحاجة أو الضرورة 


للانفصال بين الزوجين» وهي تختلف في حكمها من وجوب وندب وإباحة» 
بحسب نوعهاء وما فيها من الضرر. 


وتنّه هنا إلى أن ما جاء عن الشارع من انفاذ ما صدر من الزوج من 


تطليق › على أية صورة كانث» ومنعه من العبث والهزل في ذلك بقوله 
ا «ثلاث جڏهن جد وهزلهن جد النكاح والطلافق والرجىة“ 
ينقض هذا الأصل» فإن إنفاذ ذلك كان للزجر ومنع العبث" . 


)۱( 


(۲) 


(۳) 


الطلاق بين الإطلاق والتقييد في الشريعة الإسلامية للدكتور محمود محمد على 
ص 0_۱ وانظر فيه مراجعه للمعلومات في حواشي کتابه . 
رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة - رضي الله نه س ورواه القاضي 
أبو يعلى في الأربعين عن آبي هريرة باللفظ المذكورء لكن بإبدال الرجعة بالعتاق . 
ورواه الطبراني عن فضالة بن عبيد بلفظ «ثلاث لا يجوز اللعب فيه الطلاق والنكاح 
والعتق . تلخیص الحبیر ۰۲۰۹/۳ وکشف الخفاء ۳۸۹/۱ و ۳۹۰. 
اتجهت بعض المحاكم الابتدائية في مصر إلى العمل بأصل الحظر في الطلاق» وبنت 
عليه أنه حق مقيّد ليس للزوج أن يستعمله إلا إذا تحققت الحاجة الداعية إليه. وإذا 
الناتج عنه» سواء كان الضرر أدبياً أو عادياً) . 

انظر : الطلاق بين الإطلاق والتقييد ص ٤1‏ و ٠٤١‏ وانظر فيه الهامش )١(‏ ص ٤١‏ 
المتضمّن حكم إحدى المحاكم بهذا الشأن. ولكن لم أجد - فيما اطلعت عليه من 
كتب الفقه - ما يؤيد قرار المحكمة وحكمها بالتعويض نتيجة الطلاق . 


۳1 


وحيث كان الأصل في الطلاق .الحظر فقد بنوا عليه من الأصول› 
قولهم : 

١‏ - الطلاق لا يقع إلا باليقين'“. 

۲ - وقولهم: الطلاق لا يقع بالشك. 
ثامناً - الأصل في الميتات التحريم: 

وهذا الأصل ثابت بنصَ الكتاب . قال تعالى : «إنما حزم عليكم الميتة 
والدم ولحم الخنزير وما أهلٌ لغير الله به" وقوله: #قل لا أجد فيما 
أوحي إلى محرّماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم 
خنزير) وقوله: #حزمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير4 . والذي 
يبدو أن للشارع في ذلك مقاصد عدَة» ولا نستطيع أن نجزم بسبب محددء 
ولكنّ هناك حكماً من وراء تحريم الميتة» ربّما كان من أوضحها ما يترٽّب 
على آكلها من ضرر بالإنسان» فالميت حتف أنفه يكون في غالب أحواله 
مريضاء أو ضعيفاء أو مما آدركته الشيخوخة» وعند موته يحتبس الدم في 
عروقه» فیتسارع إليه التعفن والفساد. وفي مثل هذه الحالة يكون احتمال 
الضرر كبيراً. قال الفخر الرازي (ت ١٠٠ه)‏ (واعلم أن تحريم الميتة 


(1) المنثور ۲٠٠/۲‏ وانظر فيه بعض الأمثلة على هذين الأصلين . 

.١٠٠١/لحنلا‎ )۲( 

. ٠٤١ الأنعام/‎ )۳( 

)٤(‏ المائدة/۳. 

)٥(‏ هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين التيمي البكري الطبرستاني الرازي 
الشافعي . الملقب بفخر الدين والمعروف بابن الخطيب. وهو قرشي النسب» وكان 
مولده بالري وإليها نسب . 

كان آحد أبرز المتكلّمين والأصوليين والفقهاء والمفشرين» فضلاً عن كونه حكيماً 

وأديباً وشاعراً ومشاركاً في كثير من العلوم الشرعية والعربية والحكمية. رحل إلى 
خحوارزم ,وما وراء النهر وخراسان» ونال منزلة رفيعة في زمنه وصار صاحب ثروة 
وحظوة عند الملوك. وفي سئة ٠٠١‏ ه أدركته المنيّة في مدينة هراة» ودفن في جبل = 


۳۲ 


موافق لما فيه العقولء لأن الدم جوهر لطيف» فإذا مات الحيوان حتف أنفه 
احتبس الدم في عروقه» وتعفن وفسد وحصل من أكله مضار عظيمة) . 

ومهما يكن من أمر فإن الضرر في ذلك بيّنء لأنّه إن مات بسبب مرض 
فإن نتائج ذلك تبقى في الجسم حتى بعد تعقيمه من الجراثيم بطريق النارء 
فالجسم الميّت في هذه الحالة يشبه الغذاء المتخمَّر والفاسد الذي لا يزول 
ضرره مهما طْهّر من الجراثيم بالحرارة. وكذلك الحال إن كان موته بسبب 
الشيخوخة» لأنها تعنى انحلال أحد الأنسجة الذي يتبعه انحلال الأنسجة 
الأخرى. وقد تكون مصحوبة بعرض تدريجي» بُخث تغيراتِ في الجسم 
تقد اللحم قيمته الغذائية» وقابليته للهض. . 

وقد استشنى الشارع بعض آنواع الميتات. منها السمك والجراد. فأَمَا 
السمك فلقوله - ية - عن البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته». وأما 
الجراد فلما روى عبد الله بن أبي أوفى“. قال: (غزونا مع النبيّ - بل - 


= قريب منها. 
من مؤلفاته: المحصول والمنتخب في أصول الفقه» ومفاتيح الغيب في تفسير 
القرآنء والمعالم في أصول الدين» والمعالم في أصول الفقه» وغيرها . 
راجع في ترجمته : وفيات الأعيان ۳/ ۳۸١‏ وطبقات الشافعية لابن هداية الله 
ص »۲١١‏ وشذرات الذهب ۲١/٠١‏ وكشف الظنون ۲/ ١٠١١ء‏ وهدية العارفين 
۲ ومعجم المطبوعات 411/١‏ والأعلام »۳٠١ /١‏ ومعجم المؤلفين 
AT‏ 

(۱) مفاتیح الغیب ۱۳۲/۱١‏ (نقله د. عبد الله بن محمد الطريقي في كتابه أحكام الأطعمة 
في الشريعة الإسلامية) ص ۳۷۱. 

(۲) أحكام الأطعمة للدكتور عبد اله محمد الطريقي ص ۳۷۳ نقلاً عن كتاب (الإسلام 
والطب الحديث) للدكتور عبد العزيز إسماعيل ص ٠١‏ . 

(۳) سبق تخريجه (انظر : الأصل في المياه الطهارة) ص ۸۸. 

)٤(‏ هو عبد الله بن أبي أوفى علقمة بن خالد الخزاعي الأسلميء من أصحاب 
رسول الله ب شهد الحديبية وخيبر.وما بعد ذلك من المشاهد. بقي في المدينة حتى 
قبض رسول الله بيا ثم تحوّل إلى الكوفة. وبقي فيها حتى مات سلة ۸۷ه. کف 
بصره في آخر أيامه. وله 'في كتب الحديث ٥‏ حدیثاً . : = 


۳۴۳ 


سبع غزوات أو سثّاء كنا نأكل معه الجراد)"“. وشملهما قوله - اة : 
«أحلت لنا ميتتان ودمان. فأَمّا الميتتان فالحوت والجرادء وأمّا الدمان فالكبد 
والطحال»: 


والذي يبذو - والله أعلم - أن الأضرار المتربة على ميتة الحيوانات غير 


متحققة في كل من السمك والجرادء الذين يغلب على حالهما أن موتهما لم 
يكن عن مرض أو شيخوخة. والملاحظ في السمك بخاصةء أنه لا يعيش 
خارج الماء إلا زمناً يسيرآًء مما لا يحقق الاستفادة منه لغير القاطنين على 
ضفاف الأنهار» أو شواطىء البحار» أو في وسطها. فالحاجة إلى إباحة 
أكلهما قائمة » فضلاً عن أن علَة تحريم أكل ميتة الحيوان غير قائمة فيهماء أو 
أنّها غير مقطوع بحصولها. وفيما عدا ذلك فإن الأمر المتيقن في الميتات 
التحريمء ولا يرتفع هذا اليقين إلا بيقين مثله» كحالة الاضطرار الثابتة بالأدلة 
القاطعة . 


تاسعاً - الأصل فى الميتات النحاسة" : 


راجع في ترجمته : الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد الب ص ۰ القسم 


)1( 


() 
(۳) 


الثالث» وشذرات الذهب ٩1/١‏ وقد ذكره في وفيات سنة ١۸ه»‏ والأعلام 
٤‏ 

رواه البخاري في كتاب الصيد والذبائح ٠۲١/۹(‏ بشرح فتح الباري)» ومسلم في 
كتاب الصيد والذبائح ٠٠۳ /١۳(‏ و ٠٠١‏ بشرح النووي). وقد ذكر الحافظ ابن حجر 
في فتح الباري أن النووي نقل الإجماع على حل أكل الجرادء وأن ابن العربي في 
شرح الترمذي فصل بين جراد الحجاز وجراد الأندلس» فقال: جراد الأئدلس لا 
يؤكل لأنه ضرر محض. وعلق الحافظ ابن حجر على ذلك بقوله: (وهذا إن ثبت أنه 
یضر آکله بان یکون فيه سميّة تخصّه دون غیره من جراد الپلاد» تعيّن استشناؤه» وال 
أعلم) فتح الباري 1۲۲/۹ . 

سبق تخريجه (انظر : الأصل فى الدماء) ص ٠١‏ . 

اتظر في هذا الأصل : الذخيرة ١‏ والأشباه والنظائر لابن السبكي ۲۱۸/١‏ 
ومختصر من قواعد العلائى ص ۹۹4 والقواعد والفوائد فى الفقه والأصول والعربية 
 , ۲‏ والأشباه والنظائر لابن الوکیل ۱/ ۲۹۵ وقواعد الحصني - القسم الثاني = 


۱۳4 


- لهذا الأصل علاقة مباشرة بالأصل السابق» لأن العلماء ربطوا بين 

النجاسة والتحريم» والطهارة والحل. وجعلوا الحلّ دليلا على الطهارةء 
والتحريم دليا على النجاسة“. كما أنهم علّلوا نجاسة الميتات باشتمالها 
على الفضلات المستقذرة التي من أسبابها وجود الدماء في البدن"“. 

وقد ذكر هذا الأصل في أغلب المراجع التي ذكرته مع بيان ما استشني 
منه. وممّا ذكروه خارجاً عن هذا الأصل السمك والجراد وما لا نفس له 
سائلة» والجنين المذكاة أمّه» والآدمي على الصحيح. وينبغي أن یخرج من 
ذلك المذگی مما هو مباح أكله شرعاًء فإنّه» وإن كان ميتاًء إلا أنه غير 
مشمول بهذا الأصل» ولهذا فقد عبّر بعض العلماء عن هذا الأصل بقوله: 

اللأصل فيما مات حتف أنفه النجاسة . 


ونظراً إلى أن ما ليس له نفس سائلة لا َد نجساً في رأي جمهور 
العلماء“) وهو يمثل قدراً كبيراً من الميتات› فان من المستحسن أن يصاغ 
هذا الأصلء ص هذا القيد» فیقال : 

الأصل فيما مات حتف أنفه» مما له نفس سائلة» النجاسة. 


وحينلِ تقل المستثنيات» ويْقتصّر على مواضع الضرورة» وما ورد 
النص بهء وهو الحيوانات المائية› لقوله - يه - في البحر: ١هو‏ الطهور مأؤه 
الحل ميتته» ٠“‏ والآدمي» والجنين المذكاة أمّه» بناءَ على أن ذكاة مه عد 
ذكاة له. وينہني على هذا أن يكون هناك أصل آخر» هو : 


= ص ٠۷ء‏ والمجموع ١/١١۲ء‏ والوجيز ٠٦/١‏ والاعتناء في الفرق والاستئناء 
بتحقیق محمد معوض ۸۰۳/۱. 

(۱) قواعد الأحکام ۱۳۹/۲ء والذخيرة ٠۹۸/١‏ . 

. ١١۷١/١ الذخيرة‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق . 

.٤١/١ المغنى‎ )٤( 

.۸۸ سبق تخريجه (انظر الأصل في المياه الطهارة) ص‎ )٥( 


o 


الأصل في ميتة ما ليس له نفس سائلة الطهارة. 
والمقصود من قولهم: (ما لا نفس له سائلة)» ما ليس له دم يسيل» 
والنفس تطلق على الدَّم في لغة العرب؟. 


وهذا الأصل عام يشملل ما يؤکل منها کالجرادء وما لا يؤکل کالذباب 
والبعوض والخنافس والزنابير والديدان والعقارب والجعلان وغيرها. فجميع 
ذلك طاهر لا ينجس ما يقع فيه عند المالكية“ والحنفية والحنابلة 
وداود (ت ۲۷۰ )7 . وذكر الماورديّ (ت ٤٠١‏ ه)”“ أن مذهب الشافعي 


. ٤١/١ والمغئي‎ ۱۲۸/١ المجموع‎ )۱( 

. ۱۷١/١ الذحيرة‎ )۲( 

(۳) هداية المهتدي بشرح فتح القدير /١‏ ۵۷ والحاوي .٠٠/١‏ 

.٤١/١ المغنى‎ )6( 

() الحاوي ۳۲۰/۱. 

وداود هو أبو سليمان داود بن علي بن خلف الأصبهاني» نسبة إلى أصبهان قي 
بلاد فارس. ولد ونشاً في الكوفةء وارتحل إلى نيسابور وغيرها طاباً للعلم» وسكن 
پغداد. 

كان أل أمره شافعياً» استقَلٌ بمذهبه الآخذ بظواهر النصوص» والرافض للتأويل 
والقياس والرأي» فلقب لذلك بالظاهري . 

عرف بالورع والزهد والتقشف . توفي في بغداد سنة ۲۷۰ه. 

من مؤلفاته : كتاب إبطال القياس» وكتاب خبر الواحد» وكتاب الخبر الموجب 
للعلم» وكتاب الحجةء وكتاب الخصوص والعموم» وكتاب المفسّر والمجمل 
وغیرها. 

راجع في ترجمته: تاریخ بغداد ۰۳۹۹/۸ ووفیات الأعیان ۲۷/۲» وشذرات 
الذهب ۰۱٥۸/۲‏ والأعلام ۲/ ۳۳۳ والفتح المبین ٠١۹/۱‏ . 

(1) هو أو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الشافعي المعروف بالماوردي نسبة 
إلى بيع الماورد. ولد في البصرةء ونشأ فيهاء ثم أنتقل إلى بغدادء وتلقى العلم عن 
طائفة من مشاهير علماء عصره كان إماماً جليلاً في الفقه والأصولء وطائفة من 
العلوم» ولكتّه لم يخرج شيئاً من مصتفاته في حياته . تولّى القضاء في بلدان كثيرةء 
ثم جعل أقضى القضاة في أيّام القائم بأمر الله العبّاسي. كان مقذماً عند الحكامء = 


۳۹ 


أنه نجس لكنَّ النووي (ت ٦۷١‏ ه) ذكر في المجموع ان في المذهب 
قولين الأصح منهما الطهارة والعمدة في القول بالطهارة أن علة النجاسة 
هي الاستقذار الناشىء عن وجود الدم المسفوح الذي يختلط بالاأجزاء عند 
الموت» وهو مفقود فيما ليست له نفس سائلة» لكنْ هذا التعليل يلزم منه 
نجاسة ما يتولد في النجاسات كالصراصر وبعض الديدان» وإن لم تكن له 
نفس سائلة» كما هو رأي المحقمقين من العلماء . ولهذا فإِلّه إذا أريد لهذا 


الأصل الشمول فينبخي تقييده» ليكون بصيغة : 
الأصل في ميَنة ما ليس له نفس سائلة» ممّا لم يتولد في النجاسات» 
الطهارة. 


وممّا استدل به لهذا الأصل قول النبي - ية -: «إذا وقع الذباب في 
شراب أحدكم قليغمسه» ثم لينزعه» فإن في إحدى جناحيه داء» وفي الأاخر 
شفاء»» فإنه لو کان الذباب نجساً بالموت - والغالب موته - لكان ل - 
أمر بإفساد الطعاء" . 


وتحت هذا الأصل ما لا ينحصر من الحشرات والديدان والدواب. وقد 


= وقيل إن فيه مياد لمذهب المعتزلة. سكن بغدادء وتوفى فيها سنة ١٥٤ه.‏ 
من مؤلفاته: الحاوي في الفقه» والإقناع في الفقه» والنكت والعيون في التفسيرء 
والأحكام السلطانيةء وأدب الدنيا والدين وغيرها. 
راجع في ترجمته : وفيات الأعيان ۲/ ٤٤٤‏ وطبقات الشافعيّة الکبری ۳/ ۴۳٠٠ء‏ 
وشذرات الذهب ۳/ ۲۸۵ والآعلام /٤‏ ۳۲۷ والفتح المبین ۱/ .۲٤١‏ 
(۱) الحاوي ۳۲٠١/۱‏ 
() ۱۸/۱. 
(۳) المغنى .٤٤/١‏ 
() حديث الذباب حديث صحيح» روا البخاري وابن ماجه عن طريق أببي هريرة» كما 
رواه أبو داود» وابن حبّان بنحو ما ذكر فى المتن . 
انظر صحيح البخاري بشرح فتح الباري ۳١۹/١‏ كتاب بدء الوحي الباب ١۷‏ 
و ۲٠٠/۱٠۰‏ كتاب الطب. 
)٥(‏ الذخيرة /١‏ ١۷١٠ء‏ والمغني ٤/١‏ . 


۳۷ 


وقع الاختلاف في طائفة منهاء بناء على اختلافهم في تحقيق المناط» وهل 
هي مما ليس له نفس سائلةء أو إنها منهاء كاختلافهم بشأن الحيّة والوزغ»ء 
وهل فیها دم سائل آو لا؟. 
وننبه هنا إلى أنهم لمّا علّلوا أصل النجاسة بالاستقذارء فإنهم إن 
ت 2 و ۲ 
والعنير» عند من يرى نجاسة الأرواث مطاقاً كالشافعية . 


عاشراً - الأصل في العبادة الإتماء : 

إذ هو الأمر المتيقنء لأن قصرها رحصة طارئة عليهاء والأصل العدم. 
ولهذا فإن الضابط المتقدم جاء بصيغة الأصل في العبادة الإتمام» والقصر 
رخصة» فلا بُعْدَل إلى الرخصة إلا بيقين . 


. ٠١۹/۱ المجموع‎ )۱( 

(۲) أصل المسك دمٌّ. ويقال: إنه من دم الغزال» أو من غْدَّة فيه . قال المتنبي مادحاً: 
فإن تق الأنام وأنت منهم ٠‏ فال المسك يعض دم الغزال 

(۳) قواعد المقري ۲۷۲/١‏ القاعدة .)٠١(‏ 

() المتٹور ۲۸۹/۲. 
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الفرع الأول : الأدلة على أن الأصل فى المنافع ١‏ 


. 


لحل. 
الغرع الثاني: الأدله على أن الأصل في المضاز التحريم. 
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کم اج زو ی 
تمهيد: 

يتعلتق الكلام في هذا المطلب بإباحة المنافع وتحريم المضارّ» بعد 
ورود الشرع» إن لم يرد عن الشارع دليل يبيّن حكمها. أمَّا حكمها قبل مجيء 
الشرع فللعلماء فيه تفاصيل أخرء واختلافات مبنيّة على اختلافهم في مسألة 
التحسين والتقبيح العقليين . 

وقد تكلم كثير من الأصوليين والفقهاء عن هذه المسألة» دون تفصيل»› 
وأطلقوا الكلام فيها» وذكروها بعنوان (الأصل في الأشياء). فمنهم من قال: 
إنه الإباحة» ومنهم من قال: إنه الحظر أو التحريم» ومنهم من قال: 
بالوقف'» دون تفريق منهم بين ما هو ضار وما هو نافع . 

غير أتنا نجد أن الكثيرين من العلماء المحققين اختاروا التفريق بين 
المنافع والمضارء ولم يجعلوا الأصل في الجميع واحداًء فقالوا: إن 
الأصل في المنافع الحل » وفي المضار التحريم . وممَّن اختار هذا 
المنهج فخر الدين الرازي (ت ٠٠٦‏ ه) في المحصول")» وتابعه عليه تاج 
الدين الأرموي (ت ٦٥٦ه)"‏ في الحاصل“ وسراج الدين الأرموي 


() انظر: رفع الحرج في الشريعة الإسلامية لكاتب البحث ص ٠١٦_٥۴١‏ ط .١‏ 
.T/Y (PD‏ 
(۳) هو أبو الفضائل محمد بن الحسين بن عبد الله الأرموي» الملمّب بتاج الدين. فقيه 
وأصولي من القضاة. كان من أكبر تلاميذ فخر الدين الرازي. استوطن بغداد» ودس 
بالمدرسة الشرفية» وتوفي في بغداد سنة ١٥1ه.‏ 
من مؤلفاته : حاصل المحصول في أصول الفقه . 
راجع في ترجمته: طبقات الشافعية للأسنوي »٤٥١/١‏ وكشف الظنون 
٠ ۲‏ وهدية العارفین ۱۲7/۲› ومعجم المؤلفین .۲٤٤ /٩‏ 
.TT/Y (6)‏ 
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(ت ٦۸۲‏ ه)”“ فى التحصيل”. كما اختارت هذا التفصيل طائفة أخرى من 
العلماءء» منهم القاضى البيضاوي (ت ٦۸٩‏ ھ) ۳ ومن شرحوا کتابه ‏ 
(المنهاج) . وقد نص ابن السبكي (ت ١۷۷ه)»‏ والجلال المحلي 
(ت ٤٦۸ه)“‏ على أن هذا التفصيل هو الصحيح» وإليه ذهب القرافي 


0) 


(۲) 
(۳) 


(4) 


(0) 
(» 


هو أبو الثناء محمود بن أبي بكر بن حامد بن أحمد الأرموي التنوحي الدمشقي 
الشافعي» الملقب سراج الدين. برع في الفقه والأصول والكلام والفلسفة والمنطق . 
وتولى منصب القضاء . أصله من أرمية من بلاد أذربيجان. قرأ بالموصل على الكمال 
ابن يونس» وسکن دمشق» وكانت وفاته في مديلة قونية سنة ١1۸ه..‏ 

من مؤلفاته: التحصيل وهو مختصر المحصول لفخر الدين الرازي› ومطالع 
الأنوار في المنطق» وشرح الوجيز للغزالي وغيرها. 

راجع في ترجمته : طبقات الشافعية الكبرى ٠١١/١‏ ومفتاح السعادة ۲۷۷/١‏ 
وكشف الظنون ۲/ ١٠٦٠ء‏ والأعلام ۱11/۷ء ومعجم المؤلفين ٠١/١١‏ . 
1/۲. 
هو آبو سعيد» وقبل أبو الخير عبد الله بن عمر بن محمد بن علي البيضاوي الشيرازي 
الشافعي» الملقّب بناصر الدين. والبيضاوي نسبة إلى البيضاء في بلاد فارس على 
مقربة من شيراز. كان قاضياً غالماً بالفقه والأصول والعربيّة والمنطق والحديث. 
وإماماً مبرّزاً أثنى عليه وعلى مؤلفاته العلماء. ولي قضاء شيراز فترة» ثم استقر في 
تبریز» وتوفي فيها سنة 1۸٩‏ ه»› وقيل سنة 1۹۱ ه. 

من مؤلفاته: منهاج الوصول إلى علم الأصول» وأسرار التأويل في التفسير› 
وطوالع الأنوار في علم الكلام. 

راجع في ترجمته: س السعادة ٤۷۸/١‏ وشذرات الذهب ۳۹۲/١‏ وهدية 
العارفين ٠٤٦۲/١‏ ومعجم المطبوعات ٦1٦/١‏ ومعجم المؤلفين ۹۸/١‏ والفتح 
المبين ۸۸/۲. 
انظر: نهاية السول للأسنوي بحاشية سلَّم الوصول ٠٠١/١‏ والإبهاج لابن السبكي 
٠٠ ۳‏ وشرح الأصفهاني للمنهاج ۲/ ٠۷١١‏ ومعراج المتهاج للجزري ۲۲٠/۲‏ . 
جمع الجوامع بشرح الجلال المحلي وحاشية الأنبابي ۲/ ٠٠۳‏ . 
شرح الورقات ص ۷۲. والجلال المحلي هو محمد بن أحمد المحلي المصري 
الشافعي» الملقب بجلال الدين. كان فقيهاً وأصولياً ومتكلماً ونحوياً ومفسّراً. تلقى 
علومه عن مشاهير العلماء ء في مصر٬‏ في زمنه. . وصف بحدة الذكاء حتى قالوا: إن 
ذهنه يثقب الماس» وسمّاه بعضهم تفتازائي العرب . درس بالمؤيّدية والبرفوقية. كأن = 


14۲ 


- (ت ٦۸٤‏ ه)» وجمع آخر من العلماء . وقال الزركشي (ت ٤۷۹ه):‏ 
(وهذا عندنا من الأدلة فيما بعد ورود الشرع»ء أعني أن الدليل السمعي دل 
على أن الأصل ذلك» فيهما. إلا ما دل دليل خاص على خلافهما)" . 


وعلى هذا فيكون معنى قولهم: (إن الأصل في المنافع الإباحة)» إن 
الأمر المتيقن فيما هو نافع »› ولم يرد عن الشارع دلیل بشأنه » أله مباح» فلا 
يرتفع عنه هذا الحكم بالشك. الذي هو مجرّد احتمالات لا يعضدها دليل. 
ويكون معنى قولهم: (إن الأصل في المضار التحريم) أن الأمر المتيمَّن فيما 
هو ضار» مما لم يرد عن الشارع دليل بشأنه» أنه حرام» فلا يرتفع عنه هذا 
الحكم بمجرّد احتمالات لا يعضدها دلیل . 

ولأهمية هذين الأصلين» نذكر فيما يأتي الأدلة التي ساقها العلماء 
بشأنهماء» وما نراه في تلك الأدلة وبعض الفروع المخرّجة على ذلك . 


الفرع الأول - الأدلّة على أن الأصل في المنافع الإباحة : 


ذكر العلماء لهذا الأصل أدلة كثيرة» منها ما هي من القرآن الكريم» 
ومنها ما هي من السنّة» ومنها ما هي من الأدلة العقلية. وسنذكر فيما يأتي 
بعض تلك الأدلة» فى كل مجال: 


= متقتفاً يأكل من كسب يده في التجارة. توفي في مصر سنة ٤٦۸ه.‏ 
من مؤلفاته: شرح الورقات» والبدر الطالع في حل جمع الجوامع» وشرح 
المنهأج في فقه الشافعيّة» وتفسير لم يتمّه أكمله السيوطي بعده» فسمّي (تفسير 
الجلالين) . 
راجع في ترجمته: شذرات الذهب ۳۰۳/۷ والأعلام err /o‏ والفتح الميين 
6/۳ 
)١(‏ الذحيرة ٠٤۸/١‏ . | 
(۲) رسالة في أصول الفقه لجلال الدين السيوطي ص ۷١‏ و ۷۷» ومختصر من قواعد 
العلائي وكلام الأسنوي ص ٠١۳‏ . 
(۳) اليحر المحيط ١١/١‏ . 


1۳ 


أولاً:الأدلة من القرآن: فاا ما يدل لهذا الأصل من القرآن الكريم 
فايات كثيرة» منها : 


١‏ قوله تعالى: #قل أحل لكم الطيّبات). وليس المراد من 
الطيّبات الحلال» وإلا لزم التكرار» فوجب تفسيرها بما يستطاب طبعاًء أي ما 
لم تستخبثه الطباع السليمة» ولم تنفر عنه". وذلك يقتضي حل المنافع 
بأسرها” . واللام في لکم تدل على أن الطيّبات مخصوصة بناء على جهة 
الانتفاع“ . 


وهذه الآية جاءت جواباً لما قبلهاء وهو قرله تعالى: #يسألونك ماذا 
أحل لھ . ومفتضى الآيتين السابقتين إن المسؤول عله ما أحل من 
المطاعم والماكلء أو ما أحل من الصيد والذبائح . 


۲ وقوله تعالى: لهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً»" . 
ووجه الدلالة فيها أنه تعالى ذكر ذلك في معرض الامتنان» ولا يمن إلا 
بالجائز” . ووجه الأسنوي (ت ۷۷۲ه)“ ذلك بان الله - تعالى - آخبر بان 


() المائدة ٤‏ وفي الآية * (اليوم أحلٌ لكم الطتبات). 

(۳) سلم الوصول للشيخ بخيت ٠٠٠/٤‏ وأصل الاستدلال بالآية ذكره الفخر الرازي في 
المحصول ۲/ ٠٤١‏ وانظر أيضاً الحاصل ۲/ ۳۷٠٠ء‏ والتحصیل .٠٠۳/۲‏ 

(۳) إرشاد الفحول ص ٠٤١٤‏ ونهاية السول بحاشية سلم الوصول ۳١٦/٤‏ 

(۴) نهاية السول في الموضع السابق . 

. ٤ المائدة/‎ )٥( 

(0) البقرة/ ۲۹ . 

(۷) جمع الجوامع بشرح الجلال المحلي ۳٠۳/۲‏ وانظر الاستدلال بالآية 
والاعتراضات المثارة حوله والرذ على ذلك فى: المحصول ٠٤١/۲‏ والحاصل 
۲ والتحصیل ۳۱۱/۲ . 

(۸) هو أو محمد عبد الرحيم بن الحسن بن علي الأسنوي الشافعي الملقب بجمال 
الدين . ولد بأسئا في صعيد مصرء وقدم إلى القاهرة» وتلقى علومه على عدد من 
علمائهاء فانتهت إليه رئاسة الشافعبة ولي الحسبة ووكالة بيت المالء ثم اعترزل 
الحسبة. 


144 


جمیع المخلوقات الأرضية للعبادء لأن لما) موضوعة للعموم» لا سيّما . 
وقد أكدت بقوله جميعاًء واللام في لكم تفيد الاختصاص على جهة _ 
الانتفاع للمخاطبين» فإذا قلت: الثوب لزيد» فإن معناه أله مختص بنفعه» 
وحينئلي يلزم أن يكون الانتفاع لجميع المخلوقات مأذوناً فيه شرعاً» وهو 
المدعى”“. وما في قوله تعالى: #ما في الأرض) عامّة في الأرض وما 
E‏ 


(f) 


(۳ 


واذعى الشيخ محمد رشيد رضا (ت ١٤١٠١٠٠ه)"‏ أن هذه الآية هي 


برع في التفسير والفقه والأصول والعربية والعروض. وكانت وفاته بمصر سنة 
ه. 

من مؤلفاته: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول» والكوكب الدزي في 
تخريج الفروع الفقهية على المسائل النحويةء ونهاية السول شرح منها الوصول في 
أصول الفقه» وطبقات الشافعية» والهداية إلى أوهام الكفاية في فروع الفقه 


الشافعي . 


راجع في ترجمته: الدرر الكامنة ۳/ ۷١٤1ء‏ وشذرات الذهب ۲۲۳/١‏ ومعجم 
المطبوعات ctl‏ وهدية العارفين ٠٥٦1/١‏ والأعلام ۳/٤٤۳ء‏ ومعجم 
المؤلفين /۳. 

نهاية السول بحاشية سْلَّم الوصول ۳٠۳/٤‏ و ٠٠٤‏ . 

سلّم الوصول .۴٠١/٤‏ وإذا أخذنا بقول بعض المقسّرين إن العموم لما في الأرض 
فقط» فإن الانتفاع بنفس الأرض ورد الامتنان به في آيات كثيرة منها #وجعل لكم 
الأرض فراشاً ومنها #وجعل لكم الأرض مهاد . أي مذللةء كما في قوله 
تعالی : لهو الذي جعل لكم الأرض ذلولاًء فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه) . 
راجع سلم الوصول otf‏ 

هو محمد رشيد بن علي رضا القلموني البغدادي الأصل» الحستي النسب. ولد ونش 
بالقلمون من أعمال طرابلس الشام. وتلقى علومه في مراحله الأولى في طرابلس» 
ثم ارتحل إلى مصر سنة ١٠١٠ه.‏ وتنلمذ على علمائهاء ولازم الشيخ محمد عبده» 
وتأثر بآرائه الإصلاحية . أصدر مجلة المنار وت فيها آراءء في الإصلاح الديني 
والاجتماعي» وصار مرجعاً في الفتيا. زار بلاد الشام أكثر من مرّة» وانتخب رئيساً 
للمؤتمر السوري» ثم غادرها بعد دخول الفرنسيين» وعاد إلى مصر واستقرّ فيها. 
ا رر ا ٥م‏ = 
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نص الدليل القطعي على القاعدة“. وذلك أمر يحتاج للتأمل» لما في 
الاستدلال بهذه الآية من المناقشات التى أورد بعضها القاضى البيضاوي 
(ت ۸٥۵‏ ه)» ومن شرحوا منهاجه" . بل إن ابن العربي (ت ۵٤۳‏ ه) نفى 
أن يكون لهذه الآية فى الإباحة ودليلها مدخل أو يتعلّق بها محصإ”“. 
باعتبار أن السياق الذي جاءت فيه لا يفيد ذلك» (وأن الآية جاءت للتنبيه على 
القدرة المهيئة لها وللمنفعة والمصلحةء وأن جميع ما في الأرض إنّما هو 
لحاجة الخلق» والبارىء - تعالى - غنيّ عنه متفضل به. وليس في الإخبار 
بهذه العبارة عن هذه الجملة ما يقتضي حكم الإباحةء ولا جواز التصرّف بهء 
فإته لو أبيح جميعه لجميعهم جملة منثورة من النظام لأذى ذلك إلى قطع 
الوسائل والأرحام والتهارش في الحطام)““ . 

۳- وقوله تعالی: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطتبات 
من الرزق)” . ووجه الدلالة فيها: أن الله تعالى أنكر تحريم الزينة» وإنكاره 
يعني عدم ثبوتها في فرد من أفرادهاء وإلا لم يجز الإنكار» وإذا انتفى ثبوت 
الحرمة ثبتت الإباحة" . وما أثاره الأسنوي من أن انتفاء الحرمة لا يوجب 
الإباحة مردودء إذ دلت القرائن السابقة على الآيةء على أنّها جاءت لذلك 


= من مؤلفاته: تفسير القرآن الكريم» تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده» 

والوحي المحمّدي» ويسر الإسلام» وأصول التشريع وغيرها. 
راجع في ترجمته: الأعلام ١/١١٠ء‏ ومعجم المزلفين »۳٠١/۹‏ ومعجم 

. ۹۳٤/۱ المطبوعات‎ 

(۱) تفسیر القرآن الحکیم .۲٤۷/۱‏ 

(9) نهاية السول» وحاشية سم الوصول /٤‏ ۳۵۷ و ۳١۸‏ . 

(۳) أحكام القرآن ٠٤/١‏ . 

. المصدر السابق. والتهارش التقاتل » والحطام كغراب: ما تكسّر من اليبس‎ )٤( 

.۳۲ الأعراف/‎ )٥( 

() نهاية السول بحاشية سلم الوصول ٠٠٤/٤‏ وإرشاد الفحول في الموضع السابقء 


والاستدلال ووچجهه في المحصول ¥/ off‏ والحاصل 1°۳1/۲ والتحصيل 
7/۲ 
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الغرض. قال الشيخ بخيت (ت ٠١١٤‏ ه): فمعنى الآية (قل يا محمد» على 
طريق الإنكار» من حرم وضع زينة الله من الثياب وکل ما جل به» التي 
أخرج لعياده» أي التي خلقها لنفعهم. . . فدلت الاية على أن الأصل في 
المطاعم والملابس وأنواع التجمّلات الإباحة» لأن الاستفهام في مَنْ 
للإنکار). 


٤‏ - وقوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلى محرَماً على طاعم 
يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحاًء أو لحم خنزيرء فاته رجس»› أو 
فسقاً أهل لغير الله به . ووجه الدلالة أنه تعالى جعل الإباحة أصلاً 
ال (O‏ 
ثانياً - الأدلة من الستّة : 

وأمّا ما يدل على ذلك من الستّة فأحاديث كثيرة أيضاً. غير أنْنا سنكتفى 
منها بحدیثین نجدهما وافیین بالغرض 


)١(‏ هو الشيخ محمد بن بخيت بن حسن المطيعي الحنفي. ولد في المطيعة من أعمال 
أسيوط» ودرس في الأزهرء وتخرّج فيه حاصلاً على الشهادة العالمية» وكان من 
أساتذته الشيخ حسن الطويل» وجمال الدين الأفغاني وعبد الرحمن ¿ الشربيني . اتجه 
بعد تخرّجه إلى التدريس فرئاسة المحاكم الشرعية. ثم قلد منصب مفتي الديار 
المصرية وعرف بشدة معارضته لحركة الشيخ محمد عبده. توفي سنة ٤١۳١ه.‏ 
ودفن بقرافة المجاورين» ثم نقل سنة 4 إلى مسجد فاروق الأول بحلمية 
الزيتون. 

من مؤلفاته : البدر الساطع على مقَدّمة ج الجوامع» والقول المقيد في علم 
التوحيدء وإرشاد أهل الملّة في إثبات الأهلةء وسلم الوصول على نهاية السول 
للأسنوي» وكثير من الرسائل والفتاوى . 
راجع في ترجمته: الفتح المبين ۱۸١/۳‏ والفكر السامي ۲٠٠/۲‏ والأعلام 
1 ومعجم المؤلفين ۹/ ۹۸ء ومعجم المطبوعات „oA‏ 
)¥( سلم الوصول 6/ ot‏ 
(۳) الأنعام/ ٠٤١‏ . 


() إرشاد الفحول في الموضع السابق. 
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| - الحديث الأؤل: قوله ‏ ي -: الحلال ما أحل الله فى كتابهء 
والحرام ما حرم الله في کتابه» وما سکت عنه فهو مما عفا لک . ووجه 
دلالة الحديث واضحةء إذ هو صريح بالعفو عمَا سكت عنه» والمعفوّ عنه هو 
ما لا حرج في فعله» غير أن هذا ينبغي أن يحمل على المنافع» لا على 
غيرهاء لأن المضار ورد بشأنها ما يدل على تحريمها مطلقاًء كما سنعلم ذلك 
من البحث الاتي» إن شاء الله . 

والذي يؤيد دلالة الحديث على القاعدة» المتاسبة التي ورد فيهاء إذ إن 
ذلك كان بسبب سؤاله - اة - عن السمن والجبن ا 
نص علبهاء لا في کتاب» ولا في ستَة. فهي مما عفي عنهء آي م مما لا حر 


وقد ورد في بعض الأحاديث ما يشير إلى سبب سكوت الشارع عنهاء 
وأن ذلك مرده إلى رحمته بعبأده التي هي من أعظم مظاهر رفع الحرج . 
قال - ية -: إن الله فرض فرائض فلا تضيّعوهاء وح حدودا فلا تعتدوها 
سگ عن ا رحمة بکم غير نسیان فلا تبحثوا عنها»" . 


- الحديث الثاي. قول - کل -: إن أعظم السامين في السسلين 


)١(‏ رواه ابن ماجه والترمذي»ء وأخرجه» أيضاًء الحاكم في المستدرك. وفي سند ابن 
ماجه سيف بن هارون البرجمي وهو ضعيف متروك. (نيل الأوطار ١٠١/۸‏ 
و .)١١١‏ والحديث مروي عن سلمان الفارسى. قال (سئل رسول الله ۔ اة عن 
السمن والجبن والفراء» فقال: . . . الحديث (المصدر السابق). ولكن أخرج البزار 
والحاكم من حديث أبي الدرداء: «ما أحل الله في كتابه فهو حلال» وما حرم فهو 
حرام » وما سكت عنه فهو عفوًء فأقبلوا من الله عافتيه. . ٠.‏ الخ .. . وقال البزار : 
إن سنده صالح . وقد صخحه الحاكم (راجم المصدر السابق»› وفتح الباري 
.(YE NY‏ 

(۲) آخرجه الدارقطني . راجح فتح الباري ونيل الأوطار في الموضعين السابقين . 

(۳) آخرجه البخاري ومسلم وأحمد من حديث سعد بن أبي وقاص. (نيل الأوطار = 


£۸ 


ووجه الدلالة فيه أنه - بي - ربط التحريم بالمسألةء ومقتضاه أنه كان 


مباحاً قبل ذلك» ولأجل ما يترتّب على بعض المساءلات من التحريم"“ ذم 
اللشارع ما كان من ذلك القبيل ومنع منه. قال - تعالى -: #يا آيها الذين آمنوا 
لا تسألوا عن آشیاء إن تبد لكم تسؤكم» وإِن تسألوا عنها حين ينل القرآن بد 
لکم» عفا الله عنهاء والله غفور حليم) وقال - ب _: اذروني ما ترکتکم» 
فإتما هلك من کان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على آنبیائهم فإذا نهیتکم 
عن شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». والشواهد 
على ذلك كثيرة. وقوله تعالى في الآية السابقة : إعفا الله عنها) تصريح بان 
ما سألوا عنه قبل مساءلتهم» معفو عنه› على رأي بعض العلما 4 


(0) 


۸- ۱۱۳۴) وهو حدیث صحیح متفق عليه . وقد استدل به الشوكاني على هذه 
القاعدة فى إرشاد الفحول ص ٤١٤‏ . 
إئما قيدنا ذلك ببعض المساءلات» لأنه ليست كل الأسئلة مذمومةء بل إن بعضها 
مطلوب ومرغوب فيه قال تعالی: فاسالوا آهل الذکر إن کیم لا تعلمون)» وعلی 
ذلك تدل أسئلة الصحابة عن الأنفال والكلالة وغيرهاء وإنما المذموم من الأسئلة هو 
ما كان على وجه التعنت والتكلّف» وما كان على وجه الأغاليط وما لا مصلحة فيه 
للمسلمين» وقد عقد الدارمي في أوائل مسنده لذلك باباً أورد فيه عن جماعة من 
الصحابة والتابعين آثاراً كثيرةء ولزيادة الاطلاع راجع زيادة على ذلك: ابن حجر في 
فتح الباري ص ۲٤‏ وما بعدها من الجزء ١١ء‏ والشاطبي في الموافقات ۲۹١ /٤‏ 
و .١١۳/١‏ وابن العربي في آحكام القرآن 1۹۳/۲ والشوكاني في فتح القدير 
۲ وفي نيل الأرطار ۸,؛, ومحمد رشید رضا في تفسیر المنار ۷/ ١۱۳۵ء‏ 
والقسطلاني في إرشاد الساري /١‏ ۲4۹1ء وابن القيم في إغاثة اللهفان /١‏ ١٠ء‏ وآبا 
شامة في مختصر المؤمل للرد على الأمر الأول ص .۲١‏ 
المائدة/ ٠١١‏ . 
حديث متفق عليه مروي عن طريق آبي هريرة (نيل الأوطار .)٠١١/۸‏ 
الموافقات ۱١۴/١‏ وفتح القدير للشوكاني ۲/ ۷۷. 

وقد انتقد الشوكاني» في تفسيره المذكورء هذا الرآي بدعوى أنه يستلزم أن يكون 
المسؤول عنه قد شرعه الله ثم عفا عنه. وجوّز أن يقال: إن العفو بمعتى الترك. آي 
تركها الله ولم يذكرها بشيء فلا تبحثوا عنها. وقال: وها المعنى صحيح لا يستلزم = . 
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وفد تأيّد هذا المعنى بمسلك فقهاء الصحابة والتابعين وسواهم. فعن 
ابن عباس - رضي الله عنه - (ت ٩۸‏ ه)' آنه قال: ما لم يذكر في القرآن فهو 
مما عفا الله عنه. وكان يسال عن الشيء لم يُحَرّم» فيقول: عفوٌ» وقیل له: ما 
تقول في آموال أهل الذمة؟ فقال: العفو» يعني لا تؤخحذ منهم زكاة. وقال 


فهو حرام» وما سکت عنه فهو عف" . 
ثالغاً - الأدلة العقلية : 


وأمّا الأدلة العقلية على هذه القاعدة فمنها ما يأتي : 


١‏ إن الانتفاع بالمناقع المسكوت عنها انتفاع بما لا ضرر فيه على 
المالك قطعاًء ولا على المنتفع» فوجب أن لا يمنع كالاستضاءة بضوء الغير› 
والاستظلال بجدار ۳ . 


= ذلك اللازم الباطل. وهذا التجويز منه لا يتنافى مع ما نحن بصدده» بل إنه يناسبه. 
ولابن العربي توجيه آخر في قوله تعالى: #عفا الله عنها) فبعد أن فسّر العفو 
بالإسقاط قال: (والذي يسقط لعدم بیان الله سبحانه فيه وسکوته عنه هو باب 
التكليف» فإنه بعد موت النبيّ - ية يختلف العلماء فيه فيحرّم عالم ويحلل آحر» 
ويوجب مجتهد ويسقط اخر» واختلاف العلماء رحمة للخلق»› وفسحة في الحق»› 
وطریق مهيع إلى الرفق). أحكام القرآن 1۹۳/۲ . 

(1) هو أبو العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم ابن عم النبي - بيا - 
عرف بذكاثه ووفرة علمه وفقهه» وكثرة اطلاعه. لقب بحبر الِأمّة لتلك المزايا. توفى 
في الطائف» بعد أن كف بصره- سنة ۸٦ه.‏ وهو أحد من رووا كثيراً عن النبيّ 
- ا -. 

راجع في ترجمته: طبقات الفقهاء للشيرازي ص ۸٤ء‏ وشذرات الذهب »۷١ /١‏ 
والأعلام 10/4. 
(۲) الموافقات ١٠١١/١‏ . 
وعبيْد بن عمير قاصَ من أهل مكة. ذكر البخاري آنه رأى النبيّ - ية وهو 
معدود من كبار التابعين . (الاستیعاب لابن عبد البرَ ص .)٠١1۸‏ 
(۳) المحصول ۲/ ٥٤٥‏ والتحصیل ٠۳/۲‏ وإرشاد الفحول ص ٤۷٤‏ . 
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۲ ۔ إن تکلیف الناس بدون بیان ما فوا به تكليف بما لا يطاق» وهو 
قبيح - تعالى الله عنه - وقد دل على هذا المعنى من الشرع قوله تعالى : إوما 
کان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم» حتى يبين لهم ما يتقون). أي آن الله لا 
يحكم على قوم بالضلالة والمعصية حتى ين لهم المعاصي» ومرجبات 
الضلالة» فيرتكبوهاء فما لم يكن كذلك لا یکون حرام . 

۳- إن الله تعالى إمّا أن يكون خلق الأشياء لحكمة أو لغير حكمةء 
والثانى باطل» لقوله تعالى: لوما خلقنا السماء والأرض وما بينهما 
لاعییر 4^ . وقوله: #أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا واللعب والعبث لا 
يجوز على الحكمة» فإذا انتفيا ثبت أن الخلق كان لحكمة هي انتفاع 
المخلوقات بهذه الأشياء» وهذه الحكمة إِمّا أن تعود إلى نفع الله - سبحانه - 
أو إليناء والأؤل باطل؛ لاستحالة الانتفاع عليه عر وجلٌ» فثبت أنه إنّما 
خلقها لينتفع بها المحتاجون إليهاء وإذا كان الأمر كذلك كان نفع المحتاج 
مطلوب الحصول» ولا يمنع منه إلا إذا رجع إليه ضرر من ذلك» وحينئلٍ 
يكون خارجاً عن المقام» فثبت بذلك أن الأصل في المنافع الإباحة . 
تعقیب ونتائج : 

ومن مجموع ما تقدَم من آدلة اتنضحت لنا أصالة الإباحة وقوّة حجْتها. 
على أتنا هنا نجه إلى ما يأتي : 

١‏ إن الأدلة الشرعية الدالة على النهى عن الأسئلة» وعلى إباحة. ما 
لم يسأل عنه ينبغي أن تحمل على ما اتضح وجه المنفعة فيهء اما ما کان 


۰ . ٠١١ التوبة/‎ )1( 

)( أصول الفقه للشيخ محمد الخضري ص .۳١١‏ 

.١١/ءايبنألا‎ )۳( 

(4) المۇمنون/ 110 . 

(0) المحصول ٥٤٦1/۲‏ والحاصل ۲/ ۷١١٠ء‏ والتحصیل ۳۱۳/۲ وإرشاد الفحول فى 
الموضع السابق . 


ضررياً فإنه لا يمكن أن يكون مباحاًء لما سنذكره من الأدلة على تحريم 
الضرر» ولما تقتضيه ضرورة التوفيق بين الأدلة الشرعية» ولكن ريما أشكل 
ذلك بما يفيد أن المسؤول عنه ربما حرم بسبب السؤال عنه» وأنه لو لم يسأل 
عنه لكان مباحاً» وهذا يعنى أن وصفى الل والحرمة انصبّا على آمر واحده 
وإذا كان الشأن في التحريم أنه يعود إلى ما في المحرم من الأضرار 
والمفاسد» فكيف جاز أن يكون مباحاً - لو لم يسأل عنه- مع أنه ضرري؟ 
وهلى هذا إلا دليل على أن الأصل في الأشياء الإباحة مطلقاً سواء كانت من 
المنافع أم من غيرها؟ . 

وفي دفع هذا الإشكال نقول: إن الذي رجح عندنا حمل ذلك على 
المنافع» هو التوفيق بين الأدلة الشرعية» وتحقيق الانسجام» ودفع التناقض 
عنهاء ولهذا فإنه لا بد لنا من أن بُوّوّل الأدلة الدالة على ما يفيد التحريم 
بسبب المساءلة» وأن نحملها على ما هو ضرري» أو ما کان على وجه 
التعنت والتكلف وما لا مصلحة فيه للمسلمين» كما أن مبادىء رفع الحرج 
تنفي آن يشرع الله ما هو ضرريّ . 

۲ ذکر الشاطبی (ت ۷۹۰ه)”؟ فى الموافقات أنه لا يستمر إطلاق 
القول بان الأصل في المنافع الإذن وفي المضار التحريم بناء على أنه لا توجد 
منافع حقيقية أو أضرار حقيقية وإنما عامتها أن تكون إضافية تختلف بحسب: 
الأحوال والأشخاص والأوقات» وبناءً على أن المنافع إذا كانت لا تخلو عن 
أضرار وبالعكس (فكيف يجتمع الإذن والنهي على الشيء الواحد؟ وكيف 


02 هو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي المالكي الشهير 
بالشاطبي . عالم مجتهد محقق في الفقه والأصول والحديث والتفسير واللغة. توفي 
سنة ٩۷۹۰ه.‏ 
من مؤلفاته : الموافقات» وشرح ألخلاصة في النحو» والاعتصام» وغيرها. 
راجع في ترجمته: نيل الابتهاح ٤٦/١‏ وشجرة النور الزكية ص ٠۲۳١‏ ومعجم 
المطبوعات /١‏ ١۹٠٠ء‏ وهدية العارفين ۱۸/١‏ والأعلام 1 ومعجم المؤلفين 
۱ , والفتح المبین ۲٠٤/۲‏ . 


1e 


يقال: إن الأصل في الخمر مثلاً الإذن من حيث منفعة الانتشاء والتشجيع 
وطرد الهموم» والأصل فيها أيضاً المنع من حيث مضرة سلب العقل والصد 
عن ذكر الله وعن الصلاة وهما لا ينفكان) . 

وقول الشاطبي هذا يئير مسألة نسبية المنافع وتعارضهاء وهذا آمر 
مسلّم» ولكن عند تعارض المنفعة والمفسدة في الشيء الواحد فإنه يقدم 
الجانب الراجح كما قرر الشاطبي ذلك بنفسه" ولم يدر بخلد أحد من 
القائلين بأن الأصل في المنافع الإباحة» أن تكون المنافع المقصودة هنا هي 
ما كانت منافع حقيقية خالصة من شائبة المضارء إذ أن ذلك لا وجود له إلا 
في المنافع الأخرويةء ولا أن المقصود منها هو مجرد تحقق منفعة ما ولو 
كانت معارضة بمفسدة أشد منها. 

٣‏ قد يبدو أن ما قيل إن المصلحة المسكوت عنها والتي لم يعتبرها 
الشارع حتى في أجناسهاء ليست من المصالح المعتبرة وإنما هي من الملغاةء 
معارضاً لهذه القاعدة» لأنه إن لم يكن من المصالح الملائمة كان ملغى» 
فكيف يقال : إن الأصل فيه الإباحة؟ ويمكن دفع ذلك بالقول إن المراد من 
المنافع المسكوت عنها هناء ما كانت معتبرة من الشارع بما هو أبعد من 
الأجناس التي تعتبر فيها المصالح المرسلة» وبما هو خارج عن نطاقها وشامل 
ميدان المنافع التحسينية أيضاً. 

فتكون محَمْمَة لعمل المصلحة المرسلةء وشاملة لكل ما تضمن منفعة 
ولو بوجه ماء إذا لم يوجد لها معارض» ولكن هذه القاعدة لا ترقى إلى قرة 
المصلحة المرسلةء ولهذا فلا تصح معارضة الأدلة والقواعد الشرعية بهاء وإن 
كانت من مظاهر رفع الحرج الذي تصح به معارضة الأدلة والقواعد المذكورة. 

وعلى هذا فإن قول القرافي في شأن هذه القاعدة: «وفد تعظم المنفعة 
فيصحبها الندب أو الوجوب» مع الإذن» بعيد» لأن ما نحن بصدده لا 


.)١ و‎ ٤١ /۲ الموافقات‎ )١( 
. ٠٤۸/١ الذخيرة‎ )۲( 
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يرقى إلى هذه المرتبة» وما بلغ هذه المرتبة يدخل في باب المصالح المرسلة؛ 
إذ هي التي تتصف بهذه الأحكام . 

وتشهد الفروع الفقهية التي ذكرها أصحاب كتب القواعد نماذج لهذه 
القاعدة لما ذكرناه» إذ ليس فيما ذكروه ما هو مندوب أو واجب» بل إن 
بعضهم» ممن احتاط في الأمرء قال بعدم إباحتها". 

؛ - إن ما قاله كثير من العلماء من أن الأصل في الأبضاع التحري") 
محمول على ما إذا كان في المرأة سب محمَّق للحرمة. قال ابن نجيم 
(ت ۹۷١‏ ه): (ثم اعلم أن هذه القاعدة إّما هي فيما إذا كان في المرأة سب 
محقق للحرمة» فلو كان في الحرمة شك لم يعتبر)" . ولهذا فإن ما روي من 
فروع فقهبّة في التحريم يقف إلى جانبها فروع أخر في التحليل“ . 
الفرع الثاني - الأدلة على أن الأصل في المضارٌ التحريم: 

وقد ثبت هذا الأصل بالكتاب والستة والإجماع» وتأيد ذلك بالعقل . 

١‏ الأدلة من القرآن: أمّا القرآن فقد ورد استعمال فادة الضرر فيه 
بكثرة» وورد نهيه عنه في أكثر من موضع› قال تعالى: #ولا تضارَ والدة 
بولدها ولا مولود له بولده4. وقال في شأن المطلقات : ولا تضاروهن 
لتضبَقوا عليهن). وقال: #وأشهدوا إذا تبایعتم ولا يضار كاتب ولا 


(1) نشير هنا إلى أن كثيراً من الفروع التي ذكروهاء والتي اختلف في شأنها هي مما 
يدخل في الشبهة الموضوعية» التي سيرد بحثها في أنواع الشك. 

(۲) الأشباه والنظائر للسيوطي ص 1٦‏ و 1۷ والأشباه والنظائر لابن نجيم ص 14 (انظر 
المراجع الأخرى ص )١١۲‏ . 

(۳) الأشباه والنظائر ص 1۸ . 

)٤(‏ لاحظ النماذج المفيدة للحليّة ص 1۸ و 1۹ من كتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم. 

(۵) البقرۃ/ ۲۳۳ . 

. ٦ الطلاق/‎ )1( 
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شهيد)”. وقال في شأن المطلقات أيضاً: ولا تمسكوهنَ ضراراً 
لتعتدوا)"" وقال في شأن الوصية والدين: من بعد وصية يوصي بها أو 
دين غير مضار)”. فهذه الآيات وسواها دلت على تحريم الضرر ومنعهء 
وهي وإن كانت في قضايا جزئية إلا أن استقراءها يدل على قصد الشارع 
التحريم لكل أنواع الضررء وأنه ينقدح منها أصل كلي بُرْجَع إليه في كل ما 
کان من هذا القبيل . 

ولم يكن تحريم الضرر في القرآن الكريم محصوراً بنطاق اللفظ 
الضرري» بل إِنه ورد بصور وأشكال مختلفة . ولهذا السبب نجد فخر الدين 
الرازي (ت ٠٠٦‏ ه) يستدل على هذه القاعدة بقوله تعالى : ولا تفسدوا في 
الأرض بعد إصلاحها)“ . وبخيره مما هو في معناه. 

۲ الأدلة من السنة: وأما السنة النبوية فنجد فيها قوله - لله -: (لا 
ضرر ولا ضرار في الإسلام»" الدال على تفي الضرر مطلقاًء لأنه جاء نكرة 
في سياق النفي فيعم» والنفي ليس وارداً على الإمكان ولا الوقوع» لأن كلا 
من الضرر والضرار واقع وموجود بكثرة» فلا يصح أن يراد نفي إمكانه ولا 
نفي وقوعه» فتعين أن يكون المراد لا يجوز الضزر والضرار في ديا" . 

وإذا انتفى الجواز ثبت التحريم» ويكاد شراح هذا الحديث يتفقون 


(۱) البقرة/ ۲۸۲. 

.۲۳٠/ةرقبلا‎ )( 

. ١١ النساء/‎ .)۳( 

(4) الأعراف/ ٠٦‏ ولاحظ في شأن ما نقل عن الرازي (رسالة في أصول الققه) لجلال 
الدين السيوطي ص ۷١‏ وتعليقات القاسمي عليها. 

() آخرجه مالك في الموطأً عن عمرو بن يحيى عن أبيه مرسادء وأخرجه الحاكم في 
المستدرك. والبيهقي في حديث أبي سعيد الخدري» وآخحرجه ابن ماجه من حديث 

ابن عباس وعبادة بن الصامت . (الأشياه والنظائر للسيوطي ص .)١١‏ 

.۳۵۷ /٤ سلم الوصول‎ )١( 

(۷) نهاية السول بحاشية سلم الوصول ٠٠۷/٤‏ . 
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على هذا المعنى . قال الزرقاني (ت ١١۲۲‏ ه)': : (وفيه تحريم جميع أنواع 
الضرر إلا بدلیل). 


ونجد في أوامر رسول الله - ية _ ونواهيه ما يؤكد هذا المعنى» 
ويقرّره. وإذا أخذنا البيوع مثالاً لذلكء نجد أله - يا - حرم كل ما هو 
ضرري منها. قال ابن رشد (ت ١۹٠ه):‏ (الباب الخامس: في البيوع 
المنهيّ عنها من أجل الضرر أو الغبن. والمسموع في هذا الباب ما ثبت من 
نهيه - ية - عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه وعن أن يسوم على سوم أخيه» 
ونهيه عن تلقي الرکبان» ونهيه عن آن بيع حاضرٌ لباڍ» ونهيه عن 


(۱) هو آبو عبدالله محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري الأزهري المالكي . 

منسوب إلى زرقان من قرى المنوفية في مصر. 

ولد ونشأ في القاهرة» ودرس في الأزهرء وتتلمذ على طائفة من علماء مصر 
كالنور الشبراملسي» والحافظ البابلي ووالده. توفي ودفن في القاهرة سنة ١١١١ه.‏ 

من مؤلفاته : تلخيص المقاصد الحسئة فى الحديث› وشرح ابيقونية في مصطلح 
الحديث» وأبهج المسالك في شرح موطا مالك" 

راجع في ترجمته: الاعلام ۱۸٤/١‏ ومعجم المطبوعات ص ۹1۷» ومعجم 
المؤلفين ٠۲٤/٠١‏ . 

(۲) شرح موطاً مالك ۲۲/۲ . 

(۳) هو آبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الأندلسي القرطبي الخرناطي 
المالكي . الشهير بالحفيد والملقب بقاضي الجماعة. فيلسوف وفقيه وأصولي 
وطبيب» وسهم في علوم كثيرة» ومتفنن في التأليف. كان مرجعاً في الطب كما كان 
مرجعاً في الفتوى . اتهم بالزندقة والإلحاد فنفي إلى مراكش» ثم عفى عته» فعاد إلى 
بلده» ولم يعش طويلاً بعد ذلك إذ مات سلة ۵۹۵ه. 

من مؤلفاته : التحصيل في اخحتلاف مذاهب الفقهاء» فصل المقال فيما بين الحكمة 
والشريعة من الاتصال» والضروري في أصول الفقه» وتهافت التهافت قي الرد على 
الغزالي» وبداية المجتهد ونهاية المقتصد في الفقه» وغير ذلك . 

راجع في ترجمته: الدیباج المذهب ص ٤۲۸۴ء‏ وشفرات الذهب ۴۲٠/٤‏ 
والأعلام “٥‏ والفتح المبین ۳۸/۲. 
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النجش). ومثل ذلك متحقق فى سائر الأبواب الفقهية» مما يجعل هذا 
الأصل في مرتبة القطعي» وسنداً يعتمد عليه في رد كل ما هو ضرري . 

- الإجماع: وقد اتفق علماء المسلمين على مدلول هذا الأصل. 
ولسنا نعلم في ذلك خلافاً فكان ذلك إجماعاً. 

٤‏ - العقل: ومما يؤيد ما تقدّم من الأدلة أن إباحة الضرر قبيحة» 
والقبيح لا يليق أن يصدر من الله - سبحانه - الذي وصف نفسه بالرحمةء 
ووصف شرعه بأنه إصلاح لشژون العباد. 

ا 


- إن تأمل هذا الأصل يرين له عائد إلى دليل المصلحة في الشريعةء 

لأن المصلحة كا رن بلب انانم باي تكون بدفع المفاسد والمضار» 

- وإنه بناءً على هذا فإنه إذا تعارض ضرران تحمل الأهون منهماء 

ودفع الأعظم لما فيه من تقديم للمصلحة الراجحة وتفويت للمصلحة 

المرجوحة» ومن ذلك نشأت القاعدة الفقهية (إذا تعارضت مفسدتان روعى 
أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما)“ . 

۳- وإنه بناءً على هذا أيضاً فإن العبرة بضرر الأكثر» لا بضرر الأقل» 
لأن دفع الضرر عن الأكثر فيه تحصيل للمصالح العامة وتفويت للمصالح 
الشخصية» ولا شك في تقديم المصالح العامة على الخاصةء وقد نص 

ئ 1 . ا (( 
الفقهاء على انه يتحمل الضرر الخاص لأجل دفع الضرر العام" ونوا على 
ذلك أحكاماً كثيرة كجواز التسعير عند تعدي أرباب الطعام في بيعه بغبن 
)١(‏ بداية المجتهد ٠١١/۲‏ . والنجش هو الزيادة في السلعةء باتفاق مع اليا > من غير 
أن يشتري» لتضليل غيره من المشترين . 


(۲) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٩٦‏ . 
(۳) الأشباه والنظاثر لابن نجيم ص ۸۷. 
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_ فاحش» وجواز بيع طعام المحتكر جبراً عليه عند الحاجة وامتناعه عن 
البيع» ومنع اتخاذ حانوت للطبخ بين البزازين› إلى غيره من الفروع'“ 

٤‏ - إن الأضرار تتفاوت بتفاوت الأمور الخمسة وهى الدين والنفس 
والعقل والمال والنسل فيدفع ما كان متعلقاً بالأهم إذا تعارض مع ما يتعلق 
بما هو دونه . 


الفرع الثالث - ما يتخرّج وينبني على الأصلين المذكورين من أحكام 
الفروع الفقهية : 

ينبني على الأصلين المذكورين أحكام أمور كثيرة» مما تحققت فيها 
معانيهما» ولم يرد عن الشارع حكم بشأنها. 

من ذلك الحيوانات المشكل أمرهاء والتي لم يعرفوا أسماءهاء فإن ما 
فيها من المنافع يجعل استخدامها مباحاًء وأكلهاء عند التذكية الشرعية» 
حلالاً» على ما هو الأصح عند الشافعية . وتدخل في ذلك مسألة الزرافة 
عندهم . ويقاس على ذلك الكثير من الحيوانات والطيور التي لم يعرفوا 
أسماءهاء ولا فصائلها فبنوا على ذلك آنها مما يشكل أمرها. 

ومن ذلك النباتات والثمار المجهولة أسماؤهاء وما اكتشف منها فيما 
بعد» أو جاءت من بلدان أخرى . 

وقد تختلف وجهات النظر في التحريم والإباحة» تبعاً للاختلاف 
فيما فيها من المنانع والمضار» دل نبجد أن بعضهم أباح شرب 
الدخان» بناءَ على أله مما يشكل أمره“. وربما توهّم بعضهم أن فيه 
منافع ۰ مع أن ضرره واضح وبيّن» سواء كان في البدن أو في 
)١(‏ المصدر السابق. 


(۲) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٦١‏ . 
(۳) المصدر السابق ص ٦۷‏ . 

(6) القوائد الجنيّة ص ۲٠۷‏ . 

(0) المصدر السابق . 
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الاقتصاد . ولهذا فهو» كما يبدو لناء داخحل في قاعدة: الأصل في المضار 
التحريم» ومن ذلك الحشيش المأخوذ من القَّب» فإنه» ون کان معروفاً منذ 
القدم» لكنّه لم يدخحل بلاد الإسلام» إلا في القرن الخامس الهجري»ء أو 
بعده» على اختلاف في ذلك . وقد توهّم بعض أصحاب النفوس المريضة 
فائدته ومنفعته» وبنوا على ذلك حليته ٠‏ إلا أنه واضح الإضرار بيّن 
الفسادء اقتصادياً واجتماعياً ونفسياً وصخيا . فيدخل في قاعدة أن الأصل 
في المضار التحريم» لا في قاعدة أن الأصل في المنافع الحلَ . على آنا نتټه 


- هنا - إلى أن العلماء استدلوا على حرمته اله ار منها قياسه على الخمر 
لعلّة التخدير والإسكار” . 


)١(‏ انظر رسالة: المواعظ الحستيّة في مستعمل شرب التتن وشجرته الخبيثة وآلته 
القبيحةء» لعماد الدين يحيى بن أحمد الصنعاني (ت ۸۷۵ه). وما ذکره محقّق 
الرسالةء ونقله من الفتاوى الشرعية المتعلّقة بتحريم ذلك . 

وانظر في ذلك ايضاً: رسالة (تحقيق البرهان في شأن الدخان) للشيخ مرعي بن 
يوسف الكرمي المقدسي الحتبلي المتوفى سنة ۳١١٠١ه.‏ 

وقد ذكر حاجي خليفة في كشف الظنون طائفة من الرسائل في هذا الشأن» منها 

(رسالة الدخان) لجراح شيخي ظناء ومنها (رسالة في الخان) لشعبان بن إسحاق 

الإسرائيلي الشهير بابن حافي المتطټب . ذكر فيها اخحتلاف الناس بشأنه» وهل هو 
ضار أو نافع . وهي ترجمة لرسالة في اللغة الإسبانية (كشف الظنون .)۸٠۳ /١‏ 

وفي آيّامنا هذه نجد عشرات الرسائل المتعلقة بهذا الموضوع» والمبيّلة لأضراره» 
طبیّا» ولأدلة تحريمه شرعاً. 

(۲) انظر: زهر العريش في تحريم الحشیش للزركشي ص ۰۹٩‏ ومقدمة المحقّق ص ۳۹» 
ومجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ٠٠۵ |۳٤‏ : 

(۳) ومن هؤلاء الحسن بن محمد بن عبد الرحمن بن آبي البقاء العكبري المتوفى سنة 
٠ه‏ في كتابه (السوانح الأدبية في مدائح القنبية) . 

)٤(‏ انظر بعض هذه الأضرار في كاب (ظاهرة تعاطي الحشيش» دراسة نفسية اجتماعية) 
للدكتور سعد المخربى ۰ 

)٥(‏ انظر: زهر العريش للزركشي ص ۲ ١‏ وما بعدهاء وتتميم التكريم لما في الحشيشة 

من التحريم لأبي بكر قطب الدين محمد بن أحمد القسطلاني (ت ١۸٦ه)‏ ص ١ه‏ 
وما بعدها ومجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ۲٠٤/۳٤‏ - 9 ` = 


1۹ 


وممًا ذكره العلماء داخلاً في قاعدة الإباحة النهر الذي تجهل حاله» هل 
هو مملوك أو مباح؟ والحمام الذي يدخل برج الإنسانء ولا يعلم : أهو مباح 
أو مملوك؟. على أنه من الممكن أن تدخل أمثال هذه الأمور في القاعدة 
الأولىء وهي الإباحة الأصلية» وأن الأصل العدم؛ وذلك لأن الأصل فيها 
عدم الملك» إذالملك طاریء أو حادث لا يثبت إلا بسب . 


ومما ذكره الأسنوي (ت ۷۷۲ه) من الفروع» أنّنا إذا وجدنا شعراً ولم 
يدر هل هو من مأكول أو لا؟ فهل هو نجس أو طاهر؟ فإِن العلماء ذكروا 
وجهين أصخهما الطهارة. وقال إن الماوردي والروياني بنياه على أن الأصل 
في المنافع الإباحة أو التحريم. ومن الفروع التي ذكرها أننا إذا وجدنا شخصاً 
ولم ندر هل هو ممن يحرم النظر إليه أو لاء كما لو شك هل هو ذكر. أو 

أنشى» أو شك في أن الأنشى محرم أو أجنبيّة» أو أن الأجنبية حرة أو أمة. 

وقال: إِّه يتجه تخريج جوازه على هذه القاعدة" . 

وذكر حاجي خليفة في كشف الظنون طائفة من الكتب المؤلفة في تحريمه وتحريم 
البنج» منها رسالة في البنج والحشيش وتحريمهما لإبراهيم بن بخشي الشهير ب دده 
خحليفة المتوفى سئة ۹۷۳ه ومنها (ظل العريش في مع حل البنج والحشيش) 
لمحمد بن إبراهيم الحلبي الحنبلي» وقد اختار مباحثها من رسالة إبراهيم بن بخشي 
المذكورة (كشف الظنون .)۸0١ /١‏ 

ونشير هنا إلى أن بعض العلماء تكلّموا في القهوة والشاي أيضاًء وبنوا أحكامهم 
فيها على المناط المذكور» وهو الضررء ومن ذلك (رسالة في القهوة وتحريمها) 
للشيخ يونس الغيثاوي خحطيب الجامع الجديد بدمشق» وقد رذها عليه آهل عصرهء 
وعقدوا عليه مجلساً عند ستان باشاء نائب الشام» وألزموه بحلها فلم يرجع واستمر 
مصراً على رأيه . (انظر كشف الظنون .)۸۸٤ /١‏ 

. 11 الأشباه والنظائر للسيوطي ص 1۷ء والأشباه والنظائر لابن نجيم ص‎ )١( 

(۳) التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ص ٤4۸‏ . ومن الملاحظ أن بعض العلماء 
كابن الرفعة (ت ١٠۷ه)‏ نازعوا في تخريج هذه المسائل على القاعدةء بدعوى أن 
الخلاف فيها متفرع على القول بالتحسين والتقبيح العقليين» والشافعية لا يقولون به 
(سلاسلل الذهب ص »)٤۲۳‏ ثم جاء بعض العلماء المتأخرين كالشيخ عبد الله بن 
سليمان الجرهزي (ت ١١٠٠ه)‏ في شرحه للفوائد البهيّةء فانتقد العلماء الذين = 


۰ 


فرّعوا على هذا الأصل» وادعى أنه من الوهم» وذكر التعليل الذي جاء به ابن الرفعة 
(ص ۲٠٠‏ وما بعدها)ء لكر الزركشى بين أن ما قاله ابن الرفعة عجيب مثهء لأنْ 
الخلاف في الأصل في المنافع الإباحة اّما هو بعد الشرع بأدلة سمعيّةء وتلك 
المسألة فيما قبل الشرع (سلاسل الذهب ص .)٤١١‏ 

وكزر الفاذاني في حاشيته: (الفوائد الجنية)» تعقيباً على كلام الجرهزي» ما 
ذکره الزرکشي . (ص ۲۰۹) . 
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المطلب الرابح 
ضوابط ما تحمل عليه الألفاظ 
والتراكيب في اللغة والشرع 

وعرف الاستعمال 


الفرع الأول : الأصول والضوابط العامة. 
الفرع الثاني: الأصول والضوابط الثابتة في عرف اللغة. 
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المطلب الرابع - في ضوابط ما تحمل عليه الألفاظ والتراكيب في اللغة 
والشرع وعرف الاستعماى: 


الفرع الأول - الأصول والضوابط العامة : 


ومما يتصل بموضوع اليقين وضبطه» حمل الألفاظ والتراكيب على ما 
ثبت لها من المعاني بالوضع اللغوي أو بالعرف الشرعي» أو بعرف 
الاستعمال» ما لم يرد ما ينقلها عن تلك المعاني» من قرائن. أو أدلة متصلةء 
أو منفصلة تقتضي حملها على غير ذلك. فإذا ما ثبت للألفاظ ما ذكر حملت 
عليه» وكان الحمل المذكور هو المتيقن فيهاء فلا يترك ذلك لمجرد 
الاحتمالات التي لا يعضدها دليل. 

وقد تكلم العلماء عن توضيح ذلك وبيانه» وعن ذكر تفصيلاته 
وآقسامه» وما ينبني عليها من الضوابط. ”وما يتخرّج عليها من الفروع» . 
واعتبروا أن الأصل العام في ذلك» هو حمل اللفظ على عزف من صدر منه 
الخطاب . فإذا كان الخطاب من الشارع كان الأصل في ذلك حمله على 
عرفه» لأن النبيّ - ب - بعث لبيان الشرعيات» فإذا لم يكن للفظ معنى 
شرعي» أو كان وصرف عنه صارف» فاه يحمل على المعنى العرفي العام» 
ويكون ذلك هو الأصل المتيقّن فيه» وإن لم يكن شيء من ذلك فإن الأصل 
فيه أن يحمل على المعنى اللغوي . 

ولبعض العلماء ضابط يضاف إلى ذلك الضابط العام» هو أن عرف 
الشارع إنما يقم على عرف الاستعمال إذا تعلق به حكم شرعي» اما إذا لم 


(1) جمع الجوامع بشرح الجلال المحلي وحاشية البتاني ۳۲۸/۱. . 
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يعلق به ذلك» فإ الأصل الحمل على المعنى العرفي العام . ومن الممكن 
صياغة ذلك بالأصول الكبرى الأتية : 


١‏ - الأصل في الألفاظ المستعملة من قبل الشارع أن تحمل على 
مصطلحه» إن تعلق بها حكم شرعي» ما لم يوجد ما يصرفها عن ذلك . 


فلو حلف لا يصلي» حمل لفظه على الصلاة الشرعية ذات الركوع 
والسجود» فلا یحنث بغیرها مما يسمّی صلاة في غير مصطلحه» وكذلك لو 
حلف لا يصوم فإنه لا يحنث بمطلق الإمساك» بل بالإمساك عن الطعام 
والشراب والجماع» في الوقت المحدد لذلك في الشرع”. 


ويدخحل في ذلك الألفاظ العامة التي خصّصها الشرع» فإنها تحمل على 
المعنى الشرعي الخاص. فلو حلف لا يأكل لحماً لم يحنث بأكل الميتةء› لأنَ 
الميتة لا تسمّى لحماً بمصطلح الشارع"“ » ولو أوصى لأقاربه» لم يدخل 
ورثته» لأن الشارع أخرجهم ممن تجوز له الوصيّة» قال - ية -: ١لا‏ وصية 
لوارث». ولو نذر صوم الدهر لم يدخحل في ذلك ما يحرم صومه» من أيّام 
السنة» أو ما يجب صومه شرعاً كرمضان» على أصح الروايتين عند 
الحنابلة . 


(۱) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٠١‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٩۷‏ . 

(۲) المصدران السابقان والقواعد لابن رجب القاعدة (۱۲۳) ص ۲۷۷. وقد ذكر أن في 
مذهب الحنابلة وجهين في هذه المسألة» أحدهما دخول الورثة في الوصيَة» والآخر 
عدم دخولهم . 

(۳) رواء الدارقطني عن جابر» والبيهقي عن طريق الشافعي عن مجاهد مرسلاً» وأبو داود 
والترمذي وابن ماجه» وحلنه أحمد والترمذي عن أبي أمامة الباهلي مرفوعاً بلفظ 
(إن الله أعطى كل ذي حى حقّه» فلا وصية لوارث» وقواه ابن خزيمة وابن الجارود» 
رواه أو داود عن جابر بلفظ «لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة». كشف 
الخفاء ومزيل اللإلباس ٤)۹41/۲‏ و4۷ . 

() القواعد لابن رجب ص ۲۷۷ . 
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۲ - الأصل في الألفاظ التي استعملها الشارع ولم يتعلق بها حكم 
شرعي» أن تحمل على العرف الاستعمالي» إن وجد» وإلا حملت على عرف 
أهل اللغة. ومن أمثلة ذلك أنه : 

لو حلةب لا يأكل لحماً لم يحنث بالسمك» وإن سماه الله - تعالى - 
لحماًء بقوله: #وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحماً طرياً»» ولو 
حلف لا يجلس على البساط» أو في ضوء سراج» لم يحنث بالجلوس على 
الأرض» وإن سماها الله - تعالى - بساطاء بقوله: #والله جعل لكم الأرض 
بساطاً4"» ولا الجلوس في الشمس وان سمَّاها الله تعالى سراجاًء بقوله: 
. .. وجعل الشمس سراجاً4. ولو حلف لا يضع رأسه على وتد» لم 
یحثٹ بوضعها على جبل» وإن سمَّى الله - تعالى - الجبال أوتاداً بقوله : ألم 
نجعل الأرض مهاداً» والجبال أوتادً» . وغير ذلك من الأمغلة” . 

nı‏ الأصل في الألفاظء إن لم يو جد بشآنها عرف شرعي» أو عرف 
عام» أو خاص ليس بشرعي» أن تحمل على عرف أهل اللغة. ونظراً لسعة 
الكلام عن هذا الأصل» ولكثرة ما ينبني عليه من الضوابط» فإننا سنفرد 
الكلام عنه» في الفرع الاتي: ۴ 
الفرع الثاني - الضوابط والأصول الثابتة في عرف اللغة : 

إذا تقزر حمل الألفاظ والتراكيب على المعنى والاستعمال في عرف 
أهل اللغة» فإته توجد طائفة كبيرة من القواعد والضوابط› سواء كانت في 
نظام الكلامء أم دلالة الألفاظ على المعاني» ومن هذه الضوابط والأصول: 


.٠٤/لحنلا‎ )۱( 

() نوح/۱۹. 

۔۱٦/حون‎ () 

(4) النبا/ ٦‏ و۷. 

(ه) انظر: الأشباء والنظائر للسيوطي ص ١١٠٠ء‏ والأشباه والنظائر لابن نجم ص ۹1 
و .٩۷‏ ۰ 
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١‏ - الأصل في الكلام أنه على الترتيب الواقع حتى يقوم دليل التقديم 
أو التأخير"“. وحدد بعض العلماء ذلك بالإنشاءاتء فقال: (الإنشاءات 
يترتب معناها على ترتيب لفظها). والمقصود من ذلك أن الأحكام تبنى 
على ترتيب الألفاظ وفق صدورها من المتكلّم» وما وقع منه» ولا ينظر إلى 
غير ذلك من الاحتمالات. 

وفرّعوا على ذلك أنه لو قال لغير المدخول بها: أنت طالق» وطالق»› 
وطالق» لم يقع إلا واحدة» لأنها بانت بالأولى. لكنَ ألذي يوضح هذا 
الأصل» هو التفريق بين حالتي تقديم الشرط وتأخيره في الكلام» فيما لو 
طلق غير المدخول بهاء فقال: أنت طالق وطالق وطالى إن دخلت الدارء أو 
إن دخحلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق. فعلى أحد الأوجه عند الشافعية 
أنه إن أخر الشرط طلقت واحدةء لأنها طلقت بقوله أنت طالق» وفيما جاءت 
الألفاظ الأخر كانت بائناً بالطلقة الأولى» فلم تؤثر لعدم صلاحية المحل. 
وفي حالة تقديم الشرط تكون الإيقاعات جميعها تعلَقت بالدخحول» فلا يقع 
طلاق قبله» وعند الدخول تقع الثلاث". ولم نجد تطبيقات كافية لهذا 
الأصل. وفي,بعض الأمثلة التي ذكرت له ما يدل على وجود اختلافات في 
التطبيق. والتخريج . 

وممّا يمئل الاخحتلاف فى ذلك قوله تعالى: #والذين يظاهرون من 
نسائهم» ثم یعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل آن يتماسا)“. فذهب 
بعض العلماء إلى أن سبب وجوب الكمّارة الظهار والعودء وقال آخرون إنَّها 


(۱) شرح مختصر الروضة ٠١١/۳‏ الذخيرة١/‏ ۷۲. 

(۲) التمهيد للأسنوي ص ١٠ء‏ ومختصر من قواعد العلائي وكلام الأسنوي لابن حطيب 
الدهشة ص ٤١١‏ . 

(۳) انظر الكلام في هذه المسألةء والأوجه التي فيهاء وما استشكل منها في التمهيد 
للأسنوي ص ٠۴١‏ و ۴٤٤٠ء‏ ومختصر من قواعد العلائي وكلام الأمبنوي لابن حطيب 
الدهشة ص ٤1١‏ و ٤1۷‏ . 

)٤(‏ المجادلة/۳. 


11A 


تجب بالظهار والعود شرط» وقيل عكس ذلك أي إن سبب وجوبها العودء 
والظهار شرط لذلك» وقيل غير ذلك. ولكلٌ منهم توجيهات لما ذهب إليه 
فى المسألة" . لكتنا إذا رجعنا إلى الدلالة اللخوية» وقلنا بمراعاة الترتيب 
الواقع» وجدنا أن المالكية» ومن وافقهم» من الذين قالوا بأنّ العود شرط في 
الظهارء احتجوا بهذا الأصل» ولم يحتاجوا إلى التغيير في نظام الكلام» 
وترتيبه. أمّا مخالفوهم»؛ فإنهم قالوا بالنقدير في الاية» وبتغيير الترتيب 
الموجود فيها. فالآية» عندهم»ء على تقدير: والذين يظاهرون من نسائهم 
فتحرير رقبة من قبل أن يتماسّا» ثم بعد ذلك يعودون إلى حل الوطء سالماً 
من الإ . 


۲ - الأصل في الكلام الإفراد حتى يقوم دليل الاشتراك" . 

والمراد من الإفراد أن یکون لکل معنی لفظ یخصه» لا یشارکه فيه 
غيره. والاشتراك هو أن يتعدّد المعنى والوضع› ويتحد اللفظ. ومما قيل في . 
تعريف المشترك: إنه (ما وضع لمعنى كثير بوضع كثير) . 

وجمهور العلماء على جوازه ووقوعه»› وإن خالف في ذلك نفر 
قليل» لكتّه مع القول بالجواز والوقوع مخالف لقاعدة الوضع» ولهذا 


(۱) انظر: روح المعاني ۲۸/٦ء‏ ونيل الأوطار .۲٠۲ /١‏ 
)۲( مفتاح الوصول ص ٠٤‏ . 
(۳) شرح مختصر الروضة ۳/ ١١٠٠ء‏ والذخيرة /١‏ ۷۲ء والمجموع المذهب ٤٤۸/۲‏ ؛ 
وشرح تنقيح الفصول ص ٠١١‏ . 
)٤(‏ التعريفات ص 1۱۹1ء والتوضيح بشرح التلويح .۳۲/١‏ وتعدد الوضع» في 
- المشترك هو الراجح عند العلماء. انظر حاشية البناني على شرح الجلال المحلي 


على جمع الجوامع ۲۷٠١/۱‏ 
(ه) الاحكام للآمدي ١/۹ء‏ وشرح مختصر المنتهى للعضد ١/۱۲۸ء‏ والابهاج 
۲۵/۱. 


الدراسات المعاصرة ومنها البلاغة وقضايا المشترك اللفظي للدكتور عبد الواحد حسن 


الشيخ . 


۱۹ 


قالوا: إنه حلاف الأصل”“. وفشّروا الأصل بالغالب” أي إذا جهلنا كون 
اللفظ مشتركاً آو منفرداًء فالغالب عدم الاشتراك. وفسّروه أيضاً بالراجح» 
أي إن اللهظ إن احتمل الاشتراك واللاإافراد کان الإفراد راجحا ولم يو خحذ 
بالاشتراك من دون دلیل . ١‏ 

وإنما قالوا بذلك؛ لأن الاستقراء دل على أن أكثر الألفاظ مفردةء ولأنه 
لو لم یکن الأمر كذلك لما حصل التفاهم في الخطاب» من دون الاستفسار 
عن المعنى»› ولیس الأمر كذلك . 


ومما استدل به أيضاًء على أن الاشتراك مرجوح» أنه لو لم يكن كذلك 
لما كانت الأدلة السمعيّة مفيدة ظناً ولا يقي . 


- الأصل في الكلام التأسيس حتى يقوم دليل التأكيد . 
والمراد من التأسيس في اللفظ أن يفيد فائدة جديدة» غير تقوية ما يفهم 
من لظ آحر . أمّا المراد من التأكيد فهو تقوية مدلول ما ذكر بلفظ آخر" . 
ولا يعني هذا عدم جواز التأكيد» بل هو معلوم الجواز بالضرورةء لدلالته 
على شدَة اهتمام القائل بذلك الكلام» ولدلالة الاستقراء على وقوعه. لكله 
¥ 
)١(‏ المحصول ٠٠١/۱‏ والمنهاج بشرح الابهاج ۲٠۲/۱‏ . 
(۲) المحصول /١‏ ١٠٠٠ء‏ والبحر المحيط ٠١١/۲‏ . 
(۳) الذخيرة .۷۲/١‏ 
)٤(‏ المحصول ٠٠١/١‏ و١١٠.‏ 
0 شرح مختصر الروضة ٠١١/۳‏ والذخيرة ۷۲/١‏ ومختصر من قواعد العلائي وكلام 
الأسنوي ص ٤1١‏ والتمهيد للأسنوي ص ۷١١١ء‏ والبحر المحيط ١١۷/١‏ 
والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٠٤۹‏ والوصول إلى قواعد الأصول للتمرتاشي 
ص ١١١‏ و ٠١١‏ من القسم الأول بتحقيق د. أحمد العنقري (آلة كاتبة) والمجموع 
المذهب ٤٤۸/۲‏ وشرح تنقيح الفصول ص ١١١‏ والفرائد البهيّة ص ۲١‏ القاعدة 
(۲۵), 
(0) المحصول ٠۵/١‏ . 


(۷) التمهيد للأسنوي ص ۷١١٠ء‏ ومختصر من قواعد العلائي وكلام الأسنوي ص ٤٦1‏ 
و ا). 
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مع حسنه فان الأصل عدمه". قال الفخر الرازي (ت ١٠٠ه):‏ (واعلم ُن 
التأكيد» وإن كان حسناًء إلا أنه متى أمكن حمل الكلام على فائدة زائدة 
وجب صرفه إليها)" . ٤‏ 

وقال الأستوي (ت ۷۷۲ه): (إن الأصل في وضع الكلام إفهام السامع 
ما ليس عنده» فإذا دار اللفظ بين التاسيس والتأيد» تعن حمله على 
الاس : 

وقد تختلف وجهات نظر العلماء في مجال التطبيق › فيأخذ بعضهم 
بالتأسيس» ويأخذ بعضهم بالتأكيد» تبعاً لاختلافهم في الاجتهاد» ومن أمثلة 
ذلك» أنه لو نجر الطلاق» وقال: أنت طالق» أنت طالق. من دون ينوي 
شيئاًء فان للشافعية في ذلك قولين : أصحهما حمله على الاستفناف" و 
الموافق للأصل . 

وعند الحنفية أنه لو قال لزوجته أنت طالق أنت طالق أنت طالق تطلق 
ثلاثاً» ولو قال الزوج أردت بذلك التأكيدء صدّق ديانة لا قضاء“. وفي 
ذلك إعمال لهذا الأصل» كما هو ظاهر . 

ومن ذلك القبيل ما إذا كر الجملة الشرطية فقط» أي من دون الجزاءء 
بأن قال: إن دخلت الدار» إن دخلت الدار فأنت طالق» فهل يكون تأسيساً 
فلا تطلق إلا بالدخول مرتين» أو تأكيد"؟ الأصل يقتضى التأسيس» لَكنَّ 
وجهات نظر العلماء اختلفت بشأن ذلك»ء ومن حملوه غلل التأكيد» قالوا 
بو جود الدليل الصارف عن التأسيس» وهو أصالة بقاء العدد . 

ومما ينبغي الإشارة إليه أن هذا الأصل قد ذكرت طائفة من تطبيقاته في 


.۹٦/١۱ المحصول‎ (» 

(۲) السابق. 

(۳) التمهيد ص ٠١۷‏ . وانظر هذا المعنى في البحر المحيط ٤١١/١‏ . 

(4) تبين الحقائق للزيلعي اا ا 
)٥(‏ التمهيد للأسنوي ص ٠١۹‏ . 


۷1 


كتب القواعد الفقهية» تحت قاعدة (التأسيس أولى من التأكيد)ء التي ألحقوها 
بقاعدة (إعمال الكلام أولى من إهماله) فانظر بعض تطبيقاتها في الموضع 
المذكور أيضا . 

٤‏ - الأصل في الكلام الاستقلال في الدلالة حتى يقوم دليل 
الإضمار . أي أن الأصل في اللفظ دلالته على معناه» من غير أن يتوقف 
على إضمار أمر آخر؛ لان الإضمار لا يلجأ إليه إلا لحاجة أو ضرورة» فهو 
على خلاف الأصل . وعلى هذا الأصل استند بعض علماء المالكية على 
تحريم أكل السباع» من قوله - ية -: «أكل كل ذي ناب من السباع 
حرام . وذهب مخالفوهم إلى أنه - ك - أراد تحريم ما أكلته السباعء لا 
تحريم أكل السباع» وفاقاً لما في قوله تعالى: #وما أكل السبع إلا ما 
ذكيتم). لكتهم نوقشوا بأنه إذا حمل الكلام على ما يوافق الآية (يلزم 
الإضمار والحذف فكأنه قال: مأكول كل ذي ناب من السباع حرام)» فلا 
يكون الكلام مستقاآء وذلك مخالف للأصل. 


ه - الأصل في الألفاظ عدم الترادف" . ولهذا فقد صرَّحوا بان الترادف 
حلاف الأصل” . وأن الأصل فى الألفاظ أن تكون متباينة لا مترادفة" . 


والمراد من الترادف» فى الاصطلاح› هو دلالة كلمات» مختامة 


(1) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٩٥٠ء‏ والآشباه والنظائر لابن نجیم ص ٠٤۹‏ . 

(۲) شرح مختصر الروضة ٠١١/۳‏ والذخيرة .۷۲/١‏ 

(۳) الاحكام للامدي ۳/ ١٠ء‏ ومفتاح الوصول للتلمساني ص ٠۳‏ . 

)٤(‏ رواه ابن ماجه عن طريق أبي هريرة. قال السيوطي في الجامع الصغير إنه حديث 
حسن . الجامع الصغير 00/۱. 

)٥(‏ المائدة/۳. 

٦۳ مفتاح الوصول ص‎ (CV 

(۷) مفتاح الوصول ص 1۲ المحصول ۰۹۳/۱ الإبهاج .۲٤۲/۱‏ 

(۸) المحصول ۰۹۳/۱ الإبهاج ۲٤۲ /١‏ البحر المحيط ٠٠۸/۲‏ . 

)4( مفتاح الوصول ص 1۲ . 
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ومنفردة» على شىء واحد» باعتبار واحد" . نحو الشمُول والعقار والقَرّْف 
والخندريس والراح والمُدامة والصَهَبَّاء والسّباء الدالة على الخمر وحدها . 
وبتعبير اخحر إن الترادف هو .الاتحاد في المفهوم› لا الاتحاد في الذات 
كالإنسان والبشر. وهو عند جمهور العلماء جائز وواقع» لكنه خلاف 
الأصل“. ومما احتجّ به المانعون من الترادف : 

() إن الترادف يخل بالفهم التام» إذ حن الجائز أن يكون المعلوم 
لكل واحد من المتخاطبين غير الاسم الذي يعلمه الأاخحر»ء فعند التخاطب لا 
يعلم كل واحد منهما ما يريد الآخر من لفظه . 

(ب) إن الترادف يدعو إلى حفظ المترادفات» حذراً من الوقوع في 
المحذور المذكور في الفقرة السابقة» وفي ذلك مشقَّة زائدة". 


(ج) إن الترادف يتضمَن تعريف المُعَرّف» وهو حلاف الأصل" : وقد 
أورد الآمدي (ت ١۳٦ه)‏ أربعة وجوه أخر للقائلين بامتناع الترادف في 
اللغةء ونقضها”“ . 


والراجح في ذلك أن الترادف جائز وواقعء بدليل ما نقل عن العرب من 
المترادفات. لكنّ ما يتعلّق بموضوعنا هو أن الترادف مخالف للأصلء وأن 


(۱) التعريفات ص ٤4‏ المزهر .٤٤۲/١‏ الكليات للكفوي ص ١٠٠۳ء‏ كشاف 
اصطلاحات الفنون ۲/ 0۷۸ المحصول ۹۳/١‏ . 

(1) الترادف في اللغة لحاكم مالك لعيبي ص ۳۲. 

(۳) الكليات للكفوي ص ."٠١‏ والمترادفان يفيدان فائدة واحدة من غير تفاوت» فهما 
يختلفان عن التابع والمتبوع» لأن التابع لا يفيد وحده شيئاً» بل لشرط كونه مفيداً 
يتقدم الأول عليه . (الكليات ص )۳٠١‏ المحصول ۹۳/۱ . 

. ۹۳/۱ المحصول‎ )٤( 

(0) المصدر السابق /١‏ ٤۹ء‏ والبحر المحيط ٠٠۸/۲‏ . 

() الإبهاج ۲٤۳/١‏ البحر المحيط ٠١۸/١‏ . 

.٠٠۸/۲ والبحر المحيط‎ ٠۲٤١ /١ والإبهاج‎ ۹٤/١ المحصول‎ )۷( 

٤ .۲٤و‎ ۲۳/۱ الإحکام‎ )( 


¥۳ 


الأمر المتيمّن خلافه. ولهذا فان إعطاء كل لفظ معنى مستقلاً هو المقدم» 
ولكن إذا قام الدليل على خلاف ذلك عمل به. 

وقد أعمل فقهاء المالكية هذا الأصل في التيمَم» وقالوا بجواز التيم 
بكل ما صعد على وجه الأرض» لقوله تعالى: «فتيمموا صعيداً طتباً 
فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) فيصح التيمّم بالنورة والزرنيخ 
والحجارة والرمل والتراب والأحجار"» وبنوا ذلك على أن الصعيد مشتق 
من الصعود»ء فيعم كل ما صعد على وجه الأرض منهاء وقالوا بأن هذا هو 
الأصل في دلالة اللفظء ورفضوا حمل الشافعية الصعيد على التراب"» 
وقالوا إن تسمية التراب صعيداً إمّا أن تكون اشتقاقية من الصعود» وحينعل لا 
يقتصر على التراب» بل يعم كل ما صعد على وجه الأرض. وإِمًا أن تكون 
ارتجالية » فيلزم الترادف» وهو خلاف الأصل”“ . ولهذا فقد رجحوا التباين 
بين اللفظين» وقالوا بعموم الصعيد. تمسَكاً بالأصل المذكور . 

- الأصل في الكلام الحقيقةء لا المجاز”. 

والحقيقة فعيلة من الحقَ بمعنى الثابت أو المُنْبّت» وفي الاصطلاح هي 
اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب” وقيل فيها تعريفات 


ع © وأما المجاز فهو مشتق من الجواز بمعنى التعدي والعبور»ء وفي 


)١(‏ المائدة/1. 

.۲٤۷/۱ المخنو‎ )۲( 

)۳( حاشية قليوبي وعميرة على المنهاج .۸1/١‏ 

(۵) شرح مختصر الروضة ۳/ 1١١٠ء‏ وقواعد الحصني ص ٠۳٦١‏ وشرح الكوكب المنير 
١‏ والذخيرة ۷۲/١‏ ومفتاح الوصول ص 4٥ء‏ كشف الأسرار شرح المصنف 
على المتار ۲۷١/١‏ المجموع المذهب ٤٤۸/١‏ والأشباه والنظائر للسيوطي ص 
۹ والأشباه لابن نجم ص 1۹ . 

() التعريفات ص ۷۹ و ١٠۲۸ء‏ والإبهاج ۲۷٠/١‏ والكليات لأبي البقاء ص ١١‏ 

(۷) انظر طائفة من هذه التعريفات ومناقشتهاء في المحصول ١١١/١‏ وما بعدها. 


۱V4 


الاصطلاح هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في اصطلاح التخاطب 
لمناسبة بينهما . ۰ ۰ 

والمراد من هذا الأصل»ء أن الكلام إن إمكن حمله على حقيقته فلا . 
يصار إلى غير ذلك» وإذا كان اللفظ محتملاً لمعانِ مجازية فلا يحمل على 
أي منها من دون دليل. فالحمل على المجاز يحتاج إلى طائفة من الأمور. 
منها الوضع الآزّل» ووجود العلاقة .بين المعنى الأول والمعنى الثاني» وإلى 
النقل إلى المعنى الثاني» بينما الحقيقة لا تحتاج إلا إلى الوضع الأؤل". 

والحقيقة› عندهم» لاله آقسام» هي : 

(( الحقيقة اللغوية ويقابلها المجاز اللغوي . 

(ب) الحقيقة الشرعية» زيقابلها المجاز الشرعي . 

(ج) الحقيقة العرفية» ويقابلها المجاز العرفي . 

ويْعَّدَ هذا الأصل من أوسع الآأصول» ومن أكثرها أهميّة . وتطبيقاته في 
المسائل الفقهية والأصولية غير محدودة» وسنقتصر فيما يآتي على ذكر بعض 
هذه المجالات . 

() ففي المجالات الفرعية الفقهية» نجد العمل بأصل الحقيقة 
وترجيحها على المجاز شاملا لكل أنواعهاء سواء كانت حقيقة لخوية» أو 
شرعية» أو عرفية . وسنكتفي بما أورده التلمساني (ت ١۷۷ه)‏ في كتابه 
(مفتاح الوصول) من تطبيقات في هذا المجالء» لا على آنها من الحقائق 
المسلمة» بل على أنّها من الأمثلة الموضحة لهذا الأصل» ليس غير. وقد 
يکون في ب ۰ | مجال لقاش ° 


(۱) التعريفات ص 1۱۷۸ء الإبهاج ١‏ م الكليات لأبي البقاء ص ۸٠٤‏ وشرح 
مختصر الروضة 1۸0/١‏ . 

(۲) البحر المحیط .١۹۱/۲‏ 

(۳) مفتاح الوصول ص ۵4 القواعد للحصني ص "٦۲‏ القسم الأول . 

() من الممكن ملاحظة طائفة من الفروع الفقهيّة التي تتصل أحكامها بهذا الأصل» في = 


Ve 


© فممَا رجّحت فيه الحقيقة اللغوية احتجاج الشافعية وابن حبي‎ ١ 


من المالكية على مشروعية خيار المجلس» بقوله - بيه -: «المتبايعان بالخيار 
ما لم يتفرفا". متمسكين بحقبقة المتبايعين والتفرق» وكان جمهور 
المالكية والحنفية يحملون هذين اللفظين على المجاز» ويقولون: إن المراد 
من المتبايعين المتساومان» ومن التفرّق التفرّق بالقول»ء أي الاختلاف فيه 
فهما فى الخيار فى حالة المساومة. فإذا أبرما العقد وآمضياه فقد افترقاء 
ولزمهما العقد. ويقولون» أيضاًء إنه قد يطلق اسم الشيء على ما يقاربه» 
كقوله - ية -: لا يبع أحدكم على بيع أخيه» ولا ينكح على نكاحه» . 


0( 


() 


( 


كتاب (التمهيد في تخریج القروع على الأصول) للأسنوي› ص ۱۹۰ وما بعدهاء 
وفي كتاب (الوصول إلى قواعد الأصول) لمحمد بن عبد الله التمرتاشي الحفي 
ص ۲۱۷ وما بعدها من القسم الأول من الكتاب بتحقيق د. أحمد بن محمد العنقري 
(الة كاتبة). 

وفي الكتابين آمثلة متنوعة شاملة لكثير من أنواع علاقات المجاز» وما هو من 
مرجّحات المجاز في بعض الأحيان» من قرائن ونيات وغيرها. 

ومن الممكن» أيضاًء ملاحظة ما يتعلق بما تقدّم» في كتاب (القواعد والفوائد 
الأصولية)» لابن اللخام الحنبلي (ت ۳٠۸ه)‏ في القواعد )۲٤(‏ و(٥)‏ و )۲٣(‏ 
و (۷) و (A؟).‏ 
هو أبو مروان عبد الملك بن حبيب بن سليمان السلمي العباسي الأندلسي القرطبي 
المالكي . كان عالم الأندلس وفقيهها في زمانه» كما كان عالماً بالتاريخ والحديث 
واللغة والأدب وطائفة أخرى من العلوم. ولد في البيرة وسكن قرطبة. وزار مصر تم 
عاد إلى الأندلس» وبقي فيها حتى توفي في قرطبة سنة ۲۳۸ه. 

من مؤلفاته: ذكروا أن مؤلفاته تزيد على الألف. منها: طبقات الفقهاء والتابعين› 
وطبقات المحدثين وتفسير موطأ مالك» والواضحة في السنن والفقه» والفرائض› 
ومكارم الأحلاق وغيرها. 

راجع في ترجمته: الديباج المذهب ص ١٤١٠ء‏ وشجرة النور الزكية ص ٤۷؛‏ 
والأعلام ٠١۷/٤‏ ومعجم المؤلفين ۱۸١/١‏ . 
حديث متفق عليه عن عبد الله بن عمر» وقد روي بألفاظ متعددة» وطرقه كثيرة. 
انظر : تلخبص الحبیر ۳/ ۲١‏ وكشف الخقاء .۳٤١/١‏ 
حدیث صحیح آخرجه البخاري ومسلم عن. عبد الله بن عمر. ولفظ مسلم لا يبع = 
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والمراد بالبيع السوم» وبالنكاح الخطبة» لأن السوم وسيلة للبيع» والخطبة 
وسيلة للنكاح. لكنْ مخالفيهم يرون أن الأصل حمل الكلام على حقيقته"» 
فلا يترك العمل بهذا الأصل بمجرد الاحتمال والشك . 

وممَا رجُحت فيه الحقيقة الشرعية حمل علماء المالكية النكاح في 
قوله - ل -: «لا يكح المُخرم ولا يكح“ على العقد. خلافاً للحنفية 
الذين حملوا النكاح على الوطء. ووجهة نظرإلمالكية أن حمل النكاح في 
الحديث على الوطء حمل على المعنى المجازي الشرعي» والحمل على 
المعنى الحقيقي له» وهو العقد» هو الراجح"» إذ هو الأصل في ذلك فلا 
يترك بالتأويلات والاحتمالات . 

۳ ومما رجحت فيه الحقيقة العرفية حمل المالكية لفظ (اليتيمة) فى 
قوله - ب -: نامر اليتيمة في نفسها“. على التي لا أب لهاء ورتبوا 
على ذلك أن مفهومها يقتضي أن غير اليتيمة وهي ذات الأب تزرّج من غير 
استئمار . وقد رجّحوا ذلك على ما قاله مخالقوهم من أن الينّم في اللغة هو 
الانفرادء ولذلك يقال للبيت المنفرد من الشعر يتيم» وللذي لا نظير له يتيم. 
وإذا كان الأمر كذلك فقد يكون المراد من اليتيمة في الحديث التي لا زوج 


= أحدكم على بيع آحيه» ولا يخطب على خطبة أخيهء إلا أن يأذن له». وأخرجه 
البخاري بلفظ آخر . وقد رواه أيضا أحمد والنسائي والترمذي والدارقطني وغيرهم . 
انظر : تلخیص الحبیر ٠١/۲‏ بشأن البیع» و ٠٠١/۲‏ بشأن الخطبة على الخطبة» 
ونیل الأوطار ۱1۷/١‏ و ٠١۷/١‏ . 
0( مفتاح الوصول ص ۹٩‏ و ٠٠٠‏ والمجموع المذهب ۲/ EA‏ . 
(۲) رواه الجماعة إلا البخاري عن عثمان بن عمّان بلفظ : «لا ينكح المحرم»؛ ولا بتكح» 
ولا يخطب». ولم يرد عند الترمذي «ولا يخطّب؟. نيل الأوطار ٠٤/١‏ . 
™( مفتاح الوصول ص ٦°‏ . 
(4) أخرجه الإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري بلفظ : نُسَْأمَر اليتيمة في نفسهاء فإن 
سکتت فقد أذنت» وإن أبت لم تكره! . 
انظر: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني. لأحمد عبد 
الرحمن البنا - دار الشهاب/ القاهرة/ مصر ٠١١/١٠١‏ . 
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لهاء وحينثزٍ لا يكون في الحديث دليل على ما قيل : ووجهة نظر المالكية أن 
كون اليتيمة التي لا أب لها هو عرف لغوي اشتهر بين أهل اللغة» وعليه حمل 
قوله تعالى: #وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح»“ وقوله تعالى: 
#ولذي القربى واليتامى) . وغير ذلك من الآيات» فيكون راجحا على 
تفسير اليتيمة بالتي لا زوج لهاء لأن هذا التفسير فيه تجوز » فلا يصرف 
اللفظ. إليه مع إمكان الحقيقة العرفيّة . 

(ب) وفي المجالات المتعلقة بالأصول والقواعد» نكتفي بذكر 
الأصول الآتية المبنيّة على ترجيح الحقيقة على المجاز» ومن الممكن أن 
يقاس عليها كثير من الضوابط : 

١-الأصل‏ حمل الكلام على ظاهره» ولا يخرج عن ذلك إلا 
لدلیل . 

الأصل في اللفظ العام أن يدل على جميع أفراده» على وجه 
الشمول والاستغراق» حتى يقوم دليل التخصيص ‏ . 


٣‏ -الأصل في اللفظ المطلق أن يُحْمَّل على إطلاقه حتى يقوم دليل 
الحقر“. 


٤‏ الأصل في الأوامرء على رأي الجمهور» انها للوجوب. 


.٦/ءاسنلا‎ )١( 

. ٤١ الأنفال/‎ )۳( 

(۳) مفتاح الوصول ص ٠١‏ و ٦١‏ وتنبّه» هناء إلى أن ما ذكرناء كان لغرض توضيح 
المسألة» وبيان كيفيّة الاحتجاج بهذا الأصل. وفي المسألة مجال للكلام فانظر بداية 
المجتهد في باب موجبات صخة النكاح ٤/۲‏ . 

. ٠١١ البحر المحيط ۱۸/۳ والمنهج إلى المنهج ص‎ )٤( 

٤٤١/٤ شرح مختصر الروضة ١/٦١١٠ء شرح الكوكب المنير‎ ۷۲/١ الذخيرة‎ )٥( 
. ۱۸/۳ والبحر المحيط‎ 

. ٠١١/١ ۷۲ء وشرح مختصر الروضة‎ /١ الذخيرة‎ )١( 

(۷) شرح مختصر الروضة ٠۱١١/١‏ وكشف الأسرار شرح المصنف على المنار ٥١/١‏ = 
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الأصل في النواهي» على رأي الجمهورء أنها التحري.“. 
الأصل في الألفاظ عدم النقل. فإذا ترذدت الألفاظ بين احتمال 
النقل» واحتمال عدمه» حملت على عدم النقل") لان ذلك هو الأصل . 


= وتقريب الوصول إلى علم الأصول ص ١٠۱۸ء‏ وشرح الكوكب المنير ٤٤١/٤‏ وقواعد 
الحصضني ص ۲۳۳ والبحر المحیط ۲/ ۳٦١‏ وشرح تنقيح الفصول ص ٠١۷‏ 
و۱۲۸. 

(1) كشف الأسرار شرح المصنف على المنار ٠٤١/١‏ وشرح مختصر الروضة 
١‏ وتقريب الوصول ص ۰۱۸۷ وقواعد الحصني ص ۲۳۳ وشرح الكوكب 
المنير ٤٤١/١‏ والبحر المحيط ۲/ »٤٦١‏ وشرح تقح الفصول ص ٠١۸‏ 

. ۳۸١/۱ الإبهاج‎ 9 
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علس ا کروی | 
المطلب الخامس - رجعية اليقين أو الاستصحاب المقلوب : 
الفرع الأرّل - في بيان معناه وآراء ا#علماء فيه : 

من المسائل المتصلة بقاعدة اليقين» حكم الأشياء السابقة على حالة 
اليقين الحاليةء مما جهل حكمهاء فهل نعطيها فيما سبق حكمها فى الحالة 
الحاضرة» ونقول إن حكم هذا الشيء في الحالة الحاضرة هو كذاء» فهو في 
الماضي كان كما هو الآن» فالحالة الحاضرة هي المتيمنة» والحالة الماضية 
مشكوك فيها فلا يزول اليقين بالشك. وهي على العكس من القاعدة الأساس 
المعتمدة على وچود اليقين في الماضى ي أو الحاضر› وچره للحأضر أو 
المستقبل. 

وقد أطلقوا على ذلك (الاستصحاب المقلوب)» أو الاستصحاب 
(المعکوس)"» وسماه يعضهم (الاستصحاب القهقری)" . و وقد مثل له 
الجلال المحلي (ت ٤٦۸ه)‏ بقوله: (كأن يقال في المكيال الموجود الآنء 
کان علی عھدہ ۔ َو - باستصحاب الحال في الماضي)“. ومن الممكن أن 
يوضح ذلك بأن يقال : إل صيغة النهي - لا تفعل - تدل في لتنا المعاصرة» 
واستعمالاتنا على التحريم» لكن وقع الشك في آنها قد وضعت في لغة 
العرب لذلك. فهل كانت كذلك في أصل وضع لغة العرب» أو آنّها نقلت عن 
(1) الأشباء والنظائر لابن السبكي ۳۹/١‏ و ٠٠١‏ وجمع الجوامع بشرح الجلال المحلّي 


وحاشية البناني ٠٠٠١/۲‏ والبحر المحيط ٠٠٥١/1‏ والأشباه والنظائر للسيوطي 
ص ۸۳ و .۸٤‏ 

(۲) شرح القواعد الفقهيّة للزرقا ص ١٤ء‏ وشرح المجلة للأتاسي ۲٠/۱‏ . 

(۳) أصول الفقه لمحمد رضا المظفر ۲۸۱/۳ . 
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معتاها الأصلى إلى المعنى الذي تستعمل فيه الآن» فى العصور الإسلامية 
التالية لذلك؟ فيقال: الأصل عدم النقل؛ لغرض إثبات آنها موضوعة لهذا 
المعنى في أصل اللغة. 
وقد ذكر بعض العلماء أن هذا النوع من الاستصحاب لم يتعرّض له 
الأصوليون» وإنّما ذكره بعض الجدليين المتأخرير " . 
وأنكر ابن دقيق العيد (ت ۷٠۲‏ ه)” هذا الئوع من الاستصحاب» وإن 
کان یری آنه كلام ظريف وتصرف غريب . وقال: (إن الأصل استقرار الواقع 
في الزمن الماضي إلى هذا الزمنء آمّا أن يقال: الأصل انعطاف الواقع في 
هذا الزمن على الزمان الماضي» فلا)““ ولا يُعَدٌ مثل هذا الكلام حجة صالحة 
للرفض» لكنّ الزركشي (ت ٤۷۹ه)‏ ذكر أن ظاهر كلام الفقهاء (أن الأصل 
في كل حادث تقديره بأقرب زمن) ينافي هذا النوع من الاستصحاب” غير أنه 


)١(‏ أصول الفقه لمحمد رضا المظفر ۲۸٠/۳‏ لكتّه مثّل لذلك بالأمر ودلالته على 
الوجوب. 

(۲) البحر المحيط .۲٣/١‏ 

(۳) هو أبو الفتح تقيّ الدين محمد بن علي بن وهب القشيري المنغلوطي المصري 
المالكي. نشا بقوص وتردد على القاهرة. كان عالماً بارعاً في الفقه والأصول 
والحديث والأدب والنحو. عرف بالذكاء والغوص على المعاني ووفرة العقل» 
والورع في الدين. وكان مع غزارة علمه وورعه ظريفاً له أشعار وملح وأخبار. کان 
من المجتهدين» وقيل إنه لم يختلف المشايخ في أنه العالم المبعوث على رأس 
السبعمائة . تولى قضاء الديار المصرية. وتوفي في القاهرة سنة ١٠۷ه.‏ 

من مۇلفاته : الاقتراح في علوم الحديث»› وشرح مختصر ابن الحاجب في فروع 
الفقه المالكيء والإلمام في أحاديث الأحكام» وشرح مقدّمة المطرّزي في أصول 
الفقهء وديوان صغير. 
راجع في ترجمته: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبکي ۲/٦‏ وما بعدهاء والدرر 
الكامنة ۳٤۸/۳‏ وشثرات الذهب ٠٤/١‏ ومعجم المؤلفين ۷٠/١١‏ والأعلام 
.TAT/1‏ 
(6) البحر المحيط ۲٠/١‏ . 
)٥(‏ المصدر السابق. 
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لم يبيّن وجه المنافاة» والذي يبدو - والله أعلم - آتهم لو كانوا يرونه ثابتاً في 
الماضي لما التزموا بأقرب زمن» ولأن الأصل في الحادث عدمه» وتقدير 
وجوده منافو للأصل» وإتّما اضطررنا إلى تقديره» لضرورة وجوده في 
الحاضر» والضرورة تقدر بقدرهاء وهو أقرب زمان. 

أمّا الذين يرون صحَة الاحتجاج به» فوجه استدلالهم لذلك» في مجال 
الدلالات اللغويةء أن يقال: (إذل ثبت استعمال اللفظ في هذا المدعىء 
NT‏ لأنه لو كان الوضع غيره فيما سبق» لزم 
أن يكون قد تغيّر إلى هذا الوضع» والأصل عدم تغيّره). 

واستدل ابن السبكي (ت ١۷۷ه)‏ لذلك في جمع الجوامع» بقوله: (لو 
لم يكن الثابت اليوم ابا أمس لكان غير ثابت» فيقتضي استصحاب أمس بأنه 
الان غ اكه ول كدلف فدل طلى اند تا :و فر العكة شا 
في الإبهاج مع أمثلة قليلة أيضا . 

وتقرير هذه الحجة جعل ثبوته الآن علامة على ثبوته في الزمن 
الماضي» لأنه لو لم يكن ثابتاً في الماضي لكانت حالتا الماضي والحاضر 
مختلفتين» والأصل أنهما متفقتان^ . 

واعترض بعض العلماء على هذه الحجة» بنقده لهاء في مجال تطبيقها 
في بعض جزئياتهاء» بأن شرط الاستصحاب غير متحقّق هناء لأن من شرط 
الاستصجاب فقدان ما يصلح للتغيير» وهو هنا موجود» وهو وجود المكيال 
الشاهد في الحال” . 


وهذا الاعتراض مبنيّ على وجود المغيّرء والحجّة» في أساسهاء 


() المصدر السابق ٠٠/١‏ . 

.Felg Fo / (¥) 

)۳( الإبهاج 1۷/۳ 

(6) تقريرات الشربيني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع ۲/ ٠٠١‏ . 
)٥(‏ حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع Fol g0۲‏ 
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تفترض عدم وجود المغيّر» ولا يُسَلّم أن الموجود حالياً مغيّر لما مضى» بل 
تذعي أنه هو الماضي نفسه. 


الفرع الثاني - تطبيقاته في المجال الفقهي : 

وفي المجال التطبيقي لهذا النوع من الاستصحاب» نجد أن المسائل 
التي بنوها عليه قليلة ومحصورة» وحتى أن بعض الشافعية قال: لم يقل به 
أصحابنا الفقهاء إلا في صورة واحدة. على أنه مهما يكن من أمر فإِن 
المسائل التي نقلت عنهم لا تعزّز هذه الدعوى» وفيها مبالغة» لكتهاء مع 
ذلك تشعر بقلة المسائل المنقولة عنهم. وفي شروح مجلة الأحكام المد 
نجد طائفة غير قليلة من الأحكام المبنية على هذا النوع من الاستصحاب 
وهي صالحة لأن يقاس عليها الشيء الكثيرء وسنذكر فيما يأتي طائفة من 
الأحكام المنقولة عن الفقهاءء وطائفة أخرى من الأحكام التي ذكرها بعض 
شزاح المجلة: 

() إذا اشترى أحدهم شيا فادڏعاه مدع» أو انتزعه بحجة مطلقة› 
فإنهم آثبتوا لهذا المشتري حن الرجوع بالثمن على البائع . وقد قالوا إن البينة 
لا تلشىء الملك» ولكتها تظهره» فلا بد أن يكون الملك سابقاً على إقامة 
البيّنة» ويقذر له زمان يسير» ومن المحتمل أن يكون الملك انتقل من 
المشتري إلى المعي» ولكتهم استصحبوا مقلوباًء وهو عدم الانتقال منه یا 
مضی . 

وهذه هي الصورة التي نقل عن بعض العلماءء أنه لم يَمّل علماء 
الشافعيّة بالاستصحاب المقلوب في مسألة سواها” . 

(ب) ومن ذلك» على وجه ضعيف في مذهب الشافعية» آنا إذا وجدنا 
(۱) البحر المحيط ۲٠/١‏ والأشباه والنظائر لابن السبكى ٤١/١‏ . 


(۲) الأشباه والنظائر لابن السيكي ٤٠/١‏ والبحر المحيط ۲٠/١‏ والأشباء والنظائر 
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رکازا ولم ندر هل هو جاهلي أو إسلامي» نحکم باه جاهلي . استدلالاً 
بوجدانه في الإسلام» على آنه كان موجوداً قبل ذلك . 

(ج) إذا أشكل حال القرية التي فيها الكنيسة: هل أحدثها المسلمون 
أو لا؟ قالوا: تَقَرَ استصحاباً لظاهر الخال" إلى الماضى . 

(د) لو أحرم بالحج وشك هل أحرم قبل أشهره أو بحدها؟ کان 
محرماً بالحج . وعلّلوا ذلك بأنه الآنهعلى يقين من أنه في أشهره» وشكّ فيما 
تقدّمه» فيستصحب الحاضر» وهو أنه في أشهره» إلى الماضي مقلوبا؟ . 
باقياً» فإن القول قول الغاصب» كما لو كان المغصوب الباقى عبداً أعورء 
فقال الغاصب: هكذا غصبته» كان القول قوله استصحاباً مقلوباًء أي بجر 
حالة الحاضر إلى الماضي ^ . 

( و ) وهناك طائفة من الأمثلة المحدودة تقاس على ذلك» كمالو قال 
قول الغاصب استصحاباً مقلوب . 

(ز) وفي شروح مجلة الأحكام العدلبة طائفة من الأمثلة التي حُكم 
فيها الاستصحاب المقلوب في المعاملات . 

١‏ من ذلك أنه لو أجّر شخص رحى» واختلف مع المستأجر في شأن 
وصول الماء - إليهاء فأنكر المستأجر وصوله إليها بالكلية » واذعى المؤجر 
الوصول»ء فقد نصضت المادة )۱۷۷١(‏ من المجلة على آنه (إن كان الاختلاف 
في أصل الانقطاع» يعني إن أنكر المؤجر انقطاع الماء بالكلية فإنه يحكم 


)١(‏ المصادر السابقة. 

(۲) البحر المحیط ۲٣/۱‏ . 

(۳) المصدر السابق. 

.۸٤ والأشباه والنظائر للسيوطي ص‎ ٤١ /١ الأشبام والنظائر لابن السبكي‎ )٤( 

. ۲٠/١ وشرح المجلة للأتاسي‎ ٠٤١ و‎ ٤١ انظر: شرح القواعد الففهية للزرقاني ص‎ )٥( 


AY 


الحال الحاضر» يعني يجعل حكماًء وهو أنه إذا كان جارياً وقت الدعوى 
والخصومة فالقول للمؤجر مع اليمين› وإذا كان في ذلك الوقت منقطعاًء 
ا ا 

ومن ذلك ما تضمَنته المادة (۱۷۷۷) وهو أنه إذا اختلف في قِدَم 
سيل ماء يجري في دار رجل» أو في حدوئه» فادڏعی صاحب الدار إحداثه 
وطلب رفعه» ولم تكن لكلا الطرفين بيّنة» ينظر: فإن كان الماء وقت 
الخصومة يجري في المسيل» أو كان يعلم جريه قبل ذلك» يبقى على حاله» 
والقول لصاحب المسيل بيمينه» فيحلف أن المسيل غير محدتٌ»ء وان كان 
ا فالقول 
لصاحب الدار بيمينه" . 


)١(‏ انظر: شرح الم َة للأتاسي /١‏ ١٠١٥ء‏ وشرح المجلة لسليم رستم باز ص ۱٠١۹‏ في 
ا 


شرح المادة ۱۷۷۷ 


SAA 


IEA ESS Êl 


المطلب الأول: قا 


م الشك بحسب الأعتبارات. 
المطلب الثاني: بعض الضوابط والقو 


اعد المتعلقة بالشك. 
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المطلب الأول 
أقسام الشك بحسب الاعتبارات 


الفرع الأول : أقسامه باعتبار سببه. 

الفرع الثاني: أقسامه باعتبار موضوعه. ‏ 

الفرع الثالك: أقسامه باعتبار وقته. 

الفرع الرابع: أقسامه باعتبار المؤثرات في الأصل. 
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الفرع الأول - أقسامه باعتبار سببه: 


من الممكن أن يقسم الشك باعتبار السبب المؤدي إليه إلى قسمين»› 
أؤلهما الشكَ في الحكم» وآخرهما الشك في الموضوع. وفيما يأتي بيان 
هذين النوعين» وتوضيح المراد منهما ) 

-١‏ الشك في الحكم: ويسمّيه بعض العلماء الشبهة الحكمية» وهذه 
الحالة تطرأ عندما يكون الشكَ عائداً إلى عدم النص» أو إجماله أو تعارض 
النصين» أو لأمور خارجية'. 

فإن كان راجعاً إلى فقدان النصَ»ء كالشك فى حرمة التدخين» أو أنه 
من المفطرات”. أو الشكَّ فى حرمة القهوة. فإن البقين في ذلك العودة إلى 
القواعد والأدلّة الشرعية المعتبرة فتدخل المسألة في باب ما جهل حكمهء 
وحينئلٍ تحكمه شروط التكليف التي منها اشتراط العلم بالحكم الشرعي» كما 
يمكن أن تكون تلك الجزثيات من مشمولات المصالح المرسلة أو قاعدة إن 
الأصل في المنافع الحل وفي المضار التحريم» أو من باب المسكوت المعفرّ 
عنه» الذي تواترت الأدلة على منع السؤال والاستقصاء عنه. وبوجه عام فان 
)0 دراسات في الأصول العملية ٠۳۹/۳‏ . 
() انظر: فرائد الأصول ص ۹١‏ وما بعدهاء وأصول الفقه للمظفر ۲۷٠/٤‏ وأصول 

الاستنباط للحيدري ص ٠۷١‏ . 


1۹۳ 


المسألة» إن لم نجد الدليل عليها تدخحل في نطاق الأصل براءة الذمَة. 
وبالنسبة إلى مسألة التدخحين يمكن أن يقال إنه ضار يصخة الإنسانء والأصل 
في المضاز التحريم» فأعملنا يقين الأصلء وأهملنا الشكّ. وفي القهوة 
يمكن أن يقال: إن فيها منافع» أو أنها مما لا ضرر فيه» والأصل في ذلك 
الحل . 

وإن كان الشك راجعاً إلى اجمال النصَ» كالذي ورد من أفعال للنبى 
- اة - مما لم تتضح دلالته» فيما إذا كان للوجوب› أو الندب» أو الإباحة 
وكقوله ۔ بل - لا صيام لمن لم يبيّت الصيام من الليل»“ و «لا صلاة لمن 
لم يقرا فيها بفاتحة الكتاب“"" الذي لم يتضح ما إذا كان المراد منه نفي 
الكمالء أو نفي الحقيقة» على ما ذهب إليه طائفة من العلماء"» _ فن ذلك 
يكون من مهمة العلماءء بعد فهم النصوص وظروفهاء والقرائن المحيطة پها. 

وإن كان الشك اتيا من تعارض النصين» كقوله - ية -: «اصنعوا كل 
شيء إلا النكاح““ مع قوله ية -: لك ما فوق الإزار»“ إذ تعارض 
النصان فيما عدا الفرج» مما هو بين السرّة والركبة» فاشتبه أمره" . 


)1( رواه الخمسة من طريق ابن عمر عن حفصة بلفظ من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا 
صيام له». وقد اختلف العلماء في وقغه ورفعه. قال أبو داود لا يصح رفعه» وقال 
الترمذي : الموقوف أصح. ونقل عن البخاري أنه حديث فيه اضطراب رالصخيح 
عن ابن عمر موقوف . . . انظر تفصيل الكلام عنه في تلخيص الحبير ۸۸/۲ . 

(Y)‏ حدذیث صحیح رواه الجماعة عن عبادة بن الصامت . واللفظ في البخاري ومسلم 
انظر : تلخيص الحبير ٠۲٠١ /١‏ ونيل الأوطار ۲/ ۲٠١‏ وكشف الخفاء ۲/ ٤۹١‏ . 

(۳) الإحكام للامدي ٠١/۳‏ وما بعدها. 

() جزء من حديث رواه الجماعة إلا البخاري من طريق أنس بن مالك» وتوجد في معناء 
أحادیث أخر. نیل الأوطار ۲۳٤/۲‏ . 

(۵) رواه أو داود عن حزام بن حکیم عن عه آنه سأل رسول الله - ٤ة‏ - ما يحل من 
امرأتي وهي حائض؟ تال: الك ما فوق الإزار. وفي الحديث مقالء انظر: نيل 
الأوطار ۳۲۲/۱ و ٠٠١‏ . 

(7) انظر: رفع الحرج في الشريعة الإسلامية. ص ۱١١‏ وما بعدها. 


۱۹64 


فإن الطريق إلى ذلك هو الترجيح بوسائله المعتبرة. فإن فقدت الوسائل. 
المرجحةء فإن للعلماء في ذلك آراء مختلفة بما ينبغي عليهم أن يفعلوه» 
فمنهم من قال بالتخيير كالشيعة» ومنهم من رجح الأثقلء ومنهم من رجح 
الأخفَ» ومنهم من قال بغير ذلك . 

١‏ الشك في المسوضوع: ويسمَّيه بعض العلماء الشبهة 
الموضوعية”» وهو ما كان الشكّ فيه واقعاً في الموضوع الخارجيء أي 
الأفراد التي يتناولها الحكم الشرعي» بأن كان الحكم معلوماًء ولكن جهل 
شأن الأفراد» أهي من الأفراد المحرّمة أم من الأفراد الواجبةء أم من 
غیرھا؟ كما لو اختلطت محرم بأجنبيات وشكٌ فيهاء أو اشتبه أن هذا المائم 
خل أو خمر» أو اشتبه مذكى بمبتة"؛ أو شك في طهارة ماء معي . 
وحكم هذا الشك يتوقف على معرفة أنواعهء التي سنذكرها فيما بعد - إن 
شاء الله . 


(۱) انظر: رفع الحرج للباحسين ص ٥‏ وما بعدها. 
(۲) فرائد الأصول للأنصاري ص ۱۹ وما بعدهاء أصول الققه للمظفر ۲۷١/٤‏ أصول 
الاستنباط للحيدري ص ٠۷٤١‏ . 
(۳) الأشباه والنظائر للسیوطی ص ۱١۸‏ . 
() أصول الفقه للمظفر ۲۷۱/۲. 
ونذكر هنا آن علاء الدين السمرقندي الحنفي (ت 0۳۹ ه) ذكر في ميزان الأصول 
ما سماه (تعارض الأشباه)» وقال إِّه احتجاج بلا دليل» وقال: (مثاله ‏ ما قال زفر 
رحمه الله - في أن المرافق لا يجب غسلها في الوضوء لأ الله تعالى جعل المرافق 
غاية» بقوله تعالى: لرأيديكم إلى المرافق). والغايات منقسمة: بعضها يدخل› 
وبعضها لا يدخل. وهله الغاية لها شبه بكلا القسمين بدخحول حرف الغاية عليها 
فباعتبار الشبه بهذا القسم يدخل» وباعتبار الشبه بالقسم الآخر لا يدخل» فوقع 
التعارض بين الشبهين» وليس أحدهما بأولى من الآخر»ء فلا يجب الغسل بالشك عند 
تعارض الأشباه) ص 1۷۲ و ٦۷۳‏ . 
والذي يبدو آن هذا شك في الحكم» ٠لا‏ في الموضوع» لكون كلام زفر 
- رحمه الله - مفيداً إجمال النصَ» بعدم معرفة المراد منه . 


۱40 


الفرع الثاني - أقسامه باعتبار موضوعه : 

- يعد ما نقل عن الشيخ أبي حامد الأسفرايني (ت ٤٠٦‏ ه)» من 
التقسيمات والتفصيلات لأقام الشكء من الأمور المعتمدة عند جمهور 
العلماء. وقد جعل الشكٌ ثلاثة أضرب» هى : 


١‏ الشك الطارىء على أصل حرام» كشاة مذبوحة في بلد فيه 
مسلمون ومجوس لا يغلب أحدهما الآخر» وفي هذه الحالة لا تحلَّ الشاة 
المذبوحة حتى يعلم أنّها ذبيحة مسلي لأنْ الأصل في الذبائح الحرمة» فلا 
يزول بالشك . . ولو شك في امراة هل تروجها أو لا؟ لم يكن له وطؤها إلى أن 
يتحقق تزوجه بهاء لأن الأصل في الإبضاع التحريم فلا يزول بالشك. 


۲ - الشك الطارىء على أصل مباح» كما لو وجد ماءَ متغيّرا واحثمل 
أن یکون تعیره بنجاسة» أو بطول المکث . . وفي هذه الحالة يجوز التطهر به 
لأن الأصل في المياه الطهارةء فلا فلا يزول يقين ذلك بألشك. 


۳ الشك الطارىء على ما لا يعرف أصله» كمعاملة من أكثر ماله 
حرام» ولم يتحقق أن المأخوذ من ماله عين الحرام» فلا تحرم معاملته 


(1) هو أبو حامد محمد بن أحمد الأسفراييني الشافعي» كان من أثيّة اشافمية في الفقه 
والأصول في زمانهء وكانوا يقولون لو راه الشافعي لسر به» وعدوه من المجدّدين 
الذين ينطبق عليهم قول الرسول - بها - "إن الله يبعث لهذه لاتق على راس کل مافة 
سنة» من يجدّد لها أمر دينها» . وكان أبو الحسين القدوري الحنفي يجله ويقدره. 
امتاز بقَوّة الحجة» وجودة النظر . وقد مثل آيو هبد ال الصيمري الحنفي عن أقوى 
رجل راه في الجدلء فقال: ما رأيت أنظر من آبي حامد. توفي في بغداد 
سنة ٠1‏ ٤ه.‏ . ودفن بداره» ثم نقل إلى مقيرة باب حرب. 

من مؤلفاته: شرح مختصر المزني» وتعليقة كبرى في الفقه» وكتاب في الأصول 
لم يصل إلينا» وكتاب البستان» وهو صغير» ذكر فيه غرائب . 
راجع في ترجمته: وفيات الأعيان ٠١/١‏ وطبقات الشافعية الكبرى »۲٤/۳‏ 
وشذرات الذهب ۱۷۸/۳ الفتح المبین ۲۲۴/۱ . 
(۳) شرح الكوكب المنير ٤٤١/٤‏ . 


۱۹٩ 


لامكان الحلال وعدم تحقق التحريم› ولکن یکره خوفاً من الوقوع في 
الحرام ( . 


وإزاء هذا الرأي نجد أن بعض س قالوا بالتحسين والتقبيح. العقليين ٠‏ 
كالشيعة» ذهبوا إلى الحكم بالبراءة مطلقا « أي التخيير بین الفعل والترك» 
وبنوا ذلك على مذهبهم بقبح العقاب بلا بيان. وعلى هذا فان الشك في 
الموضوع لا أثر له عندهم» فيؤخذ بيقين البراءة . 
الفرع الثالث - أقسامه باعتبار وقته : 

١‏ - الشك فى آثناء العبادةء وبعد الشروع فيها. وفي هذه الحالة يبنى 
على اليقين› وهو العدم» فمن شك في الفعل هل حصل منه أو لا؟ فالأصل 
عدم الإتيان به. وعلى هذا بني أنه لو شك في العدد فالأقل هو المتيقن» ولو 
شك في أثناء الوضوء أو الصلاة أو غيرهما من العبادات في ترك ركن وجبت 
إعادته» ومن سها وشك هل سجد للسهو؟ يسجد" . 


- الشكّ بعد الفراغ من العبادة: وهذا الشك لا اعتداد به“ ولهذا 
لا تجب إعادة ما فعل؛ لأنه يؤذي إلى المشقة. وقد نقل عن الإمام الشافعي 
القول بذلك» أله فرق بين الشك في الفعل وبين الشكَء بعد الفعل . ٠‏ روضح 
الزركشي ذلك بقوله: (فإن المصلي لو كلف أن يكون ذاكراً لما صلى لتعذر 


(۱) المجموع المذهب ۳۲٤/۱‏ و١۲‏ والقواعد للحصني ص ۲۷١‏ وما بعدها ‏ القسم 
الأول. والمنثور للزرکشی ۲۸۷/۲ و ۲۸۸ والأشباه والنظائر للسيوطى ص ۸۲. 

(۲) أصول الاستنباط ص ٠ . ١١٤‏ 

(۳) الأشباه والنظائر للسيوطي ص .1١‏ ومما ذكر لذلك: أنه لو صلى المسافر» وشكَّ 
هل نوى القصر أم.لا؟ يلزمه الإتمام. والمتثور .۲١۷/۲‏ ولعل هذا مبني على أن 
الأصل هو الإتمام وهو المتيقن» فلا يرتقع بالشك. 

() بدائع الفوائد ۲۷۳/۳ قواعد ابن رجب ص ۳٤١‏ ق ۱۵۹ . . 


4۷ 


عليه ذلك» ولم يطقه أحد» فسومح فيه)'. فلو شك بعد السلام في ترك 
فرض لم يؤثر على المشهور عند الشافعية› وكذا لو قرأ الفاتحة ثم شك بعد 
الفراغ منها. وقد استثنوا الشك فى النيّةء وفى الطهارة لاختلافها عن 
الأركان في أنها لا يكثر وقوع الك فيهاء كما يقع في الأركان" . 

الفرع الرابع - أقسامه باعتبار المؤترات في الأصل : 

وينقسم الشكَ باعتبار المؤتّرات في الأصل إلى الأقسام الآتية : 

١‏ الشك في السبب: والمقصود بالسبب في اصطلاح الأصوليين 
الوصف الظاهر المنضبط الذي دل الدليل السمعي على كونه معرّفاً لحكم 
شرعي. 

وإذا وقع الشك فيه لم يترتب عليه حكم» فيبقى الأصل المتيقّن على ما 
هو عليه . ومن أمثلة ذلك دخول الوقت بالسبة إلى الصلاةء ورؤية الهلال أو 
دخول الشهر لوجوب صوم رمضان» وملك النصاب لوجوب الركاة . فمن 
شك فی دخول الوقت» أو رؤية الهلال» آو ملك النصاب» لم تلزمه الصلاة 
ولا الصوم» ولا الزكاة؛ لأن الأصل المتيقن العدم» وشك في السبب المغيّر 
لذلك فلا يزول اليقين بالشك” . 

۲ - الشك في الشرط”: وإذا وقع الشك في الشرط لم يترتب عليه 
المشروط» وعلى ذلك بنيت قاعدة (الشكّ في الشرط مانع من ترتب 


(۱) المنشور ۲٥۷/۲‏ و ۲۹۸. 

(۲) المصدر السابق. وانظر فيه أمثلة أخرى فى أبواب الفقه المختلفة فی ص ۲٣٥۷‏ 
و ۲۵۸ و ۲۵۹ من الجزء الثاني . ۰ ٠‏ 

(۳) الإحكام للآمدي ٠۲۷/١‏ وقد عرّفه الجرجاني باه عبارة عمَا يكون طريقاً للوصول 
إلى الحكم غير مؤثر فيه. (التعريفات ص )٠١١‏ وعرّفه القرافي بأنه (ما يلزم من 

۰ وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته) (الذخيرة .)٠١ /١‏ 

)٤(‏ انظر: الاختيار ۳٦/١‏ و٤٠‏ و۹۹. 

(۵) الذحيرة ۲٠۲/١‏ . وانظر الفروق ١١١/١‏ (الفرق العاشر). 

(7) انظر تعريف الشرط في ص ٥١‏ من هذا البحث. 


۹۸ 


المشروط)“. وعلى هذا لا يكون للشك أثر على الأصل المتيقن» فمن شك 
في أنه نوى الصوم أو لم ينوه» أو أن نيته كانت قبل الفجر أو بعده» لم يصح 
صومه» إعمالاً للأصل المتين وهو العده . 


۳ الشك في المانع : والمقصود بالمانع الوصف الوجودي الذي يلزم 
من وجوده العدم» ولا يلزم من عدمه وجو ولا عد لذاته" . وحکمه آنه ذا 
وقع الشك فيه لم يؤثر على بقاء الأصلء بل يعمل بالأصلل ولا يعتدّ بالشك 
معه“ . وعلى ذلك بنى المالكية قاعدتهم (الشك في المانع لا أثر له) . 


ومن أمثلته الشك في الرضاع المانع من النكاح ابتداءً وانتهاء» والشكّ 
في الطلاق المانع من استمرار الزوجية وحلية النكاح» والشك في وجوب 
الدّيْن المانع من وجوب الزكاة. ففي جميع هذه الأحوال لا يعد بالشك› 
ويستصحب حكم الأصل المتيقّن» فيحكم بجريان العقد الذي يفيد الحليةء 
ويبقاء وجوب الزكاة الثابت بالذمّة . 


(۱) الذخيرة ۲۱۲/۱ وقواعد المقري ۲۹۱/۱ ق ٠1۸‏ وإيضاح المسالك ص ٠۹۲‏ 
والفروق ١١/١‏ (الفرق العاشر)ء والمنهج إلى المنهج ص ٩٤‏ و ٠١‏ . 

(۲) الذخيرة ۲٠١ /١‏ والأشباه والنظائر للسيوطي ص ۷۷. 

(۳) شرح تنقيح الفصول ص ۰۸۲ والذخيرة 1۵/١‏ . 

)٤(‏ الذخيرة ۲۱۲/۱ و ۱۳١۲ء‏ وانظر الفروق ١١١/١‏ (الفرق العاشر). 

)٥(‏ إيضاح المسالك ص ۱۹١‏ (قاعدة ٠)۲١‏ والمنهج إلى المنهج ص ٩٤‏ وقد جاءت في 
الأصل المشروح (المنهج المنتتخب للزقاق) قال : 

الشكّ في الماع لا يُرَنر في كطلاق وعناق يُذكرُ 
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المطلب انثا 
بعض الضوابط والقواعد المتعلقة بالشك 
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الفرع الأول: ذكر طائفة من القواعد أو الضوابط المتعلقة بالشك. 
الفرع الثاني: شرح بعض القواعد أو الضوابط المتعلقة بالشك. 
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وفي هذا المطلب سوفه نذكر بعض القواعد والضوابط المتعلقة 
بالشكڭ› ئم نشرح ضابطین أو قاعدتين من قواعده المشهورة. 
الفرع الأول - في ذکر ب بعض القواعد أو الضوابط : 
ومن القواعد أو الضوابط التى رأيتاها فى كتب القواعد: 
١‏ لا عبرة لتو . 
- لا عبرة بالظن البيّن خطؤه" . 
۳ لا عيرة بالاحتمال غير الناشىء عن دلیإ . 
“e.‏ * ۳ 2 ) 
- کل مشکول فيه فلیس بمعت ° 


. ۲۹۹ من مجلة الأحكام العدلية » شرح القواعد الفقهية للزرقا ص‎ )۷١( نص المادة‎ )١( 
(ق ۳۳)ء والأشباه والنظائر لابن نجيم‎ ۱۷٤ الأشباه والنظائر للسيوطي ص‎ )۲( 
. ۲۹۳ ص ١١ء شرح القواعد الفقهية للزرقا ص‎ 
وعبّر عن ذلك بقوله: (وعندنا لا عبرة للاحتمال‎ ٠۲۸/١ کشف الاأّسرار للبخاري‎ )۳( 
. البعيد)‎ 
وعبر عن ذلك بقوله:‎ .04/١ وكشف الأسرار شرح المصلف على المنار‎ 
(الاحتمال الناشىء من غير دليل لا يعتبر) وبقوله : (إِن مجرد الاحتمال غير معتبر عن‎ 
مشايخ العراق). والقاعدة ۷۳ من مجلة الأحكام العدلية» وشرح القواعد الفقهية‎ 
للزرقا ص ۲۹۷ ونص المادة في المجلة (لا حجة مع الاحتمال).‎ 
. ٤١/١ وانظر : التوضيح لصدر الشريعة مع التلويح‎ 
.۲۱۲/۱ الذخيرة‎ )٤( 


ه _ الشك ملغى بالإجماء"'. 


. المتوقع لا يجعل كالواقع"‎ - ٦ 

۷- التادر لا کم له۳. ٠‏ 

۸- الشكٌ في المانع لا أثر له . 

. الشك في العبادةء بعد الفراغ منهاء لا يؤثر شيعا‎ ٩ 

۰ ما لم يكن ثابتاً إذا وقع الشكَ في ثبوته لا يثبت مع الشلك" . 
١‏ الأصل في الشك عدم الفعل . 

. الرخحص لا تناط بالشكڭ“‎ _ ١ 

۳ الحكم في العارض لا يثبت بالشك . 


٤١‏ _ الضمان الواجب بح العباد غير مبنى على الاحتياط فلا يجب 
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القاعدة ٠٠١‏ من قواعد المقرّي: نقلا عن الهامش )١(‏ لمحقَق إيضاح المسالك 
ص ۱۹۳ . 

المنثور ۱/ ۳۹۹. 

. ۲۳٣/۳ المتثور‎ 

إيضاح المسالك ص ۹۳ القاعدة .)١١(‏ 

بدائع الفوائد ۳/ ۲۷۲٠ء‏ وقراعد ابن زجب ص ۳١‏ القاعدة ٠١۹‏ . 

شرح المجلة للشيخ خالد الأتاسي ۲٠۹/۱‏ نقلاً عن البدائم» وميزان الأصول 
ص ٠٠١‏ بعبارة الثابت لا يزال بالشك» وغير الثابت لا يثبت بالشك . 

الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٦١‏ . 

السابق ص ١١٠٠ء‏ والأشباه والنظائر لابن السبكي ٠١١/١‏ . 

القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير للدكتور علي الندوي ص ٤۸۷‏ وموضعها 
في التحریر ۱٤۳/1‏ . 


(. ١)المصدر‏ السابى ص 4۹ وموضعها فی التحرير 4Y r‏ 


۰£ 


٠‏ الموهوم لأ يعارض المتحمَق'. 


. غير الثابت لا ثبت بالاحتمال"‎ ١ 


۷ _ إن الشكّ متى وقع في نقض القضاء لا ينتقض»› ومتى وقع في 


جوازه لا يجوز بالشكڭ . 


۸ _ الواجبات لا تشبت احتياطاً بالشڭ^ . 
۹ - الشك في الشرط يوجب الشك في المشروط”'. 


١‏ إذا استند الشك إلى أصل كالحلف - وكان سالم الخاطر - أمر 


بالاحتياط» وللمالكية في وجوبه قولان» فإن لم يستند لم یجب على 
المعروف عنده.". 


-١‏ الشكٌ فى أحد المتقابلين يوجب الشكٌ فى الآخر» فالشكڭ فى 


اللحذدث وجب الشك فی الوضوءء› وهو نقيض ظته› هذا مستند الوجوب» 
وهو المشهور في مذهب مالك . 


(1) 
(Y) 
(۳) 


(4) 
(o) 
(» 
() 
(A) 


۲ - الاجتهاد لا ينقض بمغله"“ . 


۳ - الأصل لا يعت معه بالمعارض» ومن ثم لو انفتح له مخرج مع 


المصدر السابق ص ٤١١‏ . 

المصدر السابق ص ٤۸۳‏ وموضعها فی التحریر ۷۲۹/۳ و ۳/ ۷٣١١‏ . 

المصدر السابق ص ٠٠١‏ نقلاً عن المبسوط ٠١١١/٤‏ و 1١١/١‏ و ۷۷/٣‏ 
و١/۵..‏ الخ. 

.04٦ /۲ المغتى‎ 

القواعد للمقّري ۲۹۳/١‏ (القاعدة .)٦۸‏ 

السابق ۲۹٤ /١‏ (القاعدة ,)٩4‏ أ 

.)٦١ (القاعدة‎ ۲۸۸/١ السابق‎ 

المادة )١١(‏ من مجلة الأحكام العدلية » شرح القؤاعد الفقهيّة للزرقا ص ١۳٠٠ء‏ شرح 
المجلة لسليم رستم باز ص ۲١‏ . 


1.6 


د ل لا ينتقض › سواء انفتح تحت المعدَة أو فوقه. 


الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد . 


٥‏ _ الأصل أنه إذا مضی بالاجتهاد لا یفسخ باجتهاد مثله» بل فسح 
بالنمن". ۰ 
الفرع الثاني - شرح بعض القواعد أو الضوابط : 
١‏ لاعيرة للتوهم : 

ذكرناء عند تعريفنا للشك» صلته بالوهم والظن والجهلء وقلنا إن الوهمء 
عندهم » هو الطرف المرجوح المقابل للظن» عند عدم تساوي الطرفين ويينا 
أن بناء الأحكام على الوهم ناأدر جداء وأنه مخالف لما يقتضيه منهج 
الاستدلال . فهذه القاعدة تأكيد لهذا المنهج . 

وقد علّل بعض شراح المجلة لهذه القاعدة بعدم استناد التوهّم إلى 
دليل عقلي أو حسي» بل هو أحط درجة من الشك . . فهو باطل لا يثبت معه 
حکم شرعي؛ کا لا پور لأجله حکم شم شرعي ٠“‏ والمراد من القاعدة آنه لر 
وظاهرا“. وعلى هذا فإن الوهم كالشكَ لا ينقض به اليقين ومن أجل ذلك 
كانت هذه القاعدة داخلة فى مجال ما لا ينقض به اليقين . 

ومما يوضح المقصود بهذه القاعدة أنه لو مات المدين عن تركة 


. 1۷۷/١ المنثور‎ )1( 

() الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١١١‏ . 

(۳) الأصل )۳١(‏ من أصول الكرخي المطبوعة مع تأسيس النظر ص ٠١١‏ . 

۷٤/١ من هذا البحث وانظر معنى الوهم في شرح الكوكب المنير‎ ٤١ انظر ص‎ )٩( 
. والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ۷۳ وقد عرف الوهم بأنه رجحان جهة البخطاً‎ 

. ۲٠۹/۱ شرح المجلة للشيخ محمد خاد الأناسي‎ )١( 

(1) شرح القواعد الفقهية للزرقا ص ٠۹۹‏ . 


. بالغرامة» يفعل ولا يؤخر العمل بمجرد احتمال ظهور دائن اخرء إذ لا عبرة 
لتو . 

ومن ذلك ما لو أراد أحد أن يضع في محل من داره تبناً أو حطباًء فأراد 
جاره منعه باحتمال أنه إذا احترق يسري إلى منزلهء فإنه ليس له منعه" ومن 
ذلك أنه لو أثبت الورثة إرثهم بشهود قالوا: لا نعلم له وارثاً غيرهم يقضى 
لهم ولا عبرة باحتمال ظهور ولرث آخر يزاحمهم» لأنه موهوم" . 
۲ - لا عبرة بالاحتمال غير الناشىء عن دليإ ^ : 

من معاني الاحتمال اللغوية الجواز*“ وفي المصباح أن الاحتمال في 
اصطلاح الفقهاء والمتكلمين يجوز استعماله بمعنى الوهم والجواز فيكون 
لازماًء ويمعنى الاقتضاء والتضمن فيكون متعديا" . ويقول الجرجانى إن: 
الاحتمال (ما لا يكون تصور طرفيه كافياًء بل يتردد الذهن فى النسبة بينهماء 
ويراد به الإمكان الذهني). ويذكر الأصفهاني (ت ۸۷٤۹‏ قي شرحه 


)0( شرح المجلة للأتاسيي ۲٠۹ /١‏ (المادة ۱١١١‏ من المجلة) . 

(۲) المصدر السابق ص ۲۱۲/١‏ (المادة .)١١۹۲‏ 

(۳) شرح القواعد الفقهية للزرقا في الموضع السابق. 

() التوضيح بشرح التلويح ٤٠/١‏ كشف الأسرار للبخاري ۱۲۸/١‏ وكشف الأسرار 
تلفي ٥٤/١‏ وشرح المجلة للأتاسي ۲٠٤/١‏ وشرح القواعد الفقهية للزرقا 
ص ۲۹۷ . 


() المعجم الوسيط. 


(1) المصياح المنير . مادة حمل ص ٠١۲‏ . 
(۷) التحعريفات ص ۷. 
(۸) هو أبو الثناء محمود بن عبد الرحمن بن أحمد الأصفهاني الشافعي الملقّب بشمس 
الدين. 
فقيه وأصولي ونحوي ومنطقي وكاتب بارع. ولد بأصفهان وفيها نشأ» وتنقل بين 
البلدان» وأخد العلم عن مشاهير علماء عصره فيهاء درس وتصدر للإثراء في عدد 
من تلك البلدان. انتهى به المطاف في القاهرة التي توفي ودفن فيها ستة ٤۹‏ ۷ه. 
من مؤلفانه : تشييد القواعد في شرح تجريد العقائد» ومطالع الأنظار شرح طوالع = 


¥ 


مختصر المنتهى أن الاحتمال هو الدلالة المرجوحة . 

وعلى تفسير الأصفهاني يكون الاحتمال بمعنى الوهم؛ الذي هو أحد 
معنيي الاحتمال عند الفقهاء» كما ذكر صاحب المصباح المنير. وإذا كان 
الأمر كذلك فلا حاجة لقيد غير الناشىء عن دليل» لأنه إن كان ناشئاً عن دليل 
لا يكون مرجوحاً فلا يكون وهماً. كما أن القاعدة ستكون مساوية لقاعدة (لا 
عبرة للتوهم) . 

وعلى تفسير الاحتمال بالجوازء أو الإمكان الذهني»ء كما ذكر 
الجرجاني» يكون معنى القاعدة أن أي جواز أو إمكان للشيء في الذهن» لم 
یکن مستندا إلى دليل» فانه لا يعد به» ولا تبنى عليه الأحكام . 

والمراد من الدليل هنا ما فيه دلالة وإرشاد سواء كان موصّلً إلى علم 
أو ظنْ. فليس من شرط الدليل الذي ينشأ عنه الاحتمال» هناء أن يكون 
قطعياًء بل يشمل الأمارات والعلامات وظاهر الحال وغيرها" . 


ويفهم من نصهم على أن عدم الاعتبار للاحتمال إنما هو لغير الناشىء 
عن دليل» أنه لو كان ناشئاً عن دليل فإنه يعتبر» ويؤثر في القاعدة أو الأصل» 
وحينئٍ يكون رفع يقين الأصل بيقين مثله. ۰ 

ومما يوضح ذلك أنه لو أقرَ رجل بدين لأحد ورثته» فإقراره هذا 
يحتمل الصدق» ويحتمل أن يكون قصده منه تخصيص آحد الورثة بشيء من 
ماله وحرمان غيره. فإن كان في حال الصخة صح إقرارهء لأن احتمال ما ذكر 


= الانوار للبيضاوي» وشرح كافية ابن الحاجب» وشرح منهاج البيضاوي في الأصول› 

وشرح مختصر المنتهى لابن الحاجب وغيرها. 
راجع قي نرجمته: طبقات الشافعية الكبرى ۲٤١ /١‏ وطبقات الشافعية للأسئوي 

»۱۷1/۷ والأعلام‎ ٠٠١/١ وشذرات الذهب‎ ۸٥/٦ والدرر الكامنة‎ “١ 
. ٤٥٤ ومعجم المطبوعات ص‎ »۱١۸/۲ والفتح المبين‎ 

. ٤۱١/۲ بيان المختصر‎ )١( 

(۲) انظر معنى الدليل عند الفقهاء والأصوليين في كتابنا: أصول الفقه الحد والموضوع 
والخاية ص ٠٠٤١‏ وانظر أيضاً: شرح المجلة للشيخ خالد الأتاسي Ty‏ 


۳۰۸ 


من قصد لا يعدو أن يكون احتمالاً مجرداً» وتوهَماً عارياً عن الدليلء» ولا 
عبرة للتوهم» فيكون إقراره حجة يعمل بهاء ولا يزيل يقين دلالتها هذا 
الاحتمال الذي لم ينشاً عن دليل . 

وأمّا لو كان إقراره في حال المرض فلا يعتدّ به إلا أن يصدَقه الورثةء 
لن احتمال تخصيص أحد الورثة بشيء من ماله وحرمان غیره» ترح بدلیل ‏ 
المرض» الذي أورث تهمة في إقراره للوارث“. 
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.۲٠٠/١ شرح المجلة للأتاسي‎ )١( 
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الأدلة النقلية. 
الثاني: الأدلة من السنة. 


الفرع الأول: الأدلة من الكتاب. 
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المطلب الأول - الأدلة النقلية : لم ا 9وہ 

تضافرت الأدلة على الاعتداد بهذه القاعدة من المنقول ومن المعقول: 
آما المنقول فقد استدل لها بالكعاب والسنة والإجماع. وفيما يأتي بيان هذه 
الأدلةء وتوضيحها: 
الفرع الأول - الأدلة من الكتاب : 

وقد استدل لهذه القاعدة بطائفة من الآيات نذكر منها قوله تعالى: 
وما يتبع أكثرهم إلا ظتاً إن الظنَ لا يغني من الحق شيعا“ وقوله: 
... إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس»› ولقد جاءهم من ربهم 
الهدى)”" وقوله: وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظنّ وإن الظن لا 
يغني من الحق شيثاً”" والاستدلال بهذه الآيات وما يشبهها إنما يستقيم إذا 
حمل الظنْ على معنى الشك في اصطلاح الفقهاءء أمّا الأية الأولى فقد فسّر 
الظن فيها بتفسيرات متعددة» ذكر الماوردي منها وجهين : 

أحدهما: أه منزلة بين اليقين والشكڭ› ليست يقيناً ولیست شكاً. 

الثانى: أن الظنَّ ما ترد بين الشك واليقين» وكان مرّة يقيناً ومرة 
OE‏ 

وهذان الوجهان لا يساعدان المستدل بالآية على حجية القاعدة» لكن 
ذكر الطبري أن المراد من قوله: لإلا ظتاً إلا ما لا علم لهم بحقيقته 


(1) يوتنس/1". 


( النجم/٣۲.‏ 
0( النجم/۲۸. 


(4) النکت والعیون ۱۸۹/۲ . 


۹1۳ 


وصحته بل هم منه في شك وريبة إن الشك لا يغني من اليقين شيعا ولا يقوم . 
في شيء مقامه . 

وأما الآيتان الأخريان فقد فسّر الظن فيهما بالتوهّم» قال الألوسي: في 
قوله تعالى: إن يتبعون إلا الظن). . (إلا توهم أن ما هم عليه حق توهماً 
باطلاء فالظن هنا مراد به التوهم» وشاع استعماله فيه) وقال في توله 
تعالى : إلا الظن. . (أي التوهم الباطل . .). وعلى هذا التفسير يمكن 
الاستدلال بهذه الآيات على طرح الشك والأخذ باليقين الذي يدخل فيه الظنَ 
عند الفقهاء . 


الفرع الثاني - الأدلة من السنّة» ومما استدل به على هذا الأصل من السنة 
ا 


- ماروي أّه (شكي إلى التي ية - الرجل يُخيّل إليه أنه 
جد ال في الصلاة. قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد 


ریسا). 


قال النووي (ت 1۷٦‏ ه) : (وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام» 
وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه» وهي أن الأشياء بحكم ببقائها» على 
أصولهاء حتى يتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارىء عليها) . وذكر 


(۱) جامع البيان ۸۲/١١‏ الطبعة الأميرية نقلاً عن رسالة (القواعد الفقهية في بابي 
العبادات والمعاملات من كتاب المغنى) للدكتور عبد الله العیسى ص ۳١١‏ . 

(۲) روح المعاني ۸/۲۷ . 

() المصدر السابق ٥۹/۲۷‏ . 

)۲۳۷ /۱ اخرجه البخاري في باب لا يتوضاً من الشك حتى يستيقن قح الباري‎ )٤( 
ومسلم عن سعید وعبّاد بن تميم في باب الدليل على أن من تر تيقن الطهارة» ثم شك‎ 
في الحدث» فله أن يصلي بطهارته تلك. واللفظ لمسلم (شرح النووي على صحيح‎ 
وفي منتقى الأخبار أن حديث عاد المذكور رواه الجماعة إلا‎ .)٤۹/٤ مسلم‎ 
.)۲٠۲/۱ الترمذي (نيل الأوطار‎ 

(5) شرح صحیح مسلم ٤4/٤‏ . 


أن الرجل هو عبد الله بن زيد" . 


0) 


۲ ما رواء مسلم (ت ۱٣۲ہ)‏ عن بي هریرة (ت ۵۸ 


قال: قال رسول الله - ية - «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه» 
أخرج منه شيء أم لاء فلا يخرجنَ من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد 
ريحا». والحديث بمعنى ما تقذم. والحديثان وإن كانا قد وردا بمسألة 
خاصة» وهي الشك في ناقض الوضوء» لك العلماء ذغبو! إلى مد حكمهما 


إلى جميع الأمور التي يجتمع فيها شك ويقين 


0) 


(¥) 


(r) 


(4) 


(0) 


(0. 


۳- ما روي أن النبيْ - بي - قال : «إذا شك أحدكم في صلاته فلم 


نقل ذلك النووي في شرح صحيح مسلم ٤/1١ء‏ وعبد الله بن زيد هو عبد الله بن 
زید بن عاصم. ويعرف بابن آم عمارة. لم يشهد بدراًء وقد نقل آنه الذي قتل مسيلمة 
الكذاب . توفى قتياً فى واقعة الحرَّة سنة ۳٠ه.‏ (الاستيعاب .)4١١/۳‏ 
هو أبو الحسين مسلم بن الحجَاج بن مسلم المَسَيري النيسابوري : أحد أئمة الحديث 
المعروفين وصاحب الصحيح. تنقل بين اليلدان طلباً للحديث» فرحل إلى الحجاز 
والعراق والشام ومصر»ء فسمع من علمائها. ,وكان كثير التردد على البخاري» وثقة 
فى الحديث. روى عنه كبار الأئمة فيه . توفى - رحمه الله - فى نيسابؤر سنة ١١۲ه.‏ 
٠‏ من مؤلفاته: الجامع الصحيح؛ والمسند الکبیر رتبه على الرجال» والكنى 
والأسماء والأقرانء وآولاد الصحايةء وأوهام المحدّثين؛ وغيرها. 

راجع في ترجمته : وفيات الأعيان /٤‏ ۸۰ وشذرات الذهب ۱٤٤/١‏ والأعلام 
YY1/Y‏ 
هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي» صاحب رسول الله - بيو -. وقد اخحتلف في اسمه 
واسم آبيه في الجاهلية والإسلام» اختلافاً كثيراً. كان من أكثر الصحابة حفظاً ورواية 
عن النبي - ب -. توفي بالعقيق سنة ۵۸ه» وقيل سنة ۵۹ه. 

راجع في ترجمته : الاستيعاب /٤‏ ۱۷1۸ء وشذرات الذهب 1۳/١‏ في وفيات 
سنة ۵۷ ه.. 
رواه مسلم (انظر صحيح مسلم بشرح النووي ٤/1٥)ء‏ كما رواه الترمذي (نيل 
الأوطار .)۲٠۳/١‏ 
نیل الأوطار ۱/ .۲٠۳‏ 


يَذْرٍ كم صلى ثلاثاً أم أربعاً فليطرح الشكَّ وليين على ما استيقن . . “٠.‏ . 


٤‏ - ما رواه الترمذي (ت ۲۷۹ ٩7)‏ عن عبد الرحمن بن عوف 


(ت ۳١‏ ه) قال: (سمعت رسول الله - َيه - يقول: «إذا سها آحدكم في 
صلاته» فلم يَذرٍ: أواحدة صلّى أ م اثنتين؟ فليبنِ على واحدة» فإن لم يتين 
صلی ائنتين آم ثلاثاً؟ فليينِ على اثنتين» فإن لم يَذرِ اثلاث صلی آم أريعاً؟ 
فلیبن على ثلاث»› ولیسجد سجدتین قبل ن ْمَل“ . 


)01( 


(۲) 


(۳) 


(€) 


رواه مسلم (انظر صحيح مسلم بشرح النووي ٠)1١ /١‏ ورواه البخاري في باب إذا لم 
يدر کم صلی ثلاثاً أو أربعاً سجد سجدتين وهو جالس. ولیس فيه فليطرح. الشكَّ 
وليبن على ما استيقن (انظر: فتح الباري )٠٠١/۳‏ والحديث رواه أبو داود أيضاًء 
بلفظ «فليلق الشكّ وليبن على اليقين» فإذا استيقن التمام سجد سجدتين. . ٠٠.‏ كما 
رواه ابن حبان والحاكم والبيهقي . 

انظر: تلخيص الحبير ۵/۲ . 
هو أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي. من أهالي يرذ على نهر جيحون. کان من 
أئمة الحديث حفظاً ورواية وتدويناً. وهو أحد أصحاب الكتب الستة المعتمدة فى 
الستة. تتلمذ على محمد بن إسماعيل البخاري وغيره. ارتحل إلى خراسان والحجاز 
والعراق» وفی آخر عمره کف بصره. وتوفی فی ترمذ سنة ۲۷۹ه. 

من مؤلفاته : الجامع الصحيبح» والعلل في الحديث» ورسالة في الخلاف والجدل 
وغیرها. 

راجع في ترجمته: : وفيات الأعبان ۳/ ۷ والأعلام ۲۲/7 ومعجم المؤلفين 
4 -“. 
هو بو محمد عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري من أصحاب رسول اله - بيا -. 
شهد بدراً والمشاهد کلها مع رسول الله ا -. وكان أحد العشرة المبشرة بالجنّة . 
کما کان آمین رسول الله َة - على نسائه. توفي سنة ١٣ه»‏ وقيل سنة ۲٣ه»‏ 
ودفن في البقيع . 

راجع في ترجمته : الاستیعاب ۰۸٤٤/۲‏ وشذرات الذهب ۳۸/۱. 
تلخيص الحبیر ٥/۲‏ . وفیه أنه رواه ابن ماجه أيضاً. لکن من حدیث كريب عن 
عبد الله بن عباس عن عبد الرحمن بن عوف» وهو معلول . ورواه أحمد في مستده 


ا 


مرسلا. 
انظر ذلك أيضاً في : منتقى الأخبار مع شرحه نيل الأوطار ٠٤/۳‏ . 


5 


۲۹١ 


وهذا الحديث والذي قبله واردان في مسالة خاصضة» هي السهو 
والشك فى عدد ما صله المكلف من الركعات. وكان موقف العلماء 
بشآنهما کموقفهم من الحديثين الذين سبقاهماء والمتعلقين بالشك في 
ناقض الوضوء من تعميم الحكم وتوسيع نطاقه» وعدم قصره على السبب 
الخاص . 
الفرع الثالث - الإجماع: 

وقد أجمع الفقهاء على اسل العمل بهذه القاعدةء وإن اختلفوا في 
بعض التفصيلات قال القراقي: (. . . فهذه قاعدة مجمع عليهاء وهي أن كل 
مشكوك فيه يجعل كالمعدوم الذي ي يزم ىد2“ . 

وقال ابن القيّم بشأن استصحاب الوصف المثبت للحكم حتى يثيت 
خلافه: (ولم يتنازع الفققهاء في هذا النوع» وإتما تنازعوا في بعض أحكامه» 
لتجاذب المسألة أصلين متعارضين). ويدلّ على ذلك استقصاء كتب الفقه 
في المذاهب كلهاء فقد ّت الأحكام على ذلك » ولا سيّما في مباحث الطهارة فيها 
المطلب الثاني - الأدلة العقلية : 


استدلت طائفة من الأصوليين والمتكلمين» بعدد من الأدلة العقلية 
نقتصر منها على ذكر ما يأتي : 

١‏ - إن حدوث الشيء يحتاج إلى مؤثرء بخلاف بقائه فإنه لا يحتاج 
إلى ذلك» وإلاً للزم تحصيل الحاصل وهو باطل. فيكون الوجود والبقاء 
أولى لعدم حاجته إلى المؤثر . وتوضيح ذلك أن حدوث الطهارة يحتاح 


(1) الفقروق ١١١/١‏ (الفرق العاشر). 

(۲) إعلام الموقعین ۲۹۵/۱ 

(۳) المحصول لقخر الدين الرازي ٥٤۹/۲‏ وفيه تفصيل لتوجيه هذا الدليل» والإجابة عما 
أثير حوله من اعتراضات والإحکام للامدي ›۱۲۸/٤‏ والإبهاج | ۳ ومبادیء 
الوصول إلى علم الأصول ص .۲٠١۱‏ 


إلى مؤثر وهو الوضوء أو الغسل» أمّا بقاؤها فلا يحتاج إلى ذلك» وما لا 
یحتاج أولی مما يحتاج'. 

۲ واستدلت طائفة من العلماء على حجية الاستصحاب الذي أساسه 
القاعدة المذكورة» من جهة العقل بما سمّوه بناء العقلاء» أي استقرار سيرتهم 
على الأخذ بالحالة السابقة ما لم يثبت خلافها. لكنّ الكثيرين من 
المحققين لم يرتضوا مثل هذا الدليل» وعوّلوا في ذلك على الأخبار" . 

۳ واستدل بعضهم على ذلك؛ بأن (اليقين أخذ في معناه عدم إمكان 
الزوال» ومن مقوّماته الاستقرار والثبات» وهو ينافي زواله بالشك) . 

٤‏ - واستدل بعض المعاصرين على ذلك بأن (اليقين أقوى من الشك› 
لأن في اليقين حكماً قطعياً جازماً فلا ينهدم بالشك). 

وهذا الدليل قريب في معناه من الدليل الذي سبقه» لکن الدليل السابق 
أخذ من أن معنى اليقين يقتضي عدم إمكان الزوال» والقول بزواله يناقض 
ذلك المعنى. والدليل الآخر تضمن هذا المعنىء لكنه جعل العلاقة بين 
اليقين والشك التعارض بين قوي وضعيف» وترجيح القوي على الضعيف . 


۵ - ومما استدل به : 
(إن ظن البقاء غلب من ظنّْ التغيّر» وذلك لأن الباقي لا يتوقف على 


() كفاية الأصول للشيخ كاظم الخراساني بشرح الوصول للشيرازي ٠١/١‏ وما بعدهاء 
ومبانى الاستبناط ١١/١‏ وما بعدهاء وأصول الفقه للمظفر ۲۸۹/۳ وأصول 
الاستنباط للحيدري ص ۲٠۰‏ 

(۲) كفاية الأصول ١/١٠ء‏ ومبانى الاستنباط ١١/١‏ وأصول الفقه للمظفر ۲۸۹/۳ 
وأصول الاستنباط للحيدري ص .۴٠١‏ وما أثاروه حول ذلك أن الأخذ بالحالة 
السابقة في الأمور الخارجية نيس للاسصحاب» بل للظنَ ببقائهاء مثل القصد إلى 
البلدان المعهودةء والأسواتق المشهورة. . كل ذلك لظن الاطمتناني ببقائها على 
حالها. . . (انظر: أصول الاستباط لعلى نقي الحيدري ص .)٠١‏ 

(۳) جامع العلوم ٤۸۳/۱‏ . ا 

() المدخل الفقهي للشيخ مصطفى الزرقا ص ٩1۷‏ فقرة .)٥۷4(‏ 


1۸ 


أكثر من وجود الزمان المستقبل ومقارنة ذلك الباقى له كان وجوداً أو عدماًء 
أا التغيّر فمتوقف على ثلاثة أمور. ٠‏ 

وجود الزمان المستقبل» وتبدل الوجود بالعدم أو العم بالوجود»› 
ومقارنة ذلك الوجود أو العدم لذلك الزمان. 
ولا یخفی أن تحقّق ما يتوقف على آمرين لا غير أغلب مما يتوقف على 
ينك الأمرين وثالك غيرهما)". ٠‏ 

٦‏ ومما استدل به تعارف الناس على ذلك: قال الفخر الرازي 
(ت ٦‏ ٠ه‏ : 

(وأما العرف فلاأن من خرج من داره وترك أولاده فيهاء على حالة 
مخصوصة كان اعتقاده لبقائهم على تلك الحالة التي تركهم عليها راجحا على 
اعتقاده لتغيّر تلك الحالة» ومن غاب عن بلده فإنه يكتب إلى أحبابه وأصدقائه 
عادة فى الأمور التى كانت موجودة حال حضوره» وما ذاك إلا لأن اعتقاده فى 
بقاء تلك الأمور راجح على اعتقاده في تغيرهاء بل لو تأملنا لقطعنا بأن أكثر 
مصالح العالم» ومعاملات الخلق مبني على القول بالاستصحاب). 


F 


() الإحكام'للامدي بالنص ۱۲۸/٤‏ . 
)¥( المحصول 04/۲ , 
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في دفع شبهات عن القاعدة 
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المطلب الأول: إنكار بعض الأصوليين على الفقهاء قولهم (اليقين لا 
يزول بالشك). 
المطلب الثاني: نقض القاعدة ببعض الفروع في مذهب الحنفية. 
المطلب الثالث: نسخ القرآن بخبر الواحد على رأي من أجاز ذلك. 
المطلب الرابع: نقض القاعدة بالمسائل المستثناة فى مذهب 
الشافعية. 
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في دفع شبهات عن القاعدة 


أثار بعض العلماء طائفة من الاعتراضات حول القاعدة» منها ما نسب 
إلى الأصوليين» ومنها ما هو من كلام الفقهاء. وقد رأينا أن نقتصر على ذكر 
أهم هذه الشبه» وما قيل في الجواب عنها» ضمن المطالب الاتية : 
المطلب الأول إنكار بعض الأصوليين على الفقهاء قولهم : (اليقين لا 
يرول بالشك): 


أنكر بعض الأصوليين على الفقهاء الإطلاق المذكورء أي اليقين لا 
يزول بالشك . قال أبو بكر الرازي (ت ١۳۷ه)”:‏ (اليقين غير موجود بعد 
وجود الشكّ» فقولك لا يزول اليقين بالشكڭ خطأ). ونقل النووي 
(ت ١۷٠ه)‏ في المجموع عن بعضهم قوله: (الشكَ إذا طرا لم يبق هناك 


(۱) هو آبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي المعروف بالجصاص. من الفقهاء 
المجتهدين . ورد بغداد شاباًء ودرس وجمع وتفقّه على أبي الحسن الكرخي» وأبي 
سهل الرجاجي» وتخرج به المتفقهة» وکان على جائب كبر من الزهد والورع» توفي 
في بغداد سنة هھ 

من مؤلفاته : الفصول في الأصولء وشرح الجامع الكبير لمحمد بن الحسن»› 
وشرح مختصر الطحاوي» وأحكام القران وغيرها. 
واجع في نرجمته: الفهرست ص ٠۲۹۳‏ والجواهر المضيئة ٠۲۲٠/١‏ ومفتاح 
السعادة ۲/ ٥١‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي ص ١٤٤٠ء‏ والأعلام ۱ ومعجم 
المؤلفين /۷. 
(۲) الفصول في الأصول o2‏ 


۲۳ 


يقين؛ لأنْ اليقين الاعتقاد الجازم» والشاك متردد)“. وقد أجاب النووي 
(ت ١۷٦ه)‏ عن ذلك بقوله: (وهذا الإنكار فاسد لأن مرادهم أن حكم 
اليقين لا يزول بالشك). وقال ابن السبکی (ت ۷۷۱ه): (ولا يخفى أله 
لا شك مع اليقين» ولكن المراد استصحاب الأصل المتيقّن لا يزيله شك 
طارىء عليه» فقل إن شت الأصل بقاء ما كان على ما كان» أو 
الاستصحاب حجة) . وأكد الجلال المحلي (ت ٤٦۸ه)‏ في شرح جمع 
الجوامع هذا المعنى» فقال: (إن اليقين لا يرفع» أي من حيث استصحابه» 
بالشك) . وعلق البناني (ت ۱۱۹۸ )7“ في حاشيته على الشرح 
المذكورء فقال: (أي لا من حيث ذاته» إذ اليقين لا يجامع الشك حى 
يتصور رفعه) . وكان إمام الحرمين (ت ۷۸٤ه)‏ قد ذكر في البرهان في 
الأصولء وفي النهاية في باب الشك في الطلاق» أن في عبارة (اليقين لا 
يزول بالشك) تجوز إذ اليقين لا يجتمع بالشك» وإذا طرأ الشكَ فلا يقين . 
وإتهم إن أرادوا أن اليقين السابق لا يترك بالشك الطارىء» فليس ذلك على 
الإطلاق. وذكر أن الشك إذا طرأً لم يخل من ثلاثة أحوال» حالتان منهما 
يتعيّن فيها الاجتهاد» ولا يؤخذ باليقين السابقء وهما حالة ارتباط الشك 


. ۱۸۵/١ المجموع‎ 0 

(۲) المصدر السابق . 

(۳) الأشباء والنظائر /١‏ ۱۳ء وجمع الجوامع بشرح الجلال المحلي ٠٠٠/۲‏ . 

٠٦/۲ 2‏ وانظر أيضاً حاشية العطار على شرح جمع الجوامع ۳۸۸/۲. 

(0) هو آبو زيد عبد الرحمن بن جاد الله الثاني . أصله من قرية بنان من قرى المنيستير في 
المغرب : فهو مغربي الأصل مالكي المذهب . درس في الأزهرء وأخذ العلم عن 
آعلام عصره» ومَهّر في المعقول والمنقولء وبرز في الفقه والأصول» وتصدر 
للتدريس برواق المغاربة. وقد توفي سنة 1٠۹۸‏ ه/ ١۷۸٠م‏ . 

راجع في ترجمته: هدية العارفين ٠٠١/١‏ ومعجم المطبوعات 4١/١‏ 
والأعلام ٠۲/۳‏ ومعجم المۋلفین ۱۳۲/۵ والفتح المبين ٠١١/۳‏ . 
.o1/Y (»‏ 


بعلامة بيّنة» وحالة ثبوته بعلامة خفية» والحالة الثالثة أن لا تكون مع الشك 
أية علامة كالأحداث» وفى هذه الحالةء فقط» يتمسك باليقين السابق» ونقل 
ذلك عن الشافعی - رحمه اش -. 

المطلب الثاني - تقض القاعدة ببعض الفروع في مذهب الحتفية : 


وممّا أثير حول القاعدة نقضتها ببعض الفروع الفقهية في المذهب 
الحنفي . إذ جاءت في كتب علمائه طائفة من الفروع التي تنقض هذه 
القاعدة“. لكتهم أكثروا الكلام عن أحد هذه الفروع» وأجابوا عنه بإجابات 


(۱) البرهان ص ١٠۳۸‏ وما بعدها. الفقرات :١١(‏ و ۳١11ء‏ و٤1١١‏ و١١١‏ 
و (۱۱١١‏ وانظر أیضاً المنشور للزرکشی ۲۸٦/۲‏ و ۲۸۷. 
ومثال الارتباط بعلامة نة الذي ينبم فيه الاجتهادء عند إمام الحرمين» شك 
الإنسان في أنه طلق. فلا حكم هنا للنكاح السابق. وهذه المسألة مما اختلف فيها 
العلماء. ومثال ما ثبت بعلامة خفية هو وجود «علامة تميّز الطاهر من النجس في 
الأواني والثياب فإن علم نجاسة أحدهما وطهارة الآخر تعارض اليقينانء فلا سبيل 
إلى ترك الإناءينء أو الأحذ بآحدهماء فيتعيّن الاجتهادء إذ ليس أحد الأصلين أولى 
من الآحر. أما إذا تحقّقنا الطهارة وشككنا في طريان النجاسة عليه» مثل من كان 
عنده إناء واحد فيه ماءء فشك فى طريان النجاسة عليه» وغلبت عنده علاماتهاء فهل 
يحل التمسّك بالعلامات» أم يستصحب اليقين السابق لضعف العلامة؟ فيه قولان. 
وهذا هو استصحاب الحال عند الأصوليين». انظر المتلور في الموضع السابق . 
(۲) ومن هذه الفروع: قولهم : 
() إذا وجد بللا ولا يدري أنه مني أو مذي قَدَمنا أيجاب الفسل» مع وجود 
الشك. ۰ 
(ب) وإذا وجد فارة ميتة لم يدر متى وقعت» وکان قد توضاً منها» قذمنا وجوب 
الإعادة عليه مفصلً مع الشك. 
(ج) ولو شك هل پر للافتتاح أو لاء أو أحدث أو لا أو مسح رأسه آو لاء 
وکان أول ما عرض له استقبل . 
(د) ولو شك المسافر هل نوى الإقامة آو لا؟ لا ينبغي له الترخص بالشك. 
وغير ذلك من الفروع . فانظر طائفة منها في الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ۷۲ 
و۷۳ 


Ye 


متعددة. ولهذا فسنقصر الكلام عليه . 

وهلا الفرع هو فولهم: إنه لو تنجس طرف من أطراف الثوب بيقين› 
ثم نسي موضعه» فإن الواجب غسل طرف منهء فإن غسله بح أو بلا تح 
حكم بطهارة الثوب. 

وهذا الحكم مشكلء لأن إزالة النجاسة بغسل طرف من أطراف الثوب 
مشكوك في حصولهاء لأن المغسول قد يكون هو المتنجس» وقد يكون 
غيره» أمَا النجاسة فهي متيقنة» ولا يرتفع اليقين بالشك”. 

وقد حرجت هذه المسألة بالقياس على مسألة أخرى ذكرها محمد بن 
الحسن (ت ۱۸۹ هى في (السير الكبير)» وهي إذا فتحنا حصناً وفيهم 
ذمي لا يعرف لا يجوز قتلهم؛ لقيام المانع بيقين» فلو فيل البعض أو 
أحرج» حل قتل الباقي مع أن من قتل أو أخرج لا علم لتا بألّه هو معصوم 


(۱) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١٥ء‏ وغمز عيون البصائر ١/۹٥٠ء‏ وجامع العلوم 
في اصطلاحات الفنون ٤‏ . وهذا الحكم هو المختارء» كما في التتارخانية. وإن 
كان الأحوط غسل الثوب كله» كما في الظهيرية . جامم العلوم ٤۸٤ /٤‏ . 
() هو آبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني» صاحب الإمام أبي حنيفة› 
ومدون المذهب. صحب أبا حنيفة» وأحز عنه الفقهء ثم عن آبي يوسف والتقى 
الإمام الشافعي في بغداد وناظره. كان مقدماً في الققه والعربية والحساب. وتميز 
بالفطنة والذكاء. ولي القضاء بالرقة ثم بالري في عهد الخليفة هارون الرشيد. وكانت 
وفاته بالري سنة ۹۸۹ ه» وقیل سنة ۱۸۷ ه. 
من مؤلفاته: كتب ظاهر الرواية المعتمدة في المذهب الحنفي» وهي الجامع 
الكبير» والجامع الصغير؛ والسير الكبير» والسير الصغيرء والمبسوط. والزيادات. 
وله کنب كثرة غيرها. 
راجع في ترجمته: الجواهر المضيَة ١/۲١٠ء‏ وأخبار أبي حنيفة وأصحابه 
للصیمري ص ۱۲۰ ۔ ٠۳١‏ وفيات الأعيان ٤/۳‏ وطبقات الفقهاء للشیرازي 
ص ١١ء‏ والفتح المبين ١/١٠١ء‏ والفهرست ص ۲۸۷ ومعجم المؤلفين 
4 
(۳) الأشہاه والنظائر لابن نجيم ص ٠٥٦‏ وغمز عيون البصائر ۱۹١/١‏ وجامع العلوم 
في اصطلاحات الفنون ٤1۸۳ /٤‏ , 


وا 


الم الذي من أجله قام المانع بيقين. فالمخرج مشكوك فيه» فيكون يقين 
المنع قد ارتفع بالشك. وممًا أجابوا به عن ذلك : 

١‏ ما ذهب إليه بعض العلماء من أن ثبوت الشك في كون الطرف 
المغسول هو محل النجاسة» وفي أن الرجل المخرج هو المعصوم الدم» 
يوجب حصول الشكّ في طهر الباقي» وفي عصمة دم الباقين . ومن ضرورة 
هذا الشكّ ارتفاع اليقين عن تدجس الثوب» وعن قيام المانع من القتل» 
وحيلِ تخرج المسألة عن نطاق القاعدة؛ لاله لا يوجد يقين حتى بقال: إّه 
قد ارتفع بالشك. 

۲ وأجاب آخرون عن ذلك بجواب آخر» هو أن الأصل المتيفّن 
طهارة الثوب. ووقع الشك في قيام النجاسة بعد الغسل؛ لجواز أن يكون مأ 
ت غسله من أطراف الثوب هو محل النجاسة بالفعل» فلا يحكم بنجاسته» 
فثبت أن البقين لا يزول بالشك. 

واعترض على ذلك بأنه إذا وصلت النجاسة إلى الثوب» فنجاسته 
يقيئية» فلا بد أن لا يحكم بطهارته» عند غسل أحد أطرافه» للشكَّ في أن ما 
تج غسله هو المتنجس أو غيره» وذلك هو الملائم لقاعدة إن اليقين لا يزول 
بالشك . 

- واقترح الأحمد نكري جواباً آخر عن ذلك» هو: (إِن نجاسة 
الننجس وطهارة الطاهر ما علمتا إلا ببيان من الشارع الحكيم العالم 
بالمصالح» فلما حكم بطهارة الثوب عند غسل طرف منه علم أله حكم بان 
ذلك الطرف المغسول هو محل النجاسة يقيناً دفعاً للحرج» أو لمصالح عنده» 
فكما أن النجاسة يقينية زوالهاء أيضاًء يقيني بحكم الشارع لا مشكوك» فلم 
يلزم زوال اليقين بالشك). وقال بعد ذكر هذا الجواب: ولعل عند غيري 
أحسن من هذا. غير أن ما ذكره لا يسلَّم له. وذلك لأن الحاكم بطهارة 


(۲) جامم العلوم في اصطلاحات الفنون ٤۸٤ /٤‏ . 


¥ 


المطلب الثالث - نسخ القرآن بخبر الواحد: 


ومما أوردوه نقضاً لهذ القاعدة» تسخ القرآن بخبر الواحدء على رأي 
من أجاز ذلك لأن القرآن قطعي ويقيني في ثبوته» وخبر الآحاد ليس قاطعاًء 
فقد رفع اليقين بمأ هو دونه. 

وقد ذکر الزرکشی (ت ٤۷۹ه)‏ أن هذا مما اعترض به أحمد بن موسى 
العجلي“ في كتابه الأحكام على الإمام الشافعي» واذعى أن الشافعي 
رحمه الله - نقض أصله أن ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين» بتخصيصه أو 
نسخه بخبر الواحد النصوص القطعية" . 

وقد أجيب عن ذلك بأن اليقين في القاعدة اعم من القطعي» فهو شامل 
للظنٌ أيضاًء كما سبق تفسيره. والمراد من القاعدة» أن الشيء الثابت لا يرتفع إلا 
بمثله» ونص الكتاب وخبر الاحاد سواء في وجوب العمل» فيكون نسخ القران 
بخر الآحاد» نسخاً بما هو مثله في وجوب العمل فلا نقض للقاعدة . 


المطلب الرابع - نقض القاعدة بالمسائل المستئناة في مذهب الشافعية : 


ومما يدخحل فى نطاق الشبهات المثارة حول القاعدة» المسائل 
الإحدى عشرة التى قال عنها ابن القاصَ (ت ١۴٣ه)“‏ فى التلخيص إن 


(1) لم أعثر على ترجمة له. وأورد محقق كتاب المنثور احتمال أن يكون المراد به أبا 

العباس أحمد بن موسى بن علي بن عَجَيْل اليمني . المعروف بعلمه وزهده وكراماته . 
انظر ترجمته في: طبقات الشافعية للأسنوي .۲۲٠/۲‏ وطبقات الشافعية لابن 

قأاضى شهبة 1٥/۲‏ . 

(۲) المنثور ۱۳۷/۳ . 

(۳) غمز عيون البصائر ۱۹۳/١‏ وقد ذكر المؤلف أن النقض والجواب وردا فى قواعد 
الزركشي . أي المنثور الذي ذكرناه في الهامش السابق. 

(4) هو أبو العاس أحمد بن أبي أحمد الطْيّري ثم البغدادي» المعروف بابن القاصّء = 


TYA 


حكم اليقين فيها زال بالشك. وقد زاد عليها بعض العلماء كإمام الحرمين 
(ت ۷۸٤ه)»ء‏ والنووي (ت ٦۷٦ه)ء‏ وابن ¿ السبکي (ت ١۷۷۱ھ)»‏ 
والزركشي (ت ٤۷۹ه)»‏ مسائل أخر حتى أوصلوها إلى ما يزيد على هذا 
العدد" . وقد نازع القفال الشاشي (ت ١٠٣ه)‏ في جميع هذه المسائل . 
وذهب إلى أتها لم تخرج عن القاعدة» وجاء بتأويلات لجميع المسائل 
التي ذكرها ابن القاص» بحيث جعلها لا تخرج عن القاعدة. ووجهة نظر 
جمهور علماء الشافعية تصويب لين القاص في أكثر هذه المسائل" . 


0) 


(۲) 


(™ 


بسبب أن والده كان يقصلَ الأخبار والآثارء آو أنه نفسه كان يقوم بذلك. 

كان من أثمة فقهاء الشافعية في زمانه. توفي في طرسوس سنة ١١٠۳ه.‏ وقيل 
سنة ۳٣١‏ ه. 

من مؤلفاته: المفتاح في الفقه الشافعي» وآدب القاضي» والتلخيص في فروع 
الفقه الشافعى . 

راجع في ترجمته: وفيات الأعيان ٥١/١‏ وطبقات الشافعية الکبرى ٠١۳/۲‏ 
ومعجم المؤلفين ٠٤۹/١‏ . 
المجموع للنووي ۲١/١‏ وما بعدهاء والأشباء والتظائر لابن السبكي ۲۹/١‏ و ٠۳٠‏ 
والأشباه والنظائر للسيوطي ص ۸۰ و ۸١‏ والمنثور للزركشي A AAI‏ 
هو أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل المَقّال الشاشي من كبار فقهاء وأصوليي 
الشافعية في القرن الرابع الهجري. جمع إلى جانب الفقه والأصول العلم بالحديث 
والتفسير واللغة وقيل إله أل من أف فى الجدل الحسن في الفقه. رحل إلى العراق 
والشام والحجاز وخراسان» وكان له فضل نشر المذهب الشافعي في ما وراء النهر. 
وقیل بأنه کان مالا إلى مذهب المعتزلة فيما كتبه في الأصول. توفي في مدينة 
شاش» من مدن ما وراء النهر» سنة ٠١‏ ٣ه‏ على آشهر الأقوال . 

من مؤلفاته: شرح الرسالة للشافعي» وكتاب في أصول الفقه» وشرح التلخيص 
لابن القاص ٠»‏ ومحاسن الشريعة› وأدب القضاة . 

راجع في ترجمته: وفیات الأعيان ۳/ ۰۳۳۸ طبقات الشافعية الكبرى ٠۷١/۲‏ 
و ٠1۷۷‏ وطبقات الشافعية للأسنوي ۷4/١‏ وشذرات الذهب ۵1/۳ء و۲٥‏ 
والأعلام ۰۲۷٤/١‏ ومعجم المؤلفين ۳٠۸/٠١‏ وغيرها. 
المجموع للنووي ۲٠١/١‏ وما بعدهاء والأشباه والنظائر لابن السبكي ۲۹/۱ و »٠‏ 
والآشباه والنظائر للسيوطي ص ۸٠‏ و ٠۸١‏ والمنثور لازرکشې Y4. YAA/Y‏ 
والتلخیص ص ٠١٤١-۱۲۱‏ . 


4 


ونذكر فيما ياتي تفصيلل الكلام في هذه المستئنيات . 
الفرع الأول - المسائل المستشناة: 

ذكر أبو العبّاس ابن القاصَ (ت ١۳۳ه)‏ في كتابه التلخيص أن كل من 
شك في شيء هل فعله أو لا فهو غير فاعل في الحكم»ء ولا يزول اليقين 
بالشك إلا في إحدى عشرة مسألة". ونذكر فيما يأتي تلك المسائل» وبعض 
ما أضافه إليها بعض العلماء . 

المسألة الأولى: لو شك الماسح على الخفين: هل انقضت المدّة أو 
لاء فالحكم انقضاء المدةء مع أن الأصل بقاؤها وعدم انقضائها . 

المسألة الثانية: لو شك الماسح على الخفين هل مسح عليهما في 
الحضر أو السفر؟ فالحكم انقضاء المدَة» مع أن الأصل بقاؤها. 

المسمألة الثالئة : إذا أحرم المسافرء بنيّة القصر» خلف من لا يدري أهو 
مسافر أو مقيم» فالحكم أنه لا يجوز له القصر. 
أتغيّر پالبول أو بغيره» یحکم پنجاسته» مع أن الأصل عدم تغيّره بالبول. 

المسألة الخامسة: إن المستحاضة المتحيّرة يلزمها الخسل»› عند كل 
صلاة تشك في انقطاع الدم قبلهاء مع أن الأصل عدم انقطاعه . 

المسألة السادسة: إن من أصابته نجاسة في ثوبه أو بدنه» وجهل 
موضعهاء يلزمه غسله كله. مع أن الأصل في غير ذلك الموضع المتنجس من 
الثوب»› الطهارة. 

المسألة السابعة: لو شك مسافر أوصل إلى بلده أو لا؟ لم يَجُز له 
الترحص» وصلى صلاة المقيم » مع أن الأصل بقاء السفر» وعدم وصوله إلى 
الوطن . 


(۱) التلخیص ص ۱١٤-١١١‏ . ' 


° 


المسألة الامنة: لو شك مسافر هل نوى الإقامة أو لا؟ لم يَجْزْ له 
الترخص» وصلى صلاة المقيم» مع أن الأصل عدم نة الإقامة . 

المسألة التاسعة: إن المستحاضة ومن به سلس البول» إذا توضا ثم 
شك هل انقطع حدثه أو لا؟ فصلى بطهارته لم تصحَ صلاته . بل لا ید من 
طهارة أخرى مع أن الأصل بقاء سلس البول والاستحاضة . 


المسألة العاشرة: إن من تيمَيم ثم رأى شيا لا يدري أسراب هو أو ماءء 
فاه يبطل تيمّمه وإِن بان سراباً. مع أن الأصل عدم ونه ماءٌ. 

المسألة الحادية عشرة: إن من رمی صدا فجرحه» ٹم غاب فوجده ميتاً 
وشك هل أصابته رمية أخرى من حجر أو غيره لم يحل أكلهء وکذا لو 
أرسل كلباًء مع أن الأصل عدم ذلك الشيء الآخر“. 


وقد ذكر النووي (ت ١۷٦ه)‏ أن إمام الحرمين (ت )۸٤۷۸‏ 
- رحمه الله - ذكر في باب ما ينقض الوضوء استثناءات ابن القاص 
(ت ١۳۳ھ)‏ واقتصر علی ذکر ما یشکل وحذف ما لا یشکل› ومما ذکرہ 
مسألة لم ترد فيما تقدم» وهي آن الئاس لو شكوا في انقضاء الوقت يوم 
الجمعة» لم يصلوا جمعة» ولم يستصحبوا اليقين » وهو بقاء الوقت. وظاهر 
العبارة في المجموع أن هذه من المسائل التي ذكرها ابن القاصَ أيضا. 
لكنّ ما اطلعنا عليه من كتب القواعد يفيد أن هذه المسألة مما زادها إمام 
الحرمين والغزالي . وممًا يؤيد ذلك أن الزرکشي (ت ٤۷۹ه)‏ صرح بأنه 


)١(‏ انظر في ذلك: المجموع المذهب للعلائي ٠١/١‏ وما بعدهاء والمجموع للنووي 
١‏ والاأشباه والنظائر لابن السبكي ۲۹/١‏ والمنثور للزركشي ۲۸۸/١‏ وما 
بعدهاء والأشباه والنظائر للسيوطي ص ۰۸٠‏ والتلخیص ص ٠١٤-١٠۲۱‏ . 

(۲) المجموع ۲۱۳/۱. 

() المجموع المذهب ۳٠۷/١‏ والأشباه والنظائر لابن السبكي ۳٠/١‏ والأشباه 
والنظائر للسيوطي ص .۸١‏ 


۲۳۲ 


لم رها في کلام ابن القاصن (ت ۳۳٣‏ هى . كما أتنا لم نجدها فيه أيضاً. 

وزاد الإمام النووي (ت ٦۷١‏ ه) على ذلك مسألتين : 

إحداهما: إذا توضأً ثم شك هل مسح رأسه»ء مثلء أو لا؟ فيها وجهان 
اللأصحَ صخة وضوئه» ولا يقال الأصل عدم المسح . 

والثانية: لو سلّم من صلاته ثم شك: هل صلّى ثلاثاً أو أربعاً ففيها 
ثلاثة أقوال عند الخراسانيين أصخها وبه قطع العراقيون لا شيء عليه» 
ومضت صلاته على الصحة وزاد الإمام ابن السبكي (ت ١۷۷ه)‏ على ذلك 
مسائل خر . 
الفرع الثاني - موقف القَفّال ومن وافقه من تلك المسائل : 

تعرّض القفال الشاشي (ت ١٠٠ه)»‏ في شرحه لكتاب التلخيص» إلى 
تلك المسائل التي استثناها ابن القاص (ت ١٠٣ه)‏ من القاعدة» ونازعه في 
كونها مستئناة» وأولها بما يدخلها فى القاعدة» أو بأنها ليست من 
مشمولاتها. وقد وافقه على ذلك طائفة من علماء المذهب الشافعي» ونازعه 
اخرون. ونذكر فيما يأتي وجهة نظره» وتأويلاته» وفق ما نقلها عنه النووي 
(ت 1۷٦‏ ه): 
ففي المسألتين الأولى والثانية قال: إن الأصل المتيقّن هو غبيل 
الرجلين » ومسح الرجلين مشروط ببقاء المدة» وقد وقع الشك فيه» فيعمل 
بالأصل . 

وفي المسألة الثالثة : وهي إحرام المسافر بنية القصرء خلف من لا 


.۲۹/۲ المتثور‎ )١( 

9 المجموع للنووي ۲٠١/١‏ والمجموع المذهب ۳١۷/١‏ والأشباه والنظائر لابن 
السبكي ٠٠١/١‏ والأشباه والنظائر للسيوطي ص .۸١‏ 

(۳) انظر هذه المسنائل فی الأشباه والنظائر لابن السبکی ۳۰/۱ و ۳۱و ۲ء وانظر أيضاً 
الأشباه والنظائر للسيوطي ص .۸١‏ ۰ 


۳۲ 


يدري أهو مسافر أم مقيم. قال: إل الأصل عدم جواز القصر» لأن الأصل 
الإتمام» والقصر رخصة بشرط› وشككنا فيه فيعمل بالأصل . 

وفي المسألة الرابعة: التي هي بول الحيوان في الماء الكثير» ذكر أنها 
ليست من باب ترك اليقين بالشك» بل هي من باب تقديم الظاهر على 
الأصل. لأن إحالة التغيّر على البول المتيقن أولى من إحالته على طول 
المكث» فإنه مظنون» فيقدم الظاهر على الأصل”. 

وفي المسألة الخامسة: المتعلّقة بلزوم غسل المستحاضة المتحيّرة» عند 
كل صلاة يشك في انقطاع الدم قبلهاء ذكر أن الأصل وجوب الصلاة ووجوب 
الغسل عن الحيض المحقَق» فإذا شكت في الانقطاع» فصلت بلا غسل» لم 
تستيقن البراءة من الصلاة. 

وفي المسألة السادسة: التي هي لزوم غسل البدن أو الثوب كله إذا 
أصابته نجاسة وجهل موضعهاء ذكر أن البراءة بيقين متوففة على غسله كله 
فيه إعمال يقين النجاسة ولا يزال إلا بيقين مثله» أو أن الأصل أنه ممنوع من 
الصلاة إلا لطهارة عن هذه النجاسة» فلمًا لم يغسل الجميع كان شاكاً في 
زوال منعه من الصلاةء ولا يزول اليقين بالشك . 

وفي المسألتين السابعة والثامنة المتعلقتين بمنع المسافر من الترخص»› 
إذا شك في أنه وصل إلى بلده أو لاء أو شك في أته نوى الإقامة أو لاء قال 
بشأنهما ما ذكره في المسألة الثالثةء وهو أن الأصل الإتمام» والقصر رخصة 
بشرط» ولم يتحقق» فيرجع إلى الأصل . 

وفي المسألة التاسعة: التي لم تصح فيها صلاة المستحاضة» ومن به 
سلس البول إذا توضَأًء ثم شك هل انقطع حدثه أو لاء فصلى بطهارته» ذكر 
أن الأصل في المستحاضة وجوب الصلاة عليها» ووجوب الخسل من الحيض 
المحقق» فمتى صلّت بلا غسل لم تتحقّق البراءة من الصلاة» وكذا القول 
فیمن به سلس البول» فإته لا يحل له الصلاة مع الحدث إلا للضرورةء فإذا 


)0 المجموع ۰۲۱۲/۱ والمنثور ۲۸۹/۲ . 


۳۴۳ 


شك في انقطاع الحدث» فقد شك في السبب المجوّز للصلاة مع الحدث»› 
فيرجع إلى أصل وجوب الصلاة بطهارة كاملة. 


وفي المسألة العاشرة: ذكر أن بطلان تيمم من رأى شيئاً لا يدري 
أسراب هو أم ماء؟ يعود إلى أنه عند رؤية السراب يجب عليه الطلب» فإذا 
توجه عليه الطلب. بطل تيمَّمه . 


وفي المسألة الحادية عشرة: إّما لم يحل أكل الصيد؛ لأن الأصل عدم 
الحل» وشكّ في السبب المجوّز» فلا يزول اليقين بالشك”'. 


اما المسائل الأخرى التي أضيفت إلى ذلك» فقد فسّرها بعضهم بما 
يفيد دخولها في القاعدة» أو أنها ليست من مشمولاتهاء ففي شأن مسألة 
الشك في انقضاء الوقت يوم الجمعةء ذكر العلائي (ت ١١۷ه)“‏ أن في 
المذهب وجهاً أنه يصلي الجمعة» لأن الأصل بقاء الوقت» فلم تخرج 
المسألة عن القاعدة. وعلى القول بأن المذهب أنه لا يصلي إلا الظهرء فإن 
ذلك يعود إلى أن الأصل هو الظهر» ولا تصح الجمعة إلا بشروط منها بقاء 


(۱) المجموع للنووي ۲۱۲/۱ و۰۲۱۳ والمجموع المذهب ۳۱۸/۱ وما بعدهاء 
والأشباه والنظائر لابن السيكي ۲۹/١‏ و ۳١‏ والقواعد للحصني ص ۲٤١‏ وما 
بعدها/ القسم الأرل» والأشباه للسيوطي ص *۸. ٠‏ 

(۲) هو أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد الله العلائي الدمشقي» صلاح الدين. ولد 
وتعلّم في دمشق. كان إماماً في الفقه والنحو والأصول» ومتفتناً في علم الحديث. 
ومعرفة الرجالء ومن حفاظه حتى قيل إنه لم يكن في عصره أحد يدانيه في الحديث 
کما کان أديباً شاعراً. تولی التدريس في مدارس مثعدّدة في الناصرة وحمص 
وغيرها. ثم استَقَرّ بآخرة في القدس مدرساً في الصلاحية . وبقي فيها حتى توفي سنة 
٦١‏ ۷ھے. 

من مؤلفاته: المجموع المذهب في قواعد المذهب» وتنقيح القهوم في صيغ 
العموم» والأربعين في أعمال المتقينء وجامع التحصيل في أحكام المراسيل . 

راجع في ترجمته: طبقات الشافعية الكبرى ١/٤٠٠ء‏ والدرر الكامنة ۲/۲٠۲ء‏ 
وشذرات الذهب ۰۱۹۰/٦‏ والأعلام ۲/ ۳۲١‏ ومعجم المؤلفين ٠١١/٤‏ . 


E 


الوقت» فإذا وقع الشك فيه عمل بالأصل وهو الظهر". 

وفي شأن مسألتي المتوضىء والمصلي إذا شك كل منهما بعد الفراغ 
في شيء من الأركان ففيهما حلاف في المذهب الشافعي» والذي يبدو آنها لم 
تخالف القاعدة. وأن الشك وقع بعد الانتهاء من العبادة» وفي مثل هذه 
الحالة لا يعمل بالشك» كما سبق أن ذكرنا ذلك عند علماء المذهب. 
الفرع الثالث - الراجح والمختار في مسألة المستشنيات: 

ء 

اختلفت وجهات نظر العلماء بشأن ما قاله الققال. فالنووي 
(ت ٦1۷ه)‏ وتابعه على ذلك الزرکشی (ت ۷۹٤‏ ه) فى المنثور")» کان 
يرى أن الصواب في أكثر هذه المسائل مع أبي العتاس ابن القاصن” . أمّا 
العلائي (ت ١١۷ه)‏ فإنه يرى أن (التحقيق أن هذه المسائل كلها ليست 
مستثناة من القاعدة بغير سبب» بل إلما ترك الأصل المستصحب فيها 
لمعارضة أصل آخر راجح عليه» أو ظاهر ترجح إعماله على إعمال 


الأصل)* وقال مفلل ذلك تقيْ الدين الحصني (ت ۸۲۹ه)“ في 
قواعده" . ورددا ما قاله الققّال. 


(۱) المجموع المذهب ۳۱۹/۱ و .۳۲۰١‏ 
.TAA/Y (Y)‏ 
(۳) المجموع ۲٠۳/١‏ . 
() المجموع المذهب .۳۱۸/١‏ 
() هو أو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز الحصني الشافعي . الملقب بتقي الدين 
والمنسوب إلى الحصن من قرى حوران. تلقى العلم عن شيوخ عصره» في بلاد 
الشام» وبرع في علوم عدة. وبالغ في الزهد والتقليل من الدنيا. كما عرف بتعصبه 
للأشاعرة. توفي في دمشق سنة ۸۲۹ه. 
من مؤلفاته: القواعد في الفقه» وكفاية الأخبار في شرح الغاية في الفقه الشافعي› 
وتنبيه السالك على مظان المهالك» وشرح مسلم وغيرها. 
راجع في ترجمته : شذرات الذهب ۷/ 1۱۸۸ء والأعلام 14/۲ . 
(7) ص ۲٠١‏ وما بعدها من القسم الأول من الكتاب» تحقيق د. عبد الرحمن الشعلان. 


Ye 


ولا يبدو لنا أن مثل هذه المستثنيات ينقض القاعدة - فقد ذكرنا فى 
تعريف القاعدة ما هو المقصود من قيد الكلية فيهاء وأن خروج بعض 
الجزئيات عنها لا يقدح في كليتهاء لأنها من الكليات الاستقرائية لا العقلية» 
هذا جانب» وهناك جانب آخر»ء وهو أتنا ذكرنا للقاعدة أركاناً وشروطاًء 
وعلى هذا فإن ما تخلف فيه ركن من أركان القاعدة أو شرط من شروطها لا 
يُعَدَ داخلاً فيها . 

والذي يبدو أن ما ذكر من الجزئيات المستشناة هو من هذا القبيل»› 
فأغلب تلك الجزنيات فقد شرطا أ أكثر من شروط اله القاعدةء کما اتضح من 
توجیهات القفال - رحمه الله -» سواء کان متعلَقاً ر بتحقق اليقين» أو بتحقَق 
الشك» أو بوجود المعارض الراجح 


ثم إن معرفة ما هو اليقين أو الأصل الذي يحكم في المسألة من الأمور 
اتی قد تختلف فيها أنظار الفقهاءء فما راه أين القأصن أو غیره صد في 
المسألة» لم یره غیره كذلك . 


ولهذا فإن ما ذكر من المستئنيات لا يقدح في القاعدة - وال أعلم - 


۳۹ 


” 


خاتمه 


وبعد ما تقدم من عرض لقاع (اليقين لا يزول بالشك)ء والضوابط 
التي تعين على فهمهاء وتطبيقها على الفروع الفقهية» بتخريج أحكامها 
عليهاء فاه من المفيدء والمتمَم لذلك» أن نذكر ما قيل بشأن صلاحية 
القواعد والضوابط الفقهيّة للدليليةء وبناء الأحكام عليها تخريجاً واستنباطاً 
بوجه عام» وما قيل في هذه القاعدة بوجه خاص . 


لقد تكلم عددٌ ممن كتبوا في القواعد الفقهيةء أو حقّقوا بعض الكتب 
المؤلفة فيهاء من العلماء المعاصرين عن ذلك» وتكاد آراؤهم تتَفق على أن 
القواعد الفقهيّة لا تصلح أن تكون دليلاً يستند إليه في استنباط الأحكام 
الشرعية» إلا إذا كان أصلها دليلا معتَدَاً به من كتاب أو سنة أو غيرهما . 

وقد تكلم من هم أسبق عصراً من هؤلاء عن هذه القضية» وكانت لهم 
أراء مختلفة» منها ما يستفاد منه الاعتداد بهذه القواعد وبناء الأحكام عليهاء 
ومنها ما يرفض مثل ذلك . 

فممّن بنى بعض أحكامه أو ترجيحاته عليهاء أبو العباس القرافي 
(ت 1۸٤‏ ه)ء الذي رد فتاوى من لم يوقع الطلاق في مسائل الدورء التي 


(1) انظر في ذلك: القواعد الفقهية للدكتور علي الندوي ص ۲٠١‏ والوجيز في إيضاح 
قواعد الفقه الكلية للدكتور محمد صدقي اليورنو ص ۴» وموسوعة القواعد الفقهية 
للدكتور محمد صدقي اليورنو ص ٤1‏ و ٤١‏ من الجزء الأول من القسم الأولء 
ومقدمة محقق كتاب (القواعد) للمقّري. الدكتور أحمدبن عبد الله بن حميد 
ص ١١١‏ من الجزء الأول . ۰ 
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منها قول القائل لزوجته: إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاث" . 
وقال بنقض قضاء من حكم بہقاء الزوجية وعدم إيقاعه للطلاق› وعلْل ذلك 
بمخالفة قاعدة الشرط التي هي صحة اجتماعه مع المشروط” . 

قال: (لو قضي باستمرار عصمة من لزمه الطلاق بناء على المسألة 
الشريجيّة» نقضناه لكونه على خلاف قاعدة إن الشرط قاعدته صخة 
غير الصحيح في إيقاع الطلاق الذي أوقعه بعد ذلك . 

وقد ينازع في أن هذه القاعدة هي من قواعد الفقه» وإنما هي لصق 
بالقواعد الأصولية. وفي شرح الكوكب المنير نم على أن القواعد الكلية 
الكبرى (ليست بأدلة» ولكن ثبت مضمونها بالدليل» وصار يقضى بها في 
جزياتهاء كأتها دليل على ذلك الجزئي) . 

ومن نقل عنه عدم الاحتجاج بالقواعد الفقهية ابن نجيم 
(ت ۹۷۰ ه)» إذ نسب له الحموي (ت ۹۸٠٠ه)‏ فى غمز عيون البصائر أنه 
صرح في الفوائد الزينيّة : (أنه لا يجوز الفتوى بما تقتضيه الضوابط لأنها 

C0 وا‎ 


وذكر واضعو مجلة الأحكام العدلية في المقدّمة التي كتبوها لهاء (إِنَ 


)١(‏ الفروق ۷٤/١‏ ووجه الدور أنه متى طلقها الآن وقع فبله ثلاثآء ومتى وقع قبله ثلاثاً 
لم يقع فيؤدي إثباته إلى نفيه» فانتفى. طبقات الشافعية الكبرى ٠٠/١‏ . 

. ٤١/٤ السابق‎ )۲( 

(۳) نسبة إلى أبي العباس أحمد بن عمر بن سريج من أئمة المذهب الشافعي» والمتوفى ‏ 
سنة ۳١٠١‏ ه. فقد أفتى في هذه المسألة بعدم وقوع الطلاق . 

. ۸٠ /٤ وتهذيب الفروق الستية بهامش الفروق‎ ٠٤١ /٤ الفروق‎ )٤( 

ِ .۳۹4/4 )0( 

() ۳۷/۱ . ولم أعثر على ذلك في الفوائد الزينية المشار إليهاء والبالغة ۲٠٠‏ فائدة. 


۴A۸ 


المقالة الثانية من المقدمة هي عبارة عن القواعد التي جمعها ابن نجيم 
(ت ۹۷۰ه)»ء ومن سلك مسلکه من الفقهاء - رحمهم الله تعالى - نعم ليس 
لحكام الشرع الشريف أن يحكموا لمجرد الاستناد إلى واحدة من هذه 
القواعدء ما لم يقفوا على نمن صريح)'. 

وعلّل الشيخ مصطفى الزرقا وجه عدم دليلية القواعد الفقهيةء وحدهاء 
على الأحكام الشرعيةء بأنّها أحكام أغلبيّة غير مطردة» وأتها (إِنّما تصرّر 
الفكرة الفقَهيّة المبدئية التي تعبّر عن اليمنهاج القياسي العام في حلول القضايا 
وترتيب أحكامهاء والقياس كثيراً ما ينخرم» ويعدل عنه في بعض المسائل 
إلى حلول استحسانية استفنائية لمقتضيات خاصة من تلك المسائل... 
ولذلك كانت تلك القواعد الفقهية . قَلّما تخلو إحداها من مستثليات في فروع 
الأحكام التطبيقية خارجة عنها. . . 

ومن ثم لم تسوخ المجلّة أن يقتصر القضاة في أحكامهم على الاستناد 
إلى شيء من هذه القواعد الكلية فقط دون نص آخر حاص أو عام يشمل 
بعمومه الحادثة المقضيَ فيها؛ لأن تلك القواعد الكلية» على ما لها من قيمة 
واعتبار» هي كثيرة المستثنيات» فهي دساتير للتفقيه» لا نصوص للقضباء) . 

ومن الملاحظ آن آهمّ ما استندت إليه هذه الآراءء هو كون هذه 
القواعد آغلبية» وأن المستثنيات فيها كثيرة» وأنّه من المحتمل أن يكون الفرع 
المراد إلحاقه بهاء مما يشمله الاستثناء. وهذا الاحتمال صحيح» وهو 
متحقّق فى كل القواعد الاستقرائية » لكّه لا يبطل الاستدلال بهاء لا سيّما فى 
الأحكام الفرعية الفقهية . 

والظاهر من أقوال من نفوا ذلك مطلقاً هم لم يفرّقوا بين القواعدء 
ونظروا إليها جميعاً بمنظار واحد» وأدخلوا ضمن فهمهم لها الضوابط الفقهية 
المحدودة النطاق أيضاًء الأمر الذي كان له أثر واضح في حكمهم الرافض 


() انظر: شرح المجلة لسليم رستم باز ص ٠١‏ . 
(۲) المدخل الفقهي العام ۹٤۸/١‏ و١٤٠.‏ 


۴۹ 


للاحتجاج بالقواعد»› وجعلها قاعدة استنباط . 


ومن الغريب أن بعضهم»؛ كابن دقيق العيد (ت ۲٠۷ه)ء‏ بالغ في 
ذلك» واذعی عدم جواز استنباط أحکام الفروع ختی من قواعد أصول 
الفقه . ۰ 

على آنه مهما يكن من أمر» فإن لقاعدة (اليقين لا يزول بالشڭ) مزية 
خاصة تقتضي أن يكون لها حكم تتميّز به عن كثير من القواعد . والذي يترجح 
لدينا أنّها صالحة لتكون من قواعد الاستنباط» عند عدم وجود نص يتناول 
المسألة المجهول حكمهاء كما أنها صالحة لتعليل كثير من الأحكام التي 
تدخل في نطاقهاء ولترجيح بعض الأحكام على بعض. والذي دعانا إلى ذلك 
عدد من الأمورء منها: 

١‏ إن هذه القاعدة قد استندت. كما ذكرنا فى الاستدلال لهاء إلى 
طائفة من الأدلة الشرعية» كالكتاب» والسنةء والإجماع» وأدلة العقل. 
وعلى هذا فهي تكتسب قوّتها من الأدلة المذكورة. والثابت بها ثابت بهذه 
الأدلة بطريق غير مباشر. وأكثر من منعوا جعل القواعد الفقهيّة أدلة» استثنوا 
ما هو من طراز هذه القاعدة المستندة إلى الأدلة الشرعية . 

ومن الملاحظ أيضاًء أن الأدلة لم تفم على عنوان القاعدة وحدهء بل 
إن كثيراً من الأصول» المتفرّعة عنهاء مما قامت على صحته» وبناء الأحكام 
عليه الأدلة الشرعية. 

١‏ إن ما يثار من موضوع المستثنيات» بينا أنه لا يقدح في كلية 
القاعدة» من وجوه عدّة. ومن أهمَ هذه الوجوه أن العلماء - رحمهم الله - 
حينما تكلموا عن هذه القواعد لم يتطرقوا إلى أركانها وشروطها - عدا ما 
أوردوه بشأن العرف والعادة - ليعلم ما إذا کان ما یذکرونه من المستثنيات؛ 
هو مما فقد بعض تلك الشروط» أو أنه من مستثنيات القاعدة بالفعل . ثم إن 
ما ذكر من مستثنيات بشأن القاعدة موضوع البحث» يعد قليلاء إذا قيس 


(1) الديباج المذهب ني معرفة أعيان المذهب لابن فرحون ص ۸۷. 
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بالكم الهائل من الفروع التي تدخل في نطاقها. 

۳ إن هذه القاعدة دخل فى إطارها عدد كبير من القواعد والأدلة 
الأصولية» كالأصل في المنافع الحلّء وفي المضاز التحريم» 
وكالاستصحاب» ودلالات الألفاظ وما هو المتيقن فيها. وقد نبّه الزركشي 
(ت ٤۷۹ه)‏ إلى ذلك» فذكر أن هذه القاعدة لا تختص بالفقه (بل تجري فى 
أصوله» ويمكن رجوع غالب مسائل الفقه إلى هذه القاعدة إِمّا بنفسها أو 
بدليلها؛ ولأجل هذه القاعدة كان الإستصحاب حجةء ولم يكن على المانع 
في المناظرة دليل. . .). وكزّر هذا المعنى شارح الكوكب المنيرء 
یف“ . 

وعلى هذا فن منع بناء الأحكام عليهاء ورفض جعلها من مصادر 
الاستنباط مخالف لما تفتضيه قواعد أصول الفقه» وموقفهم منها. 


٤‏ - إن واقع ما هو موجود في كتب الفقه يعرز دليليّة القاعدة» فقد 
استدل بها العلماء في أكثر أبواب الفقه» ورجَحوا بها الأحكام» والأصول 
المتعارضة التي تتنازع طائفة من الجزئيات . 

٥‏ ونجد أن عدداً من شرّاح مجلة الأحكام العدلية» ذكروا أن منم 
اتخاذ القواعد مداراً للحكم والفتوى إنّما هو للمقلد. قال الأتاسي 
(ت ١۱۳۲ه)'‏ في شرحه للمجلَةء بشأن الاستئناس بالقواعد» (أي يتور 
بها المقلد» ولا يتخذها مداراً للفتوى والحكم» فلعلٌ بعضاً من حوادث 


. ٠١١ تشئيف المسامع/ القسم الثاني ص‎ )١( 
. ٤۳۹/٤ شرح الکوکب المئیر‎ )۲( 
هو خالد بن محماد ہن عبد الستار الأتاسي . ولد بحمص ونشأ فيها وتعلم ۔ وتولی‎ (۳) 
. ه يمدينة حمص‎ ١۳۲۲١ منصب الافتاء فيهاً. وکانت وفاته سنه‎ 
وأكمله ولده‎ ۱۷١۸ من مصنفاته: شرح مجلة الأحكام العدلية عن آولها إلى المادة‎ 
محمد طاهر. والأجوبة التفائس في حكم ما اندرس من المقابر والمساجد‎ 


راجع في ترجمته: الأعلام ۲۹۸/۲ ومعجم المؤلفین ٩۷/٤‏ . 
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الفتوى خرجت عن اطرادها بقيٍ زائدء أو لأحد الأسباب المتقدّم ذكرها. 
وهذا يحتاج إلى نظر دقيق» وتبخر عميق يجري تلك القواعد في مشتملاتها 
الحقيقية » ويستشنى منها ما خرج عنها بقيد أو سبب من الأسباب المارة)'“ 

ولهذا فان مثل هذا الحكم لا ينطبق على المجتهدين القادرين على 
استنباط الأحكام» أو تخريجها على أصولها. ومن الملاحظ أن شارح 
الكوكب المنير الذي نقلنا نصه النافي لدليلية القواعد الكبرى» فيما سبق 
يذكر أن هذه القواعد يقضى بها في جزئياتهاء كأنها دليل على ذلك الجزئي. 
ولا ندري کیف لا تکون دلیلاًء إذا کان يقضی بها في جزئیاتها؟ نعم ربّما أراد 
انها ليست بدليل مباشر» ولكتها دليل بالواسطةء فإن كان أراد ذلك لم تنتف 
عنها الدليليّة أيضاً. ولعلٌ تعليل البنانى (ت ۹۸٠١ه)‏ لذكر القواعد الكبرى 
في خاتمة الأدلة في جمع الجوامع بقوله: (إنها تشبه الأدلةء فناسب كونها 
خاتمة لبحث الأدلة) يجري في هذا المجال. 

والذي يظهر - وال أعلم _ أن ذكر ابن السبكي (ت ١۷۷ه)‏ لها في 

خاتمة الأدلةء إيماء منه بصلاحيتها للدليلية والترجيح . 


() شرح المجلة ٠١/١‏ . 
(۲) حاشية على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع ٠١٠/۲‏ . 
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لإرالله جعل لكم الأرض بساطا. . . 4 

سورة النباً 


#ألم نجعل الأرض مهاداء والجبال أوتادا. . . ¥ 
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«أبخض الحلال إلى الله الطلاق . . .) 

«أحلّت لنا ميحان ودمان. . .» 

«ادرؤوا الحدود بالشبهات . . ٠.‏ 

«إذا أمرتكم بشيء فأتوا مته ما استطعتم. . ٠.‏ 
«إذا سها أحدكم في صلاته: . ٠.‏ 

«إذا شك آحدكم في صلاته فلم يدرٍ كم صلی . ...0 
«إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا. . ٠.‏ 

«إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه. . ٠.‏ 
«اصنعوا كل شيء إلا النكاح . . ٠.‏ 

«أكل كل ذي ناب من السباع حرام . ..( 

«ألا من قتل نفساً معاهدة لها ذمّة الله ورسوله فد حفر . . .» 


«إنَّ أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم . . ٠.‏ 


إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. . ٠.‏ 
«إن الصعيد طهور لمن لا يجد الماء عشر سنين . . ٠.‏ 
«إِنَ الله فرض فرائض فلا تضيعوها. . ٠.‏ 

«إنك إنما سيت على كلبك ولم تسم على غيره. . ٠.‏ 
إن المختلعات والمنتزعات هن المنافقات . . ٠.‏ 


«أيّما امرآة سآلت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. . . 


«البيّة على المذعي واليمين على من آنكر . . ٠.‏ 
«ستأمر البتيمة في نفسها. . ٠.‏ 
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الحديث 

«ثلاث جذهنَ جد وهزلهن جد. . ٠.‏ 

#جعلت الأرض كلها لي ولاأمتي مسجداً وطهوراً. . .» 

املال ماحل انه في ابه والحرام ما حرم انه قي کتابه وما سکت عنه فهو 
مماعفالکم. . 

روني ارکب حاكن کان اک کو سۇالهم. . ٩.‏ 
«شكي إلى النبي - 5 و 

غزونا مع اللبي د ية . . ٠.‏ 

«كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. . « 

«لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. . .» 

صيام لمن لم يبيّت الصيام من الليل . . t‏ 

لا ضرر ولا ضرار. 

الا وصية لوارث. . .» 

٥لا‏ يبع آحدكم على بیع آخیه . . 
TT‏ 

«لا ينصرف حتی يسمع صوتاً. . 

«لا ينكح المحرم ولا ينكح. . ٠.‏ 

«لك ما فوق الإإزار. . .» 

«الماء طهور لا ينجّسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طمه: . ٠.‏ 
#المتبايعان بالخيار مالم يتفرّقا. . ١.‏ 

”من قتل معاهدألم يرح رائحة الجنة. . ٠.‏ 

«هو الطهور ماه الحل ميتته. . ٠.‏ 
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القاعدة أو الأصل أو الضابط 
- إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل . 
- الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. 
- الاجتهاد لا ينقض بمثله . 
الاحتياط فى باب العبادات واجب.' 
- الأحكام تبنى على العادة الظاهرة. 
الأحكام لا تبنى على ما لاطريق لناإ إلى معرفته . 
- إذا استند الشك إلى أصل كالحلف» وكان سالم اللخاطر أمر بالاحتياط . 
- إذا ترك ركناء ثم ذكره» ولم يعلم موضعه» بنى الأمر على آسوآالأحوال . 
- إذا تعارض المانع والمقتضي قَدَّم المانع . 
- إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما. 
- إذا تعارض الموجب والمسقط يغْلّب المسقط . ' 
- إذا شك في ترك ركن من أركان الصلاةء وهو فيهاء هل أخلٌ به أو لا؟ 
فحکمه حکم من لم یات به إماماً کان آو مأموماً. 
- إذا شك في العدد بنى على اليقين (أي القليل). 
- إذا وقع الشك في السبب لم يترتب عليه حكم . 
- إذا وقع الشاك في الشرط لم يترتب عليه المشروط . 
الأصل الإباحة. 
- الأصل الاحتياط في العادات . 
- الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أرقاته . 
- الأصل آن لا تبنى الأحكام إلا على العلم. 
- الأصل أن ما ثبت باليقين لا يزال بالشك . 
- الأصل أن ما في يد الإنسان أنه ملكه ما لم يدل على خلافه علامة معينة . 
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القاعدة أو الأصل أو الضابط الصفحة 


-الاصل آم إا مضى الاجتهاد لايىخ باجتهاد مثلم ويفسخ بالنصل . € 
-الأصل أن النص مقدم على الظاهر . 1٤‏ 

- الأصل أله كلما تحقق الإطلاق تحققت الطهورية » وكلّما انتفى الإطلاق 

شت الور ۱71 
الأصل - عند أبي حنيفة - أنه متى عرف الشيء عن طريق الإحاطة والتيقّن› 

لا معنی کان فهو على ذلك ما لم يتين بخلافه . ۲١‏ 
الأصل براءة الذمّة . ۹۷ 
الأصل براءة امتهم . 1۰ 
الأصل بقاء ما كان على ما كان . ٤‏ 
- الأصل حمل الكلام على ظاهره» ولا يخرج عن ذلك إلا لدليل . 1۷7 
الأصل السلامة . ۹۲ 
- الأصل صحَة الأجسام حتى يثبت المرض» وصحة العقل حتى يثبت خلافها. ٩۲‏ 
- الأصل العدم . gt‏ 
- الأصل عدم الحذف. 1٥‏ 
- اللأصل عدم النجاسة. A‏ 
- الأصل عدم النكاح . ٤‏ 
- الأصل في الأبضاع التحريم . ۱و ۱٥۲‏ 
- الأصل في الأرواث النجاسة. ۹٦‏ 

- الأصل في الأرض وما تود فيها الطهارة . A49۹0‏ 
- الأصل في الأشياء البقاء. 1۰0 

- الأصل في الأصواف رالأربار والشعور أنه طاهرة. 1۲۲ 
- الأصل في الأعيان الطهارة . 4۷ و1 
- الأصل في الأفعال العدم . 1٤‏ 
- الأصل في ألبان الإنسان وما أكل من الحيوان الطهّارة . ۲۲ 
- الأصل في الألفاظ» إن لم يوجد بشأنها عرف شرعي» أو عرف عام» أو 

خاص ليس بشرعي» آن تحمل على عرف أهل اللغة. . 11۷ 

- الأصل في الألفاظ عدم الترادف . ۲ 

- الأصل في الألفاظ عدم النقل . ۱۷۹ 


- الأصل في الألفاظ التي استعملها شارع» ولم تان بها سکم رمي ان ن 
تحمل على العرف الاستعماليء إن وجد وإلا حلت على عرف أهل اللغة. 11¥ 


o1 


القاعدة أو الأصل أو انضابط الصفحة 
-الأصل في الألفاظ المعملة من قبل الشارع أن تحمل على مصطلحه» إن 


تعلق بها حكم شرعي » ما لم يوجد ما يصرفها عن ذلك . 11٤‏ 
- الأصل فى الإنسان الحريه ۳ 
- الأصل في الإنسان عدم الملم. ۹٤‏ 
- الأصل في الإنسان الفقر وا ذم» حتى يثبت اليسار . ۹٩‏ 
- الأصل في الأوامر ‏ على رأي الجمهور - أنه للوجوب. 1۷1 
- الأصل فى الجمادات الطهارة. و114 
- الأصل في الحقوق العدم. 1۷ 
- الأصل فى الحيوانات الطهارة. ۹ 
- الأصل في الدم الخارج من رحم المرآة أنه حيضل» لا استحاضة. ١ ٠ ٠‏ 
- الأصل في الدماء التحريم . ۱۲۳ 
- الأصل في دماء المسلمين وآموالهم وأعراضهم التحريم. 1۲۰ 
- الأصل في الذبائح التحريم . 1۲1 
- الأصل في الرجل القدرة على الجماع . 4۲ 
- الأصل في الشروط الصحة واللزوم. 1۹۸ 
- الأصل في الشك عدم الفعل . و 
- الأصل في الصفات الأصلية الوجود. ۹۰ 
- الأصل في الصفات العارضة العدم. ۹۰ 
- الأصل فى الطلاق الحظر . 1۲١‏ 
- الأصل في العادات الإباحة. 1۷ 
- الأصل في العبادة الإتمام ۱۳۸ 
- الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة. 1۰ 
- الأصل في كل حادث تقدیره بأقرب زمن 4 Af‏ 
- الأصل في كل حادث عدمه. - 1 
- الأصل في كل متحقق دوامه» ما لم يوجد ما ينافيه . 11۳ 
- الأصل في الكلام الاستقلال في الدلالةء حتی يقوم دليل الإضمار. 1۷۲ 
- الأصل في الكلام الإفراد حتى يقوم دليل الاشتراك . ۱14 
الأصل في الكلام أنه على الترتيب الواقع حتى يقوم دليسل التقديم 
أو التآخير . ۱۸ 
- الأصل في الكلام التأاسيس» حتى يقوم دليل التأكيد . 1۷۰ 
- الأصل في الكلام الحقيفة لا المجاز . Vt‏ 
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القاعدة أو الأصل أو الضابط الصفحة 
-الأصل في اللفظ العام أن يدل على جميع أفرادهء على وجه الشمول 


والاستغراق » حتى يقوم دليل التخصيص . 34 
- الأصل في اللفظ المطلق أن يحمل على إطلاقه حتى يقوم دليل التقييد . 1۷٦‏ 
الأصل فيما مات جتف أنفه اللجاسة. r‏ 
الأصل فيما مات حتف أنفه» مما له نفس سائلة» النجاسة. ۳ 
- الأصل في المبيع السلامة . 4۳ 
الأصل في المرأة البكارة . ۹۲ 
الأصل في المضار التحريم . 10۲ 
- الأصل في الملابس الطهارة. 1۳۰ 
- الأصل في المتافع الحلّ» وني المضاز التحريم“ 1۳۹ 
- الأصل في المنافع الإباحة. 1٤1‏ 
الأصل في المياه الطهارة . ٥و‏ 10 
- الأصل في الميتات التحريم . 1۳۰ 
الأصل في الميتات النجاسة . g1۷‏ ¥ 
- الأصل فى مينة ما ليس له نفس سائلة الطهارة. ٤‏ 
- الأصل في مينة ما ليس له نفس سائلة» مما لم يتولد في التجاسات» الطهارة. ٠١١‏ 
الأصل في النباتات الطهارة . 1 و114 
- الأصل في بإلنواهي» على رأي الجمهورء أنها للتحريم . 1Y‏ 
_الأصل قول الغارم ۰ هامشە 
- الأصل لا يعت معه بالمعارض . ۰۳ 
- الأصل المستقر أنه لا يِعْنَدٌ لأحد إلا ہما عمله. 1¥ 
إعمال الكلام أولى من إهماله. 1۷۰ 
- إن الشكّ متى وقع في نقض القضاء لا ينعقض › ومتی وفع في جوازه لا يجوز 
بالشكڭ . ۳ 
- إن كل ما أشكل وجوبه فالأصل براءة الذْمَّة فيه . 1۰۰ 
البعض المقدور عليه هل يجب؟ . :4 
- البينة على من اذعى» واليمين على من آنكر . 1 
التأسيس أولى من التأكيد. 1۷۰ 
- التحريم المتوقع لا يؤثر في الحال عدم الحلٌ . Yt‏ 
الثابت بالااقرار كالفابت بالبينة . 11۰ 
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القاعدة أو الأصل أو الضابط ٠‏ الصفحة 


الشابت بالبيّنة العادلة كالثابت معاينة . ۰۹4 
الثابت بدلالة النص كالثابت بالنص . 1۰ 
الثابت بظاهر الحال كالثابت بالببنة . 1۰ 
الثابت بالمعاينة فوق الثابت بالنة . 11۰ 
الثابت عادة كالمتيقن . 1۰۸ 
الثابت عرفا كالثابت نصا . ۱1۰ 
ألثابت لا يزول بالشك . 9۷° VD‏ 
الحدود تدرأ بالشبهات . ۱۰۱ 
الحق الثابت من کل وجه لا يجوز تأخيره لحقَ من وجه دون وجه . Vo‏ 
الحكم في الأصل لا يبطل بالشك. Vo‏ 
الحكم في العارض لا يثبت بالشك. ۰4 
- الحل المتوقع لا يؤثر في منع الحلّ في الحال. Vo‏ 
الذمَة إذا عمرت بيقين فلا تبرأً إلا بيقين . ۷۱ 
الرّخص لا تناط بالشك. ۰۲ 
الشك في الشرط مانع من ترتّب المشروط . ۹7 
الشك في الشرط يوجب الشك فى المشروط . ۳ 

- الشكّ في أحد المتقابلين يوجب الشك في الأخر . ۳ 

- الشك في العبادة» بعد الفراغ منهاء » لا يؤثر شيتاً. 140 
- الشاك في المانع لا أثر له ۷و 
لشت المجرد لذ برفع به أصل مق . ۷٠‏ 
الشك ملغى بالإجماع . ۲ 
- الشك يفسر لصالح المتّهم. ۱۰۱ 
- صريح القول يقم على ما تقتضيه دلالة الحال . ۷۲ : 
الضرر لا يكون قديماً. ۱۰۸ 

- الضمان الواجب بحق العباد غير مبني على الاحتياط » » فلا يجب في موضع 

الشك. ۲ 
الطلاق لا يقع إلا بيقين . ۰ 

- الطلاق لا يقع بالشك. ۳ 

- الظاهر من مذهب مالك أن المستنكح يلغي الشكّ ويرجع إلى الأصل . Vo‏ 
- الظنْ الغالب ينرّل منزلة التحقيق . ۱۰۹ 


القاعدة أو الأصل أو الضابط الصفحة 
- العيرة بالغالب والنادر لاحكمله. : ۷٦‏ 

_ الغالب مساو للمحقق . ۱۹۹ 

- غير الثابت لا يثبت بالشكٌ. ۷۰ 

غیر الثابت لا یثہت بالاحتمال. ۳ 

- القديم يترك على قدمه. 1۵ 

- القياس لا يصار إليه مع النص . VY‏ 

- کل مشکول فيه فليس بمعتبر. ۲١١‏ 

- كل ما أشكل وجوبه فالأصل براءة الذمّة فيه . ۱۰۰ 

- كل مكروه في الجماعة يسقط فضيلتها. 1٤‏ 

- کل من شك في شيء هل فعله أو لا؟ فهو غير فاعل في الحكم . ۰۲ 

- لا حجَة مع الاحتمال الناشىء عن دليل . ۱۰۸ 

- لا عبرة بالاحتمال غير الناشىء عن دليل . 0g‏ 
- لا عبرة بالظْنْ البيّن خطزه . 1 

- لا عبرة للتوهم . 1و 
- لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح . ۷V۲‏ 

- لا مساغ للاجتهاد في مورد التصض . ۷۲ 

- لا يترك القليل من الستة للعجز عن كثيرها. 43 

- لا يتسب إلى ساكت قول. 1۳ 

- لو تعارض الموجب والمسقط يغْلّب المسقط . ۸ 

- ما أبطل عمده الصلاة اقتضى سهوه السجود. ٤‏ 

- ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين . ۷۰ 

- ما ثبت بزمان یحکم ببقاثه ما لم یوجد دلیل على خلافه . ۱۰٩‏ 

- ما کان صریحاً في بابه» ووجد نفاذاً في موضعه لا یکون کناية في غیره . ۷۳ 

- مالم يكن ثابتاً إذا وقع الشك في ثبوته » لا يثبت مع الشكَ . ۲ 

- المتهم بريء حتى تبت إدانته . ۱۰۱ 

- المتيقن لا يزول بالشك. ۰ vo‏ 

- المتوقع لا يجعل كالواقع . ۲ 

- المشقة تجلب التيسير . 1٤‏ 

- المعدوم شرعاً كالمعدوم حقيقة . ۹ 


الممتنع عادة كالممتنع حقيقة . ۰4 
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القاعدة أو الأصل أو الضابط الصفحة 
- من استيقن الطهارة ثم شك في الحدث ».أو استيقن الحدث ثم شك في 
الطهارة» فلا يزول اليقين بالشك . ۲٠‏ 

- من تين الطهارة وشك في زوالهاء فالأصل الطهارة. 1٥‏ 

- من تيقن الفعل وشك في القليل والكثير» حمل على القليل . ۳ 

- من شك هل فعل شيئاً أو لا؟ فالأصل أنه لم يفعله . 1۲ 

- المنع الصريح نفي للإذن العرفي . VY‏ 

- من قدر على بعض الشرط لزمه. :4 

- من قدر على بعص العبادة» أو عجز عن باقيهاء هل يلزمه الإتيان بما قدر 

علیه؟ :1 

الموهوم لا يعارض المتحقق . ۰۳ 

- الميسور لا يسقط بالمعسور. Vt‏ 

- النادر لا حكم له. ۲ 

الناس محمولون على العذم حتى يثبت اليسار . ۹1 

- الناس مشتركون فى الماء والهواء والنار والكلاأ. ۸ 

- الواجبات لا تثبت» احتباطاًء بالشك. ۷۱و۳ 

- تحمل الضرر الخاص› لأجل دفع الضرر العام . 00 

- اليقين لا يزول بالشك . 7و۹ 
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- ابن أبي أوفی (ت ۸۷ ه) . ۳۱ 
- الأتاسي : خالد بن محمد (ت ۱۳۲۹ ه). | ۳۹ 
الأحمد نگري : عبد النبي بن عبد الرسول. ۳ 
الأرموي (تاج الدين): أبو الفضائل محمد بن الحسین (ت 1٥1‏ ه). ٠۳۹‏ 
الأرموي (سراج الدين) : اہو الثناء محمود ب بن أبي بکر (ت 1۸۲ ه) . 16٠‏ 
- الأرموي (صفي الدين الهندي): أبو عبدالله محمد بن عبد الرحيم حیم 
(ت ۷۱١‏ ه). 5 
الأسفرايينى : أبو حامد محمد بن أحمد (ت ٤)٠٦‏ ه). 1۹4 
- الأسنوي : جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن (ت ۷۷۲ ه). ٤۲‏ 
- الأصفهاني : داود بن علي الظاهري (ت ۲۷۰ ه). 6 
- الأصفهاني : أبو الثناء شمس الدين محمود بن عبد الرحمن 

(ت ۷٤۹‏ ه). Y0.‏ 
أشهت : ہو عمرو شهب بن عبد العزیز (ت ۲۰۲ ه). ۹٤‏ 
- الامدي : أبو الحسن علي بن أبي على (سيف الدين) (ت 1۳١‏ ه). ۳۸ 
- الباجى : أبو الوليد سليمان بن حلف (ت ٤۷٤‏ ه). ‏ ' ۳۲ 
- البناني: آبو زيد عبد الرحمن بن جاد الله (ت ۱٠۱۹۸‏ ه). ۲۲ 
- البيضاوي : آبو سعيد عبدالله بن عمر (القاضي) (ت ٦۸١‏ ه). 3 
الترمذي : أبو عیسی محمد بن عیسی (ت ۲۷۹ ه). 14 
التلمساني : الشريفة آبو عبدالله محمد بن أحمد (ت ۷۷١‏ ه). ۱۱ 
- التهانوي : محمد بن علي بن محمد الفاروقي (کان حياًسنة ۱۱۵۸ ه). ٣۰٠‏ 
-الجرجاني: السيد الشريف علي بن محمد (ت ۸٠١‏ ه). ۲۹ 


- الجصاص: الرازي أہو بكر . 


` Ye¥ 


اسم العلم 


رقم الصفحة 


- الجويني : أبو المعالي عبد الملك بن عبدالله (إمام الحرمين) (ت ٤۷۸‏ ها ٤١‏ 


- اہن حبیب : بو مرران عبد الملك بن حبیب الأندلسي (ت ۲۳۸ ه). 
ابن حزم : أبو محمّد علي بن أحمد (ت ٤٥٦‏ ه). 

الحصني : ابو بکر محمد بن غبد المؤمن (تقيَّ الدین) (ت ۸۲۹ ه). 
الحكيم : محمد تقي بن محمد سعيد الطباطبائي . 

الحموي : أبو العباس شهاب الدين أحمد بن مكيّ . 

- ابن حنبل : أبوعبدالله أحمد بن محمد الشيباني (الإمام) (ت ۲۲۱ ه) 

الحيدري: علي نقي . 

الخبيصى : عببد الله بن فضل الله (ت ٠٠٠١‏ ه). 

- الخراساني : الأخوند الشیخ محمد کاظم (ت ٠۳۲۹‏ ه). 

أبر الخطاب : محفوظ بن أحمد الكلوذاني (ت ٠٠١‏ ه). 

- ابن حطيب الدهشة: أبو الثناء نور الدين بن محمود الحموي 
(ت ۸۳٤‏ ھ). 

الخوئي: السيد أبو القاسم بن علي آکبر (ت ۱۹۹۱ م) . 
الدبوسى': أبو زيد عبيد الله بن عمر(ت ٤)١١‏ ه). 

- ابن دقيق العيد: أبو الفتح محمد بن علي (ت ۲ e2‏ 

- الرازي : (الجصَاص) آبو بكر أحمد بن علي (ت ۳۷۰ ه) . 

- الرازي : فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين (ت ٠٠٦‏ ه). 

الرازي : قطب الدين محمود بن محمد (ت ۷١١‏ ه). 

الرافعي : آبو القاسم عبد الكريم بن محمد (ت ٠۲۳‏ ه). 

- ابن رجب : عبد الرحمن بن أحمد (ت ۷۹١‏ ه). 

الرشتي : میرز! حبیب الله بن محمد (ت ۱۳۱۲ ه) . 

- ابن رشد: أبو الوليد محمد بن أحمد القرطبي (ت ٠۹٩‏ ه). 

- الزرقاني: محمد بن عبد الباقي (ت ١١١۲۲‏ ها). 

الزركشي : بدر الدین محمد بن بهادر بن عبدالله (ت ۷۹٤‏ ه). 

- این زید؛ عبدالله ہن زید بن عاصم (ت ٦۳‏ ه). 

ابن السبكي : تاج الدين عبد الوهاب بن علي (ت ۷۷١‏ ه) .ر 

السيوطي : جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ت ٩۱١‏ ه). 

- الشاشي الققال: بو بكر محمد بن علي (ت ٠١‏ ه). 

- الشاطبي : أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الغرناطي (ت ۷۹۰ ه). 
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اسم العلم 

الشافعي : محمد بن إدريس القرشي (الإمام) (ت ۲٠٤‏ ه). 

- الشيباني : محمد بن الحسن (ت ۱۸۹ ه). 

- صدر الشريعة : عبيد الله بن مسعود البخاري ۷٤١۷(‏ ه). 

الصدر : السيد محمد باقر . 

الطوفي : أبو الربيع سليمان بن عبد القوي (ت هھ). 

- ابن عاشور : محمد الطاهر بن عاشور (ت ۱۳۹۴۳ ه). 

- ابن عباس : عبدالله بن عباس بن عبد المطلب (ت ٦۸‏ ه). 

- ابن عبد السلام: آبو محمد عز الدين بن عبد السلام الشُلمي 
(ت ٦٦۰‏ هے). 

- عبد بن عمیر . 

- ابن العريى : القاضى أبو بكر محمد بن عبدالل الأندلسى (ت ٥٤١‏ ه). 

- العلائي ؛ أبو سعيد خليل بن كيكلدي الدمشقي (ت ۷٦۱‏ ه). 

ابن عوف : آبو محمد عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري (ت ۳١‏ ه). 

- الغزالی : أبو حامد محمد بن محمد الطوسى (ت 0٠١‏ ه). 

- این فارس : آبو الحسین أحمد بن زکریا (ت ۳۹۵ ه). 

- ابن القاسم : ہو عبدالله عبد الرحمن بن القاسم (ت ۱۹۱ ه). 

- ابن القاص : أبو العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري البغدادي 
(ت ٣٣٣١‏ ھ)۔ 

- ابن قدامة : موفق الدين أبو محمد عبدالله بن أحمد الجماعيلي المقدسي 
(ت ٦۲٢‏ ه). 

القرافي : شهاب الدين أحمد بن إدريس الصنهاجي (ت ٦۸٤‏ ه). 

- القشيري : مسلم بن الحجاج التيسابوري (ت ۲٠۱‏ ه). 

- القغال : الشاشي . 

- ابن قيّم الجوزية : أبو عبدالله محمد بن أبي بكر (ت ۷١١‏ ه). 

الکاسانی : أبو بكر بن مسعود بن أحمد الحنفى (علاء الدين) 
(ت ۵۸۷ ه). 

الكرخي : أبو الحسن عبيد الله بن الحسين بن دلال (ت ۳٠١‏ ه) . 

الكفويً: أبو البقاء أيّوب بن موسى الحسيني (ت ٠٠۹٤‏ ه). 

مالك : آبو عبدالله مالك بن آلس الأصبحي (المام) (ت ۱۷۹ ه). 

- الماوردي : أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري (ت 0۹ ھ). 
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المحلي : جلال الدين محمد بن أحمد (ت ۸٦٤‏ ه) . 

محمد رشید رضا: محمد رشید بن علی رضا(ت ۱۳١١‏ ه) . 
المزنيّ : آبو إبراهیم إسماعیل بن یحیی (ت ۲٣٤‏ ھا). 

مسلم : القشيري . 

المطيعي : محمد بخيث بن حسن المطيعي الحنفي (ت ٠١١٤‏ ه), 
- المظفر : محمد رضا بن محمد بن عبدالله (ت ۹٦٤‏ م . 

- المنجور : آبو العباس أحمد بن علي الفاسي (ت ۹٩٩‏ ه) . 


- ابن النجار : أبو بكر محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي (ت ۲ ھ). 


- اہن نجیم : زین العابدين بن إبراهيم (ت ۷۰ ه). 
النووي : آبو زکریا یحیی بن شرف (ت 1۷١‏ ه). 

- أبو هريرة: عبد الرحمن بن صخر الدوسي (ت ۵۸ ه). 
- بو يعلى : محمد بن الحسين البغدادي (ث ٤5۸‏ ھ). 
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- إبراهيم أنيس وجماعته . 
١‏ -المعجم الوسيط. 
دار أمواج للطباعة والنشر/ بیروت ( ۱٤۰۷‏ ه۔ ۱۹۸۷ م). 
- الأتاسي : محمد خالد بن محمد عبد الستار (ت ٠۳۲١۹‏ ھ). 
٣‏ - شرح المجلة۔ 
المكتية الحبيبية/ كانسي رود/ باكستان. 
- الأحمد نكري : عبد النبيّ بن عبد الرسول . 
۳ - جامع العلوم في اصطلاحات القنون (دستور العلماء). 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات/ بیروت ط ۲ (۱۳۹۵ ہے ۔ ۱۹۷۵ م)» 
أؤفست عن طبعة حيدر آباد الدكن . 
- الأرموي : أبو عبدالله تاج الدين محمد بن الحسين (ت ٠٠۳‏ ھ). 


تعحقیقی د . عبد السلام محمد آبو ناجي ومنشورات جامعة قاريونس/ بنغازي 
)1۹44 م). 


- الأرموي: سراج الدين محمود بن أبي بكر (ت ٩۸۲‏ ه). 
٥ه‏ - التحصيل من المحصول . 
تحقيق د. عبد الحميد علي أبو زنيد/ نشر مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر/ 
پیروت ۱٤۰۸(‏ هھ ۱۹۸۸ م). ۰ 
الأسنوي : جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن (ت ۲ ھ) . 
١‏ - نهاية السول شرح منهاج الوصول. 


۲۹۱ 


مطبعة محمد علي صبیح/ مصر/ (۱۳۸۹ ه- ۱۹١۹‏ م) (انظر المطيعي). 
۷ -التمهيد في تخريج الفروع على الأصول. ` 
تحقيق د. محمد حسن هيتو / طبع مطبعة الرسالة/ بيروت/ ٠٤١١(‏ ه 
- 1 م( 
۸ - طبقاث الشافعية. 
تحقيق عبدالله الجبوري/ نشر دار العلوم للطباعة والنشر/ الرياض 
(۱۰۱ ھ۱۹۸۱ م). 
الأصفهاني : أبو الثناء شمس الدين محمد بن عبد الرحمن (ت ۷٤۹‏ ه). 
٩‏ - بيان المختصر - شرح مختصر ابن الحاجب . 
تحقيق د. محمد مظهر بقاء مطبعة دار المدني/ جدة/ منشورات مركز البحث 
العلمي بجامعة أم القرى . ٠‏ 
الألوسي: أبو الثناء شهاب الدين محمود بن عبدالله الحسيني (ت ٠۲۷١‏ ه). 
١‏ - روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني . 
دار الفکر/ بیروت/ (۱۳۹۸ هھ ۱۹۷۸ م). 
-الآمدي : : أبو الحسن سيف الدين علي بن أبي علي (ت ٦۳١‏ ه). 
١‏ - الإحكام في أصول الأحكام . 
,۽ تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي ط ١‏ تشر مؤسسة الور ٠۳۸۹(‏ ھ). 
- ابن آمير الحاج: محمد بن محمد الحلبي (ت ۸۷۹ ه). 
۲ - التقرير والتحسر. 
دار الكتب العلمية/ بیروت/ ط ۲ أوفست ۱٤٩۳(‏ هھ - ۱۹۸۷ م)» عن 
طبعة بولاق ۱۳١۱١(‏ ه). 
الأمير الكبير : محمد بن محمد السنياوي المالكي (ت ۲ه . 
۳ -الإكليل شرح مختصر خليل. 
تعليق وتصحيح أبي الفضل عبدالله الصديق الخماري. مطبعة حجازي/ 
القاهرة. 
الأنصاري : زکریا بن محمد (ت ۹۲٦‏ ھ). 
٤‏ _ الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة . 
تحقيق د. مازن المبارك/ نشر دار الفكر المعاصر/ بيروت . 


۲ 


. لب الأصول وشرحه غاية الوصول‎ _ ٠ 
شركة مكتبة أحمد بن سعد بن نبهان/ سروبايا/ أندنوسيا.‎ 
ه).‎ ٠۲۸۱ الأنصاري : الشیخ مرتضی بن محمد مین (ت‎ . 
. فرائد الأصول‎ - ١ 
ه).‎ ۱۳۷۶١( طبع حجر/ إیران/‎ 
ه).‎ ۷١١ الإيجي : عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد (ت‎ 
. شرح مختصر المنتهى‎ - 1۷ 
.١ ه)/ ط‎ ٠۴١١( المطبعة الأميرية/ بولاق/ مصر/‎ 
ه).‎ ۷۸١ البابرتي: أكمل الدين محمد بن محمد بن محمود الحنفي (ت‎ - 
. -العناية (انظر: ابن الهمام - فتح القديؤ)‎ ۸ 
ه).‎ ٤۷٤ الباجي : أبو الوليد سليمان بن خحلف (ت‎ - 
. الحدود في الأصول‎ - ۹ 
تحقيق نزيه حماد/ مؤسّسة الزعبي للطباعة والنشر.‎ 
بیروت / لبنان/ وحمص - سوریا ط ۱ (۱۳۹۲ هھ ۱۹۷۳ م).‎ 
۰ . الباحسين : يعقوب بن عبد الوهاب‎ 
. أصول الفقه - الح والموضوع والغاية‎ - ١ 
ه۱۹۸۸ م).‎ ۱٤١۸( /۱ نشر مکتبة الرشد/ ط‎ 
. _افتخريج عند الفقهاء والأصوليين‎ ١ 
ه).‎ ٠٤١٤( نشر مكتبة الرشد في الرياض‎ 
. رع الحرج في الشريعة الإسلامية‎ - ١ 
مطبعة جامعة البصرة/ العراق/ (۱۹۸۰ م).‎ 
. البجنوردي : السيد ميرزا حسن الموسوي‎ - 
. القواعد الفقهية‎ _ ۳ 
مطبعة الأداب/ النجف/ العراق.‎ 
ه).‎ ۷۳١١ البخاري: علاء الدين عبد العزيز بن أحمد (ت‎ 
. كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام اليزدوي‎ - ٤ 
نشر دار الفكر‎ ١ ضبط وتعليق وتخريج محمد المعتصم بالل البغدادي. ط‎ 
ه۔ ۱۹۹۱ م).‎ ۱٤۱۱( العربي/ بیروت/‎ 


1۳ 


- ابن برهان: أحمد بن علي بن برهان البغدادي (ت ٥۳۸‏ ه) . 
٠‏ _- الوصول إلى الأصول . 
تحقيق د. عبد الحميد أبو زنيد/ مكتبة المعارف/ الرياض/ ۱٤١١(‏ ه 
AY -‏ م( ۰ 
- البصري : أبو الحسين محمد بن علي بن الطيّب (ت ٤١۳٦‏ ه). 
١‏ - المعتمد فى أصول الفقه. 
تحقيتق محمد حميد الله وآخرين/ المطبعة الكاثوليكية/ دمشق / ۱۳۸۴٤(‏ ه 
1£ م( 
البغدادي : أبو بكر أحمد بن ثابت الخطيب (ت ٤٦۳‏ ه). 
۷ -الفقيه والمتفقه/ دار الكتب العلمية/ بیروت/ ( ۱٤١١‏ ه۔ ۱۹۸۰ م). 
۸ - تاريخ بغداد/ نشر دار الكتاب العربي/ بيروت/ لبنان. 
البغدادي : إسماعیل باشا محمد أمین (ت ۱۳۲۹ ه). 
۹ - هدية العارفين أسماء المؤلفين» واثار المصتفين . 
طبع المكتبة الإسلامية / طهران/ ط ۳ (۱۳۸۷ ه) أوفست عن طبعة 
المعارف بإستانبول (۱۹۰۱ م). 
- البكري : بدر الدين محمد بن أبي سليمان الشافعي (ت في النصف الأول من القرن 
التاسع الهجري) . 
١‏ _الاعتناء في الفرق والاستناء. 
تحقيق عادل أحمد عبد الموجود» والشيخ علي محمد معوّض/ نشر دار 
الكتب العلمية/ بیروت/ ۱٤۱۱(‏ ه۔- ۱۹٩۱‏ م). 
- البتا: أحمد ين عبد الرحمن . 
١‏ -الفتح الرّباني في ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني دار الشهاب/ 
القاهرة/ مصر. 
- البناتي : عبد الرحمن بن جاد الله (ت ١١۱۹۸‏ ه). 
۲ - حاشيته على شرح جمع الجوامع للمحلي . ٍ 
المطبعة الأزهرية/ مصر ۱۹١١(‏ م) (انظر المحلي). 
- البهاري : محب الله بن عبد الشکور (ت ١١١۹‏ ه). 
۳ - مسلم الشيوت بشرحه فواتح الرحموت. 


4£ 


المطبعة الأميرية/ بولاق/ ۱۳۲۲ ج ۱ و٤۱۳۲‏ جا۲. 
التبريزي : الحاج السيد أبو القاسم التبريزي الباغميشة. 
- مباني الاستنباط ج > من تقريرات (أبي القاسم الخوئي). 
مطبعة النجف/ النجف/ العراق ٠۳۷۷(‏ ه). تصحيح وإشراف كاظم 
الخوانساري . 
- ابن تغري بردي : جمال الدين آبو المحاسن يوسف بن تغري بردي الأتابكي (ت 
.e AYE‏ 
٠‏ - المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي . 
مطبعة دار الكتب المصرية (۱۳۷۵ هھ ٠۹٥۵٩‏ م). 
التفتازانى : سعد الدين مسعود بن عمر (ت ۷Q١‏ ھ). 
- التلويح. 
مطبعة دار الكتب العربية/ مصر/ (۱۳۲۷ ه). 
۷ - حاشيته على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب . 
(انظر الإيجي). 
۳۸ تهذيب لإمنطق والكلام . 
(انظر الخبيصي). 
۹ - رسالة الحدود. 
تحقيق عبد الفتاح أبو غدَّة/ العدد ٠٤١١٤( ٠١‏ ه) مجلة أضواء الشريعة . 
- التلمساني : الشريف أبو عبدالله محمد بن أحمد (ت ۷۷۲ ه). 
٠‏ - مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول . 
تحقيق الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف/ دار الكثب العلمية/ بيروت/ 
(۳ هھ). 
التمرتاشی : محمد بن عبدالله (ت ٠٠١٤‏ ه). 
3 - الوصول إلى قواعد الأصول. 
تحقيق د. أحمد العنقري/ القسم الأوّل/ آلة كاتبة. 
- التهانوي: محمد بن علي بن محمد الفاروقي (کان حیاً ۱۱۵۸ ه). 
۲ _ كشاف اصطلاحات الفنون . 


فشر دار صادر/ بیروتا , 


E 


- ابن تيمية: تقي الدين أبو العباسسن أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام (ت 
ھه). 
۳ - مجموع فتاوى شيخ اللإسلام ابن تيمية . 
جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم/ مطابع دار العربية/ بيروت/ 


(۱۹۸ ه). 
الجرجاني : علي بن محمد (السيد الشريف) (ت ۸١1١‏ ه). 
٤‏ -التعريفات. 


مطبعة مصطفى البابي الحلبي/ مصر/ ۱۳١۷(‏ ھ۔ ۱۹۳۸ م). 
- الجزري : شمس الدين محمد بن يوسف (ت ۷١١‏ ه). 
- معراج المنهاج شرح منهاج الوصول للقاضي البيضاوي . 
تحقيق د. شعبان محمد إسماعيل/ مطبعة الحسين الإسلامية/ 
مصر/ ۱٤۱۳(‏ ھ۔ ۱۹۹۳ م). 
الجصاص: أحمد بن علي الرازي الحنفي (ت ۳۷١‏ ه). 
- الفصول في الأصول. ` 
تحقيق د. عجيل النشمي/ نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في 
الکویت ج ۱ و ۱٤١١(۲‏ ه)ء وجزء ۳ .)٤۰۸(‏ 
الجويني: أبو المعالي عبد الملك بن عبدالله إمام الحرمين (ت ٤۷۸‏ ه). 
۷ - البرهان فى أصول الفقه . 
تحقبق د. عبد العظيم الديب/ مطابع الدولة الحديثة/ مصر (۱۳۹۹ ه). 
۸ - الغياڻي = غياث الأمم في التياث الظلم . ۰ 
تحقيق د. عبد العظيم الديب/ مطبعة نهضة مصر/ القاهرة/ ط۲ 
۱٤١۱(‏ ه). 
- أبن الحاجب : أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر المالكي (ت ٦٤٦‏ ه). 
۹ - مختصر المنتهى بشرح العضد (انظر الإيجي). 
- حاجي خليفة : مصطفى بن عبدالله القسطنطيني الحنفي الشهير بكاتب جلبي (ت 
۷ ه). 
١‏ _ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. 
المطبعة الإسلامية/ طهران/ ط ۱۳۸۷(۳ ه۔ ۱۹۹۷ م) أوفست. 


۲٦٦ 


الحجاوي : موسی بن أحمد (شرف الدین أبو النجا) (ت ۹٦۸‏ ھ). 
١‏ -الإقناع - مع شرحه كشاف القناع . 


مراجعة وتعليق هلال مصيلحي مصطفى هلال/ نشر مكتبة الرياض الحديثة 
بالرياض . 


- ابن حجر العسقلاني : أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن على (ت ۸۵۲ ه). 
۲ _ الدرر الكامنة فى أعيأن المثة الثامنة . 


مطبعة مجلس دار المعارف العثمانية/ حیدر اباد الدکن/ الهند/ ٠۳۹۲(‏ هم 
E‏ 
۴ - تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير . 
دار المعرفة/ بیروت/ ۱۳۸۹١‏ ى - ۱۹٩٤‏ م)» تعلیق عبدالله هاشم 
مدنی . 
o٤‏ - فتح الباري بشرح صحيح أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري. 
تحقيق وإشراف الشيخ عبد العزيز بن عبدالله بن باز.. 


نشر رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإإرشاد بالمملكة 


العربية السعودية . 
- این حزم : أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الظاهري الاندلسى (ت ٤٥٦‏ ها). 
٥‏ _ المحلى. 


تصحیح حسن زیدان طلبة/ نشر مكتبة الجمهورية/ مصر (۱۳۸۹ هھ 
- ۹4 م). 


- الحصني : أبو بكر تقي الدین بن محمد بن عبد المؤمن (ث ۸۲۹ ه). 
٩‏ _ كتاب القواعد. 


تحقيق د. عبد الرحمن الشعلان في القسم الأول منه» ود. جبريل البصيلي 
في القسم الثاني منه/ اله كاتبة. 
- الحكيم : السيد محمد تقي بن السيد محمد سعيد. 
۷ _ الأصول العامة للفقه المقارن. 
مطابع الأندلس / بیروت/ ۱۹٩۳‏ م. 
- الحموي : آحمد بن محمد الحنفی (ت ۱۰۹۸ ه- ۱۹۸۷ م). 
۸ - غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر . 


دار الکتب العلمیة/ بیروت/ ط ۱٤۰٥۵(‏ هه ۱۹۸۵ م). 


- الحموي : ياقوت بن عبدافه الرومي (ت 1۲١‏ ه). 


. معجم الأدباء.‎ _ ٩ 
. دار المشرق/ بيروت/ أوفست من طبعة مرجليوت‎ 
. الحيدري : علي تقي‎ 


. أصول الاستنباط‎ _ ١ 
مطبعة الرابطة/ بغداد/ ط ۲ (۱۹۵۹ م).‎ 
. ه)‎ ٠٠٠١ الخبيصي : عبيد الله بن فضل الله (ت‎ - 
. التذهيب شرح تهذيب المنطق والكلام‎ - ١ 
مطبوع مع حاشيتي الدسوقي والشيخ حسن العطار/ مطبعة مصطفى البابي‎ 
م).‎ ۱۹۳٣ ھ۔‎ ۱۳٣۵( الحلبي/ مصر/‎ 
. الخراساني : الآخوند ملا محمد کاظم (ت ۱۳۲۹ ه)‎ - 
. كفاية الأصول مع شرحه الوصول إلى كفاية الأصول‎ - ۲ 
» (انظر : الشيرازي)‎ 
ه))‎ ٠١٤١ الخضري: محمد بن عفيفى الباجوري (ت‎ 
٠ أصول الفقه.‎ - ۳ 
المكتبة”التجارية الکبری/ مصر/ (۱۳۸۹ ه- ۱۹۱۹ م).‎ /٦ ط‎ 
ه)‎ ٠٠١ أبو الخطاب : محفوظ بن أحمد الكلوذانى (ت‎ - 
۰ . التمهيد فى أصول الفقه‎ _ ٤ 
دار المدنى للطباعة - جدة /نشر مركز البحث العلمي وإحياء التراث‎ 
.) ۱۹۸۵ ه-‎ ۱٤۰٥( الإسلامي/ مکة‎ 
ابن حطيب الدهشة : أبو الثئاء نور الدين بن محمود بن أحمد الحموي الفيومى (ت‎ - 
.(a Af 
. مختصر من قواعد العلائي وكلام الأسنوي‎ _ ٥ 
تحقيق د. مصطفى محمود البنجويني/ مطبعة الجمهورية/ الموصل/‎ 
العراق (۱۹۸۲ م).‎ 
م).‎ ٠۱۹۱۱ حلاف : الشیخ عبد الوهاب بن عبد الواحد (ت ۱۳۷۵ ه_-‎ 
. مصادر التشريع فيما لا نص فيه‎ _ 1 


YA 


دار القلم في الکویت ط ٤‏ (۱۳۹۸ هھ - ۱۹۷۸ م). 
ابن خلكان: أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد (ت 1۸١‏ ه). 
۷ _ وفيات الأّعيان وأنباء أبناء الزمان. 
تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد/ مطبعة السعادة/ مصر/ ط١‏ 
)۳۹۷ ھ۱۹4۸ م). 
- الدبوسي : أبو زيد عييد الله بن عمر (ت ٤١١‏ ه). 
۸ - تأسيس النظر . 
تعليق وتصحيح مصطفى محمد القباني الدمشقي/ نشر دار ابن زيدون 
للطباعة والنشر/ بيروت/ ومكتبة الكليات الازهرية/ مصر . 
- السوقي : محمد بن أحمد بن عرفة المالكي (ت ٠۲۳١‏ ه). 
٩‏ - حاشيته على التذهيب شرح التهذيب للخبيصي . 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي/ مصر/ ۱۳۵۵ ه۔- ۱۹۳۹ م). 
- الرازي : أبو بكر أحمد بن علي : انظر الجصاص . 
الرازي : فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين (ت 1٠٦‏ ه). 
١‏ - المجصول في علم الأصول. ۰ 
دار الكتب العلمية/ بیروت/ ۱٤۰۸(‏ هھ ۱۹۸۸ م). 
- الرازي : قطب الدين محمود بن محمد (ت ۷11 ها . 
١‏ - تحرير القواعد المنطقية . 
دار إحياء الكتب العربية/ عيسى البابي الحلبي/ مصر. 
اہن رجب : عبد الرحمن بن أحمد (ت ۷۹۵ ه). 
۳ _ الذيل على طبقات الحنابلة. 
دار المعرفة للطباعة والنشر/ بيروت. 
۳ _ القواعد. 
دار المعرفة للطباعة والنشر/ بيروت. 
- الرشتي : الميرزا حبيب بن محمد ين علي بن إسماعيل (ت ٠۳١۲‏ ه). 
٤‏ _ بدايع الأفكار . ۰ 
طبع حجر/ النجف/ العراق . 
- ابن رشد: أبو الوليد محمد بن أحمد القرطبي (ت ٥۹۵‏ ه). 


۹ 


٥‏ - بداية المجتهد ونهاية المقتصد. 
مطبعة الاستقامة/ القاهرة/ ۱۳٣۳‏ هھ ۱۹۳١‏ م). 
- الزرقا: أحمد بن محمد (ت ۱۳١۷‏ ه). 
١‏ _ شرح القواعد الفقهيّة . 
تنسيق ومراجعة د. عبد الستار أبو غدّة. نشر دار الغرب الإسلامى 
(۳ 2 هھ ۱۹۳ م). ۰ 
- الزرقا: مصطفى أحمد. 
۷ - المدخل الفقهي العام . 
مطابع الف باء الآدیب/ دمشق ۱۹٩۸ /۱۹٩۷(‏ م). 
الزرقاني : محمد بن عبد الباقي المالكي (ت ۱١۲‏ ها). 
۸ - شرح الزرقاني على موطا مالك = أبهج المسالك بشرح موطأاً الإمام مالك. 
مطبعة مصطفى محمد/ مصر/ ١۱۹۳ء‏ وطبعة عبد الحميد أحمد/ دون 
تاریخ . 
الزرکشی: بدر الدین محمد بن بهادر بن عبدالله (ت ۷۹٤‏ ه). 
۷۹ - البحر المحيط فى أصول الفقه. 
دار الصفوة للطباعة والنشر/ مصر/ ط ۱٤۱۳(۲‏ ه۱۹۹۲ .)٠‏ 
١‏ -المتثور في القوأعد. 
تحقيق د. فائق أحمد محمود/ طبعة مؤسسة الخليج - الكويت/ نشر وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية . 
١‏ - زهر العريش في تحريم الحشيش . 
تحقيق وتعليق ودراسة د. السيد أحمد فراج/ دار الوفاء للطباعة واللشر 
والتوزیع/ مصر - المنصورة/ ۱٤۰۷(‏ هھ ۱۹۸۷ م). 
۲ - سلاسل الذهب. 
تحقيق محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطي / نشر مكتبة ابن تيمية/ 
مصر ۱٤۱۱(‏ ھ۱۹۹۰ م). 
الزركلي: خير الدین بن محمود الدمشقي (ت ۱۳۹٩‏ ه_- ۱۹۷٦‏ م). 
۳ الاأعلام. 
نشر دار العلم للملایین/ بیروت ط ٩‏ (۱۹۸۰). 


Y۰ 


زيدان : الشيخ محمد الأمين بن أحمد زيدان الجكني الشنقيطي (ت ٠۳۲١‏ ه). 
٤‏ -المنهج إلى المنهج . 
نشر دار الكتاب المصري/ القاهرة» ودار الكتاب اللبناني في بيروت 
٤١ ٤(‏ ه). 
- الزيلعي: قخر الدين عثمان بن علي الحنفي (ت ۷٤١۴‏ ه). 
٥۵‏ - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق . 
مطبعة الفاروق الحديشة/ القاهرة ط ۲ أوفست عن طبعة بولاف 
(۳ ھ). 
- ابن السبكي : تاج الدين عبد الوهاب بن علي (ت ۷۷١,‏ ه). 
- الإبهاج في شرح المنهاج . 
تعليق جماعة من العلماء/ نشر دار الكتب العلمية/ بيروت. 
۷ _ الأشباه والنظائر . 
تحقيق عادل أحمد عبد الموجود» والشيخ علي محمد معوض/ نشر دار 
الكتب العلمية/ بیروت ط ۱٤۱۱(۱‏ ھه۔۱۹۹۱ م). 
۸ _ طبقات الشافعية الكبرى . 
دار المعرفة للطباعة والنشر/ بیروت/ ط ۲ أوفست . 
۸۹ - جمع الجوامع مع شرحه للجلال المحلي وحاشية البناني . 
مطبعة دار إحياء الكتب العربية - عيسى البابي الحلبي/ مضر/ دون تاريخ . 
- سرکیس: یوسف إلیان سرکیس (ت ۱۳٣۱‏ ه۱۹۳۲ م). 
١‏ - معجم المطبوعات العربية والمعربة. 
مطبعة سرکیس/ مصر/ ١(‏ ۱۳۲ ه- ۱۹۲۸ م). 
السعدي : الشيخ عبد الرحمن بن ناصر (ت ۱۳۷۲ ه۱۹9۷ م). 
١‏ - رسالة في القواعد الفقهية . 
نشر مكتبة ابن الجوزي/ الأحساء/ المملكة العربية السعودية 
۱٤۱۰(‏ ھ- ۱۹۸۹ م). 
- سعد المغربي (الدكتور). 
١‏ - ظاهرة تعاطي الحشيش - دراسة نفسية اجتماعية . 


۲۷۹ 


نشر دار الراتب الجامعية/ بیروت ۱۹۸٤‏ م ط ۴. 
- ۔ سلیم باز : سلیم بن رستم بن إلیاس بن طوس باز (ت ۱۳۳۸ هھ ۱۹۲۰ م)2 
۳ - شرح المجلة. 
نشر دار إحياء التراث العربي/ بيروت/ ط ۳. 
- السمرقندي : علاء الدین محمد بن أحمد (ت ۳۹ ه). 
٤‏ - ميزان الأصول في نتائح العقول. 
تحقيق د. محمد زكي عبد البرّ/ مطابع الدوحة الحديثة/ قطر 
۱٤€ (‏ ھ۱۹۸4 م). 
السيوطي : جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بکر (ت ٩۱۱‏ ه). 
٥‏ -الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية . 
مطبعة دار إحياء الكتب/ مصر. 
۹٦‏ - الأشباه والنظائر النحوية . 
۷ - رسالة فى أصول الفقه . 
المطبعة الأهلة/ بیروت/ ۱۳۲١(‏ ها)/ ضمن مجموعة رسائل . 
۸ -الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير . 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي/ مصر ۱۹١٤(/‏ م)/ ط ٤‏ . 
4 -المزهر في علوم اللغة وأنواعها. 
تصحيح وضبط محمد أحمد جاد المولى وجماعته/ نشر دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع . 
- الشاطبي : أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي (ت ۷۹۰ ه). 
٠١‏ -_ الموافقات في أصول الشريعة . 
شرح وتعليق الشيخ عبدالله دراز/ نشر المكتبة التجارية الكبرى/ 
القاهرة مصر/ أوفست دار المعرفة - بيروت . 
- الشاهرودي : سيد على الحسيلى . 
١‏ _ دراسات الأستاذ الخوئى فى الأصول العملية. 
المطبعة الحيدرية في النجف/ العراق ۱۳۷١(‏ ه). 


VY 


الشنقيطي : الشیخ محمد الأمین بن المختار (ت ۱۳۹۳ ه). 
١‏ -_ مذكرة في أصول الفقه . 
نشر المكتبة السلفيّة في المدينة المنوّرة. 
الشوكاني : محمد بن علي (ت ٠۲١١‏ ه). 
٢۳‏ -_ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول . 
دإر المعرفة للطباعة/ لبنان/ بیروت (۱۳۹۹ ه). 
٠١٤١‏ _ فتح القدير. 
مطبعة البابي الحلبي/ مصر ٠٠٠١(‏ ه). 
٠‏ _ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبا. 
دار العلم/ بیروت . 
- الشيرازي: أبو إسحاق إبراهيم بن علي (ت ٤١١‏ ه). 
٠٦‏ _ طبقات الفقهاء. 
تحقيق د. إحسان عباس/ نشر دار الرائد العربي/ بيروت 
٠ .)14۷۸(‏ 
۷ _ شرح اللمع . 
تحقيق د. عبد المجيد تركي/ نشر دار الغرب الإسلامي/ لبنان/ 
ط ۱٤۰۸(۱‏ ھ۱۹۸۸ ۵). 
۸ -_ التبصرة في أصول الفقه . 
تحقیق د. محمد حسن هیتو/ دار الفکړ/. دمشق/(١١٤٠‏ 
(IA‏ 
- الشيرازي : محمد المهدي الحسيني . 
۹ --الوصول إلى كفاية الأصول . 
مطبعة الأداب / النجف/ العراق . 
صافی : محمد صافی . 
١‏ _ نقل الدم وأحكامه. 
مؤسسة الزعبي للطباعة والنشر/ بیروت/ لبتان/ )۱۳۹۲ ۔ ۱۹۷۳). 


AA 


الصابوني : عبد الرحمن (الدكتور). 
١-_المدخل‏ لدراسة التشريع الإسلامي. 
الصدر : السيد محمد باقر . 
۲ - دروس في علم أصول الفقه . 
دار الكتاب اللبنانى بيروت» ودار الكتاب المصري بالقاهرة. ط ١‏ 
(۷ م 
- صدر الشريعة : عبيد الله بن مسعود البخاري (ت ۷٤۷‏ ه). 
۳ _- التوضيح شرح التنقيح» بحاشية التلويح . 
مطبعة دار الكتب العربية الکبری/ مصر/ ٠۳۲١(‏ ه). 
الصنعاني : السيد عماد الدين يحيى بن أحمد بن محسن (ت ۸۷١‏ ه). 
٤١‏ _المواعظ الحسنة الحسينية فى مستعمل شرب التتن وشجرته الخبيثة 
والته القبيحة . 
دراسة وتعليق د. عبدالله بن عمد الطيّار/ نشر مكتبة التوبة بالرياض . 
طاش كبري زادة: المولی آحمد بن مصطفی (ت ٩٦1۸‏ ھ)۔ 
۵ --_ مفتاح السعادة ومصباح السيادة. 
مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية/ حيدر اباد الدكن/ ط١‏ 
(۱۴۹۷ ھ۔ ۱۹۷۷ م). 
الطريقي : عبدالله بن محمد (الدكتور). 
١‏ -_ أحکام الأطعمة في الشريعة الإسلامية -دراسة مقارنة ط ١!‏ 
۱۰٤(‏ هھ ۱۹۸٤‏ م)/ درن معلومات اخر . 
الطوفي : سليمان بن عبد القوي الصرصري (ت ١١۷.ه).‏ 
۷ _ شرح مختصر الروضة. 
تحقيق د. عبدالله بن عبد المحسن التركى/ موسّسة الرسالة/ 
۱٤۱۰ (‏ ھ۱۹۹۰ م). ۰ 
ابن عابدین: محمد آمین بن عمر (ت ۱۲١۲‏ ه). 
۸ --_ رة المحتار على الدرٌ المختار. 


VE 


مطبعة مصطفی البابي الحلبي/ مصر/ (۱۳۸۲ ه-۱۹۱۱ م).. 
ابن عاشور: محمد الطاهر بن عاشور (ت ۱۳۹۲۳ ٠‏ ھ). 
۹ -_ مقاصد الشريعة الإسلامية . 
المطبعة الفنيّة/ تونس/ ٠۳١١‏ ه. 
اين عبد البرّ: أبو عمر يوسف بن عبدالله التمري (ت ٤۹۳‏ ه). 
٠١‏ -_ الكافي في فقه آهل المدينة المالكي . 
نشر مكتبة الرياض الحديثة/ الریاض/ ط ۱ (۱۳۹۸ هه 
A‏ م( . 
الاستيعاب في معوفة الأصحاب . 
تحقيق علي محمد البجاوي/ نهضة صر للطباعة والنشر 


والتوزيع/ القاهرة. 
-ابن عبد السلام: أبو محمد عر الدين بن عبد العزيز عبد السلام؛ السلمي 
(ت ٦٦۰١‏ ھ). 


١‏ _ قواعد الأحكام في مصالح الأنام. 
مطبعة الاستقامة/ القاهرة/ مصر. 
ابن عبد الهادي: جمال الدين يوسف بن عبد الهادي الحنبلى (ت 
۹ هھ). 
۳ -_ مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام . 
تحقيق عبد العزيز بن محمد ال الشيخ/ دون معلومأاث . 
العجلوني : إسماعيل بن محمد الجراحي (ت ٠١١۲‏ ه). 
_ كشف الخفاء ومزيل الإلباس عمَا اشتهر من الأحاديث على ألسنة 
التاس . 
تعليق أحمد القلاش/ نشر مؤسّسة الرسالة ط٣‏ (١١٤٠هى‏ 
- 1۳ م( . 
- ابن العربی: اہو بكر محمد بن عبدال (ت ٥٤۳‏ ه). 
٠‏ _ أحكام القرآن. 
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مطبعة عيسى البابي الحلبي/ مصر/ 1۹٦۷‏ م( 
- العسكري ‏ أبو هلال الحسن بن عبدالله بن سهل (ت بعد سنة ۳۹۵ ه). 
١‏ -_الفروق اللغوية . ۰ 
ضط وتحقيق حسام الدين القدسي/ دار الكتب العامية/ بيروت 
٤۹(‏ ه). 
- العطار: أبو السعادات الشيخ حسن بن محمد (ت ٠٠٠١‏ ه). 
۷- حاشية على شرح الجلال المحلّي على جمع الجوامم/ نشر دار 
الكتب العلمية/ بيروت . 
۸ حاشية على التذهيب شح التهذيب للخبيصي . 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي/ مصر/ ۱۳٣۵‏ ه۱۹۳۹ م). 
-العلائي: أبو سعيد خليل بن كيكلدي العلائي الشافعي (ت ۷٦١‏ ه). 
٠‏ -- المجموع المذهب في قواعد المذهب. 
تحقيق د. محمد عبد الخقار بن عبد الرحمن الشريف. نشر وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت/ مطابع الرياضي 
(۱1 ھ٤۱۹۹‏ م). 
- العليمي : عبد الرحمن بن محمد (ت ٩۲۸‏ ه). 
٠١‏ -- المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد. 
تحقيق محيي الدين عبد الحميد/ نشر عالم الكتب/ بيروت/ ط ١‏ 
۲۳ هھ ۱۹۸۳ م. 
- ابن العماد: أو القلاح عبد الحيٌ بن العماد (ت ٠١۸۹‏ ه). 
١‏ _ شذرات الذهب في أخبار من ذهب . 
تحقيق لجنة إحياء التراث العربي/ نشر دار الأفاق/ بيروت/ دون 
تاریخ . 
عميرة: شهاب الدين أحمد البرلسي (ت ٩۵۷‏ ه). 
١‏ _ حاشية على شرح الجلال المحأي على منهاج الطالبين للنووي. 
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دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي/ مصر . 
انظر : المحلي (جلال الدين). 
الغزالي : أبو حامد محمد بن محمد الطوسى (ت ٠٠١‏ ه). 
۳ _ الوجيز في فقه الإمام الشافعي . ٠‏ 
نشر دار المعارف/ بیروت (۱۳۹۹ هھ ۔ ۱۹۷۹ م). 
٤‏ - الوسيط فى المذعب. 
تحقیق علي محبي الدين علي القره داغي . دار النصر للطباعة/ 
مصر . 
٥‏ “-- المستصفى من علم الأصول . 
تحقيق د. حمزة بن زهير حافظ/ شركة المدينة المنوّرة للطباعة 
والنشر/ دون تاريخ/ المملكة العربية السعودية. 
- الفاذاني : أبو الفيض محمد ياسين بن عيسى المكي (ت ٠٤١١‏ ه). 
١‏ _ الفوائد الجنية حاشية على المواهب السنية شرح الفوائد البهيّة في 
نظم القواعد الفقهية . 
اعتنى بطبعه رمزي سعد الدين دمشقية/ دار البشائر الإسلامية 
للطباعة والنشر والتوزیع/ بیروت/ لبنان ۱٤۱۱(‏ ه۔ ۱۹۹۱ م). 
ابن فارس : أبو الخسین أحمد بن فارس بن زكريا الرازي (ت ۳۹۵ ه). 
۷ _ معجم مقاييس اللغة . 
تحقيق عبد السلام محمد هارون/ نشردار الكتب العلمية/ إيران/ 
قہ. 
- الفرّاء: محمد بن الحسين بن أبي يعلى (ت ٥۲١‏ ه). 
۸ _ طبقات الحنابلة. 
دار المعرفة للطباعة والنشر/ بيروت. 
- ابن قر حون: برهان الدين إبرأهيم بن علي بن محمد المدني المالكي (ت 
4 ھ). 
۹Q‏ _ الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب. 
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دار الكتب العلمية/ بيروت. 
الفيومي: أحمد بن محمد بن علي المقرىء (ت ۷۷١‏ ه). 
٠١‏ -_ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي . 
نشر المكتبة العلمية/ بيروت/ مطابع أوفست كونرو غرافير . 
-ابن قاضى شهبة : أبو بكر بن أحمد بن محمد (ت ۸۵١‏ ه). 
٤١‏ _ طبقات الشافعة . 
دار الندوة الجديدة للطباعة/ تعليق الحافظ عبد العليم خاك. 
ابن قدامة : موفق الدين أبو محمد عبدالله بن أحمد الجماعيلي المقدسي (ت 
۰ ه). 

۲ _ المغنى . 
مطبوعات رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد / نشر مكتبة الرياض الحديثة ۱٤١۱(‏ هه ۱۹۸۱م). 

- القرافي : شهاب الدين أحمد بن إدريس (ت ٦۸٤‏ ه). 
٠‏ _ شرح تنقيح الفصول. 
تحقيق طه عبد الرؤوف سعد. دار الطباعة الفتية المتحدة/ مصر 
(۱۹۷۸ م). 

٤١‏ _ الذخيرة. 
مطبعة الموسوعة الفقهية بالکویت ۱٤١۲(‏ ه_ ۱۹۸۲ م)» عن طبعة 
كلية الشريعة بالآزهر ۱۳۸١(‏ ه)ء نشر وزارة الأوقاف والشؤون 

الإسلامية بالكويت . 
٥‏ _الفروق . 
مطبعة دار إحياء الكتب العريية/ مصر/ .)۱۳٤٤(‏ 
- القرشي : أبو محمد محيي الدين عبد القادر بن محمد (ت ۷۷١‏ ه). 
١‏ _ الجواهر المضية فى طبقات الحنفية . 
تحقیق د. عبد الفتاح بن محمد الحلو - مطبعة عيسى البابي 
الحلبي/ مصر ۱۹۷١(‏ م). 
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القسطلانى : (قطب الدين) محمد بن أحمد بن علي القيسي التوزري (ت 
1A‏ ه). | ۰ 

۷ “-تتميم التكريم لما في الحشيشة من التحريم . 
تحقيق د. ياسين بن ناصر الخطيب» مطابع الصفا بمكة/ ط ١‏ 
۱٤۱۱(‏ ھ- ۱۹۹۱ م). 

ابن قطلوبغا: أبو العدل زین الدین بن قاسم (ت ۸۷۹ ه). 

۸“- تاج التراجم في طبقات الحنفية . 

مطبعة العاني/ بغداد ۱۹١۲(‏ م). 
القليوبي : شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة (ت ٠١٠٦۹‏ ه). 

۹ _ حاشية على شرح الجلال المحلي على منهاج الطالبين للنووي» 
دار إحياء الكتب العربية/ عيسى البابي الحلبي/ مصر (انظر 
المحلي). 

- ابن يم ٠الجوزية‏ : أبو عبدالله محمد بن أبي بكر (ت ۷۵۱ ه). 

. -إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ ٠١ 

إدارة الطباعة المنيرية/ مصر/ القاهرة. 
۱-_ بدائع الفوائد . 
إدارة الطباعة المنيرية/ مصر/ القاهرة/ دون تاريخ . 
الكاساني : علاء الدين أبو بكر بن مسعود الحنفي (ت ٥۸۷‏ ه). 

۲ _ بدائع الصبائع في ترتيب الشرائم 

دار الكتاب العربي/ بیروت/ ط AY VET‏ م). 
- كحالة: عمر رضا. ۰ 

۴ _ معجم المؤلفين - تراجم مصنفي الكتب العربية . 

عة لرن دمشق/ / )140۷ م(. 
الكفوي: أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني (ت ٠٠۹٤‏ ه). 

- الكليات - معجم المصطلحات والفروق اللغوية. 

نشر مؤسّسة الرسالة/ بیروت/ ۱٤۱۲(‏ ه۔ ۱۹۹۲ م). 
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ابن اللحام : علي بن عباس البعلي (ت ۸٠۳‏ ه)- , 
٠٥‏ _القواعد والقوائد الأصولية .” 
تعليق محمد حامد الفقي / مطبعة السنة المحمدية/ مصر 
(107 م). 
لعيبي : حاكم مالك . 
١‏ _ الترادف فى اللغة. 
دار الحرية للطباعة /بغداد/ ۱۹۸١(‏ م). منشورات وزارة الثقافة 
والإعلام/ الجمهورية العراقية. 
الماوردي : أبو الحسن علي بن حبيب البصري (ت ٤٠١‏ ه). 
۷ _ النكت والعيون (تفسير الماوردي) تحقيق خحضر محمد حضر . 
مطابع مقهوي/ الکویت ط ۱ ۱٤١۲(‏ هھ ۱۹۸۲ م( نشر وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت . 
الحاوي في فقه مذهب الإمام الشافحي . 
تحقيق الشيخ علي محمد معوض» وعادل أحمد عبد الموجود. 
نشر دار الكتب العلمية/ بیروت/ ط ۱٤۱٤(۱‏ ه۔ ۱۹۹٤‏ م). 
المحلي : جلال الدين محمد بن أحمد (ت ۸1٤‏ ه). 
۹-_ شرح جمع الجوامع بحاشية اليناني . 
دار إحياء الكتب العريية / مصر/ دون تاریخ . 
١‏ - شرح جمع الجوامع بحاشيةً الشيخ حسن العطار. 
نشر دار الكتب العلمية/ بيروت/ دون تاریخ . 
١1‏ - شرح الورقات . 
مطبعة المدني/ مصر/ دون تاریخ . 
۳ -_ شرح منهاج الطالبين للنووي بحاشيتي قليوبي وعميرة : 
دار إحياء الكتب العرببة / عيسى البابي الحلبي/ مصر. 
محمد رشید رضا: محمد رشید بن على رضا القلموني (ت ٠۳٠١٤‏ ه 
_ 1 م(. ۰ 
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۳ _ تفسير القران الحكيم - (المنار). 
مطبعة المنار ۱۳٤١(‏ ه). 
- محمود محمد علي (الدكتور). 
٤‏ - الطلاق بين الإطلاق والتقييد في الشريعة الإسلامية . 
مخلوف: الشيخ محمد بن محمد (ت ٠١١١‏ ھ). 
٠‏ _ شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ‏ 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . 
المراغي: عبدالله مصطفى . 
١‏ -_ الفتح المبين في طبقات الأصوليين . 
نشر محمد أمین دمح وشرکاه/ بیروت/ ط ۲ ۱۳۹۲٤(‏ ه 
(e 1۹E‏ 
- المرغيناني: أبو الحسن علي بن أبي بكر (ت ۵۹٩۳‏ ه). 
۷ - هداية المهتدي شرح بداية المبتدي مع شرحه فتح القدير (انظر: 
ابن الهمام). 
المظفر : الشيخ محمد رضا بن محمد ین عبداله (ت ۱۹٩٤‏ ه). 
۸ -_ أصول الفقه . 
دار النعمان/ النجف/ الغراق/ ۱۹1٩٩(‏ م). 
- المقري : أبو عبدالله محمد بن محمد بن أحمد (ت ۷۵۸ ه). 
۹ _القواعد. 
تحقيق د. أحمد بن عبداله بن حميد/ نشر مركز إحياء التراث 
الإسلامي/ مكة/ جامعة أم القرى. 
ابن منظور: أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن علي الإفريقي 
المصري (ت ۷١١‏ ها). 
١‏ --_ لسان العرب. 


دار صادر بیروت . 
- ابن مودود المو صل : عبدالله بن حمود ين مودود المو صلل الحتفى (ت ٦۸۳‏ ه). 
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. الاختيار لتعليل المختار‎ _-١ 
. مطبعة حجازي/ القاهرة/ مصر.‎ 
ابن النجار: الشيخ محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الحنبلي (ت‎ 
٠ هھ).‎ ۲ 
شرح الكوكب المنير.‎ _ ۷۲ ٠ 
تحقیق د. نزیه حماد» ود. محمد الزحیلی. منشورات مرکز‎ 
٠ . البحث العلمي بجامعة أَمّ القرى‎ 
ھ).‎ ٩۷١ ابن نجيم : زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم الحنفي (ت‎ - 
-_الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان.‎ ۳ 
مطابع سجل العرب/ مصر (۱۹۹۸ ه).‎ 
الندوي : على أحمد (الدكتور).‎ - 
القواعد الفقهة - مفهومها - نشأتها _ تطرّرها.‎ _ ٠١ 
ه‎ ٠٤١١( دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع/ دمشق وبيروت‎ 
م).‎ ۱۹۸1 - 
ه).‎ ٦۷3 النووي : أبو زكريا يحيى بن شرف (ت‎ 
-المجموع شرح المهذب.‎ ۷١ ۽‎ 
. نشر دار المكر‎ 
. تحرير ألفاظ التنبية‎ -_- ١ 
تحقيق عبد الخني الدقر/ دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع/‎ 
ه۱۹۸۸ م).‎ ۱٤۰۸( دمشق وبیروت‎ 
. شرح صحیح مسلم‎ _ ۷ 
. نشر دار إحياء التراث العربي/ بيروت‎ 
ه).‎ ۷٠١ النسفى : أبو البركات عبدالله بن أحمد حافظ الدين (ت‎ 
كشف الأسرار شرح المصتف على المنار.‎ ۸ 
م).‎ ۱۹۸٩ ه۔‎ ۱٤٤١٩ دار الكتب العلمية/ بیروت/‎ 
. الولاتي : محمد يحيى‎ 
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۹ -_ الدليل الماهر التاصح شرح المجاز الواضح في قواعد المذهب 
الراجح مراجعة بابا محمد عبدالله/ مطابع دار عالم الكثب للطباعة 
والنشر والتوزیع الریاض/ ۱٤۱٤(‏ ه۔ ۱۹۹۳ م). 
الوتشريسي : أبو العباس أحمد بن یحیی (ت ٩۱٤‏ ه): 
١‏ - إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك . 
تحقيق أحمد بو طاهر الخطابي/ مطبعة فضالة/ المحمدية/ 
المغرب (۱۹۸۰ م). 
ابن هداية الله : أبو بكر بن هداية الله الحسيني (ت ٠١١٠٤‏ ه). 
١‏ _ طبقات الشافعية . 
تحقيق عادل نويهض/ دار الأفاق الجديدة/ بيروت ط ۲ 
(4 م). 
-ابن الهمام: محمد بن عبد الواحد السيواسي السكندري (كمال الدين) (ث 
La A11‏ 
۲ _ فتحح القدير . 
مطبعة مصطفی محمد/ مصر (۱۳۵۲ ه). 
۳ _ التحرير في أصول الفقه بشرح التقرير والتحبير. 
دار الكتب العلمية/ بیروت/ ۱٤۰۳(‏ هھ ۱۹۸۳ (e‏ ط ۲/ 
أوفست عن طبعة بولاق ۱۳١١(‏ ه). 
- بو پعلى.: محمد بن الحسين الفراء البغدادي الحتبلي (ت ٤)0۸‏ ه). 
٠4‏ _ العدّة في أصول الفقه . 
تحقيق د. أحمد بن علي سير المباركي. طبع مؤسسة الرسالة/ 
بیروت . 
- ابن القاص: أبو العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري (ت ۳۳۵ ه) . 


- التلخيص/ نشر مكتبة نزار مصطفى الباز/ مكة . 


YAT 


> > کے کے کم کچ ص کے کے ص کے کے کے سے کک ہے کا س کد کے کت ی س ج کے کے 
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ر هرس الموضوعات 


المطلب الأول : معنى القاعدة . وعلاقتها بيعض المصطلحات ... ١١‏ 
المطلب الثاني : أهميَة القواعد الفقَهيّة بوجه عام وقاعدة (اليقين لا ۰ 


زول بالشك) بو جه خاص Nees‏ 
الميحث الأول 
معنى القاعدة وأركانها وشروط إعمالها VITIT‏ 
المطلب الأرّل : معنى القاعدة لغة واصطلاحاً EYO ss‏ 
الفرع الأرّل: معلى اليقين لغة واصطلاحاً WV‏ 
القفرع الثاني : معنى الشك لخة واصطلاحاً OLN reece res‏ 
الفرع الثآلث: المعنى الإجمالي للقاعدة a‏ 
المطلب الثاني : أركان القاعدة وشروط إعمالها Ves‏ 
تمهيد : في بيان معنى الركن والشرط ees‏ 
الفرع الأول: أركان القاعدة OE eens‏ 
الفرع ألثاني : شروط إعمال القاعدة ALO ens‏ 
المطلب الثالث : بعض القواعد المرادفة لقاعدة اليقين لا يزول يالشك 
أو المشخصة لمعناها في مجال معيّن VA o...‏ 


المطلب الأول : الضوابط المستندة إلى العدم الأصلي أو البراءة الأصلية ۸١ ٠‏ 
الفرع الأول : معنى الأصل والراجح من اراء العلماء فيه . ٩۲-۸١‏ 
الفرع الثاني : أهم الأصول والضوابط المبثية عليه ITY co...‏ 


YA4 


الموضوع 
المطلب الثاني : الأحكام التي دل الشرع على ثبوتها ns‏ 
الفرع الأرل: في معنى الأصل وآراء العلماء فيه» والدليل على 
الراجح منها es‏ 
الفرع الثاني أهم الأصول والضوابط المبنية عليه e.‏ 
المطلب الثالث: إباحة المنافع وتحريم المضار فيما لم يرد فيه دليل 


الفرع الأول : الأدلة على أن الأصل في المنافع الحل e‏ 
الفرع الثاني : الأدلة على أن الأصل في المضار التحريم ... 
تعقیب ونتائج ns‏ 
الفرع الثالث : ما يتفرع وينبني على الأصلين من أحكام الفروع 
الفَقَهيّة es‏ 
المطلب الرابع : ضوابط ما تحمل عليه الألفاظ والتراكيب . .. :... 
الفرع الأول: الأصول والضوابط العامة . . . a.‏ 
الفرع الثاني : الأصول والضوابط الثابتة في عرف اللخة a.‏ 
المطلب الخامس : رجعيّة اليقين أو الاستصحاب المقلوب a‏ 
الفرع الأوّل: في بيان معناء وآراء العلماء فيه eens‏ 
الفرع الثاني : تطبيقاته في المجال الفقهي es‏ 
المبحث الثالك 
أقسام الشك وضوابظه eee.‏ 
المطلب الأؤل: أقسام الشك بحسب الاعتبارات a.‏ 
القرع الأول : أقسامه باعتبار سببه r.‏ 
الفرع الثاني : أقسامه باعتبار موضوعه es‏ 
الفرع الثالث: أقسامه باغتبار وقته r‏ 
الفرع الرابع : أقسامه باعتبار المؤثرات في الأصل eens‏ 
المطلب الثانى : بعض الضوابط والقواعد المتعلقة بالشك e‏ 
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الموضوع رقم الصفحة 
الفرع الأول : ذكر طائفة من القواعد أو الضوابط المتعلّقة بالشك YT‏ 
الفرع الثاني : شرح بعض القواعد والضوابط المتعلقة بالشك .. ۲۳۰۹۔۰۹٠۲‏ 


المبحث الرابع 
الأدلة على القاعدة E.‏ 
المطلب الأوّل: الأدلة النقلية ITY‏ 
الفرع الأول : الآدلة من الكتاب IE ces‏ 


الفرع الثاني : الآدلة من الستة WCE eens‏ 


الفرع الثالث : الإأجماع Wess‏ 
المطلب الثاني : الأدلة العقلية ITV ceres‏ 
المبيحث الخامس . 
في دفع شبهات عن القاعدة IY ees.‏ 
المطلب الأوّل: إنكار بعض الأصوليين على الفقهاء قولهم (اليقين 
لا يزول بالشك) YYOLTYYT ween‏ 
المطلب الثاني : نقض القاعدة ببعض الفروع في مذهب الحنفية . . . Y۸. ٥‏ 
المطلع الثالث : نسخ القران بخبر الواحد ... . YA es‏ 


المطلب الرابع : نقض القاعدة بالمسائل المستثناة في مذهب الشافعية ۲۳٣-۲۲۸‏ 
الفرع الأول : اللسائل المستشناة 


YY ens 
YLT ..... الفرع الثاني : موقف القفال ومن وافقه في تلك المسائل‎ 

الفرع الثالث: الراجح والمختار في مسألة الستثنيات YIL TYY u...‏ 

الخاتمة: EYI ses‏ 
فهرس الايات EVES‏ 
فهرس الأحاديث ELYAS.‏ 
فهرس القواعد والضوابط والأصول Yolo‏ 
فهرس الأعلام المترجم لهم Ie YOV Ses‏ 
فهرس المصادر والمراجم ATTN eseren‏ 
فهرس الموضوعات ATTA‏ 
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